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6 ميم 0 سوهااء رسن أواى . 
من يرد الله به خصيرا يفقهه ىالدين 


( حديث شريف ) 
ا 
حكتاب الببوع . 
سانا للم 


كتاب البيوع 


البيع فاللغة : مطلق المبادلة » وكذلك الشراء » سواء كانت فىمال أو غيره . قال الله 
- وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم - وقال تعالى - ألئك الذين 

شتر وا الضلالة بالمدى والعذاب بالمغفرة ‏ . وق الشرع : مبادلة المال المتقوم بالمال 
0 ل مليكا وتملكا )١(‏ » فان وجد تمليك المسال بالمنافع فهو إجارة أو نكاح » وإن وجد 
مجانا فهو هبة » وهو عقد مشروع ٠‏ ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والمعقول . أما الكتاب 
فقوله تعالى - وأحل” الله البيع - وقال إلا أن تكون جارة. عن تراص هنحم . - وأما السنة 
فلأنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتبايعون فأقرهم عليه » وقد باع عليه الصلاة والسلام 
واشترى مباشرة وتوكيلا » وعلى شرعيته الإجماع . والمعقول وهو أن الحاجة ماسة إلى 
شرعيته ء فان الناس محتاجون إل الأعواص والسلع والطعام والشراب الذى فى أياءدى بعضهم 
ولاطريق هم إلا البيع والشراء » فان ما جبلت عليه الطباع من الشح والضنة وحب المسال 
بمنعهم من إخراجه بغير عوض ٠»‏ فاحتاجوا إلى المعاوضة فوجب أن يشرع دفعا لحاجته . 


)١(‏ ولم يذكر المصنف بتراض ليشمل التعريف ما لايكون بتراض كبيع المكره فانه 


ينعقد » ويمكن الجمع بين قول من ترك هذا القيد ومن ذكره » بأن من ذكره أراد تعريف 
البيع النافذ » ومن تركه أراد تعريف البيع مطلقا . 


1 ل 


البتبلع ستعقيد بالإيجاب والقتبكول بلقنظي الماضى كتقتؤله : بعلت واشش بش 
وبكثل” لفلظ يدل على معنناهما وبالتعاطى (ف) . وذ أؤجتب أحتداملما البَيلم 
فالآخر إت' شاء" قبل وإن'شاء رد" » وأ هما قام قبل القبول بطل الإيجاب » 
وركنه الإيجاب والقبول لأنهما يدلان على الرضا الذى تعلق به الحكر » وكذا ماكان 
فى معناهما . وشرطه : أهلية المتعاقدين حتى لاينعقد من غير أهل . ومحله : المال لأنه ينه * 
عنه شرعا . وحكه : ثبوت الملك للمشترى فالبيع والبائع فى المّن إذا كان باتا » وعند 
الإجازة إذا كان موقوفا . 

قال ( البيع ينعقد بالإيخاب )١(‏ والقبول بلفظى الماضى كقوله : بعت واشتّريت ) 
لأنه إنشاء » والشرع قد اعتبر الإخبار إنشاء فى جميع العقود فينعقد به » ولآن الماضى 
إيجاب وقطع » والمستقبل عدة أو أمر وتوكيل » فلهذا انعقد بالماضى . قال ( وبكل 
لفظ يدل على معناهما ) كقوله أعطيتك بكذا » أوخذه بككذا » أو ملكتك بكذا » فال : 
أخذت » أو قبلت » أو رضيت » أو أمضيت » لأنه يدل" على معنى القبول والرضى » 
والعبرة لمعا . وكذلك لوقال المشترى : اشتريت بكذا » فقال البائم : رضيت» أو 
أمقدية : أو أجزت لما ذكرنا . قال ( وبالتعاطى ) فى الأشياء الحسيسة والنفيسة » نص 
عليه محمد لأنه يدل" على الرضا المقصود من الإيجاب والقبول . وذكر الكرخى أنه ينعقد 
بالتعاطى فى الأشياء الحسيسة فها جرت به العادة » ولا ينعقد فوا لم تجر به العادة ؛ولو قال 
بعبى )2 فقال بعت » أو قال اشتر مبى » فقال اشكريت » لاينعقد حبى يقول اشكريت 
أو بعت » لأن قوله بعنى واشتر ليس بايجاب وإنما هو أمرء فاذا قال بعت أو اشتريت. 
فقد وجد شطر العقد » فلا بد من وجود الآخر ليثم . وقيل إذا نوى الإيجاب فى الخال 
انعقد البيع وإلا فلا ء وعلى هذا أبيعك هذا العبد أو أ يكه' فيقول الآخر أشتريه أوأقبله 
أو آخذه إن نوى الأصح وإلا فلا . قال ( وإذا أوجب أحدههما البيع فالآخر إن شاء قبل وإن 
شاء رد ) لأنه عخير غير مجبر فيختار أيهما شاء » وهذا خيار القبول » ويمتد” فالمجلس 
للحاجة إلى التفكر والروى وامجل س جاع لامتفرقات » ويبطل بما يبطل به خيار المخيرة لأنه 
يدل على الإعراض » وللموجب الرجوع لعدم إبطال حق الغيرء وليس للمشترى القبول 
فى البعض ٠»‏ لأنه تفريق الصفقة وأنه ضرر بالبائع » فان من عادة النجار ضم الردىء إلى 
الحيد ف البيع لتر ويج الردىء » فلو صمح التفريق يزول الحيد عن ملكه فيبى الردىء 
فيتضرر بذلك » وكذلك المشرى يرغب ف الجميع » فاذا فرق البائع الصفقة عليه يتضرر 
( وأيهما قام قبل القبول بطل الإيجاب ) لأنه يدل على الإعراض وعدم الرضا وله ذلك 


)١(‏ وهو ف للغة : الإثبات » وف الفقه : مايذكر أولا من كلام المتعاقدين لأنه 
يثبت خيار القبول للآخر » ذكره الشمى . والقبول : ما يذكر آنخرا . 


فاذا وجد الإريجاب والقبول” لرمهنما الب بلا خيار خلس (ف) ء ولا بد من* 

معرفةٍ المبيع معرفة” نافية” الجهالةر ول بد من" معرفة مقئدار الثّمن 
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وشطر العقد لا يتوقف على قبول الغائب كن قال : بعت من فلان الغائب فبلغه فقبل 
لا ينعقد إلا إذا كان بكتابة أوترسالة فير علي بأو الكتاب وأداء الرسالة » وعلى 
هذا الإجارة والهبة والكتابة والنكاح ؛ ولو تبايعا وهما بمشيان أو يسيران إن لم يفصلا بين 
كلاميهما بسكتة العقد اليم ؛ وإن فصلا لم ينعقد ؛ وقال بعضهم : ينعقد مالم يتفرقا 
بالأبدان 2 والأول أصح . قال ( فإذا وجد الإيجحاب والقبول لزمهما البيع بلا خيار مجلس ) 
لأن العقد تم” بالايجاب والقبول لوجود ركنه وشرائطه » فخيار أحدهما الفسخ إضرارا 
بالآخر لما فيه من إبطال حقه والن: يي دوا وو ف كيو : اللاي جنول عل تدار: 
القبول » هكذا قاله النخعى لأن قوله المتبايعان يقتضى حاءة المباشرة » وقوله مالم يتفرقا : 

أى بالأقوال لأنه يحتمله فيحمل عليه توفيقا .“قال ( ولا بد" عن بعرفة الع مغرف إافنة 
للجهالة ) قطعا للمنازعة » فإن كان حاضرا فيكتق بالمباشرة » لأنها موجبة للتعريف 
قاطعة للمنازعة . وإن كان غائبا » فا نكان مما يعرف بالأنموذج كالكيى والوزنى والعددى 
امتقارب فروابة الأنموذج كرو'ية اللجميع »إلا أن يختلف فيكون له خيار العيب » فان كان مما 
لايعرف بالأموذج كالثياب والحيوان فيذكر له جميع الأوصاف قطعا للمنازعة ويكون 
له خيار الروية . قال ( ولا بد” من معرفة مقدار العن وصفته إذا كان فى الذمة ) قطعا 
للمنازعة إلا إذا لم يكن فى البلد نقود لتعينه ( ومن أطلق المْن فهو على غالب نقد البلد ) 
للتعارف . ولو قال : اشكريت هذا الدار بعشرة » أو هذا الثوب بعشرة » أو هذا البطيخ 
بعشرة وهو ف بلد يتعامل الناس بالدنانير والدراهم والفلوس » انصرف ف الدارإلى الدنانير» 
وق الثوب إلى الدراهم 2 وف البطبخ إلى العلرين بدلالة العرف » وإن لم يتعاملوا بها 

ينصرف إلى المعتاد كم . قال ( ويجوز بيع الكيى والوزنى كيلا ووزنا ومجازفة ) ومراده 
عند اختلاف اللجنس اقول عليه الصلاة والسلام « فاذا اختلف. الحنسان فنيعوا كيف 
شم » ولأنه لا ربا إلا عند المقابلة بالخنس » لأنه لا تتحقق الزيادة إلا فيه . قال ( ومن باع 
صبرة طعام كل قفيز بدزهم جاز ق ققيز واحد ) عند ألى حنينة إلا أن يعرف جملة قفزاتها » 
إما بالتسمية أو بالكيل فى المجلس . وقالا : يحوز فى الكل” لأن زوال الخهالة بيدها ولاتنضى 
إلى المنازعة . وله أنه تعذر الصرف إلى الجميع للجهالة ف المبيع والعن فيصرف إلى الأقل . 
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ومن باع قتطيع غم كل شاة. بد رهم الم" يحم فشىاء مها (سموف) ء والشياب 
كالعم. ؛ فإن' معى الله القفرّانٍ وَالذترعاق. وَالغم_ جار فى اللتميع ؛ ومن" باع 
دارا دخل نفاتيحها وبنالها فى البيْع . وكذلك الشتجر ف بيع الأرض و يحون 
بيع الدّمرة قبل صلاحها 3 


وهو الواحد لأنه معلوم . فاذا زالت الحهالة جاز فى اللحميع لزوال المانع » وإذا جاز 
البيع فى الواحد يثبت للمشترى الحيار لتفرق الصفقة . قال ( ومن باع قطيع غم كل شاة 
بدرهم لم يجز فى شىء مها والثياب ) والمعدود التفاوت ( كالغم ) وعندهما يجوز فى الكل 
لمامر. وله أن قضية ما ذكرنا الحواز فى واحد » غير أن الواحد فىهذه الأشياء يتفاوت 
فيؤدئ: إلى المنازعة فصار كانجهول فلا يجوز . قال ( فإن سمى جملة القفزان والذرعان والعتم 
جاز فى الجميع ) لانتفاء الجهالة وزوال المانع . قال ( ومن باع دارا دخخل مفاتيحها 
وبناوها فى البيع ) لآن المفاتيح تبع للأبواب » والأبواب متصلة بالبناء للبقاء » والبناء متصل 
بالعرصة اتضال قرار » فصارت كالحزء منها فتدخل ف البيع » ولأن الدار اسم للعرصة 
والبناء فيدخل فى بيع الدار ( وكذلك الشجر ف بيع الأرض ) لأن اتصاله كاتصال البناء 
بخلاف الزرع والكرة » لآن اتصالهما ليس للقرار فصار كلمتاع ٠‏ ويقال للبائع : اقطع 
الرة واقلع الزرع وسا المبيع » لآنه يجب عليه تسلم المبيع إلى المشترى عملا بمقتضى البيع » 
ولا يمكن ذلك إلا بالتفريق فيجب عليه ذلك » ولو شرطهما دخلا فالبيع عملا بالشرط . 
قال عليه الصلاة والسلام « من اشترى نلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع » ولواشترى دارا وذكر حدودها دخل السفل والعلو والاصطبل والكنيف 
والأشجار » لأن الدار اسم لما أدير عليه الحدود . وأنه يدورعلى جميع ما ذكرنا ؛ والبستان 
إذا كان خارج الدار إن كان أصغر منها دخل لأنه من نوابع الدار عرفا » وإن كان مثلها 
أو أكبر لايدخل إلا بالشرط الحروجه عن الحدود ؛ وتدخل الظلة عندهما إذا كان مفتحها 
إليها » لأنها تعد من الدار عرفا . وعند ألى حنيفة لاتدخل » لأن أحد طرفيها على حائط 
الدار. فيتبعها ء والطرف الآر غل دار أخترى أو على أسطواتة فلا تتبعها + فلا ند 
بالشك حى تذكر الحقوق » والظلة : هى الى على ظهر الطريق وهو الساباط » ويدخل 
الطريق إلى السكة لأنه لابد منه . ولو اشترى مزلا فوقه منزل لايدخل إلا أن تذ كر 
الحقوف او كل قليل وكثير » لآن المأزل اسم لما يشتمل عليه مرافق السكنى . لأنه من 
النزول وهو السكى » والعلوٌ مثئل السفل فى السكبى من وجه دود وجه ٠‏ فيكون تبعا من 
وجه أصلا من وجه » فان ذكر الحقوق دخل وإلا فلا . ولو اشترى بيتا لايدخل العلو 
وإن ذكر الحقوق حتى ينص" عليه » لأن البيت مايبات فيه '» وعلوه مثله فى البيتوتة 
فلا بدخل فيه إلا بالشرط . قال ( ويجوز بيع الّرة قبل صلاحها ) والمراد إذا كانت ينتفع 
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أخلل ١‏ ساق صل صل 


اس الى سس 2 دوي 


أن سنية ‏ قر 6 وض يستقى ملبا أرطلا معلومة” . و جوز بم الختئطة 
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فى ستبلها . والباقلاء فى قشره ويجوز بيع الطرق وهبته » ولا يجوز 
ذلك فق المُسيل . 


بها للأكل أو العلف لأنه مال متقوّم منتفع به ؛أما إذا لم يكن منتفعا بها لايجوز لأنه ليس 
بمال متقوم ( ويجب قطعها للحال ) ليتفرغ ملك البائع ( وإن شرط تركها على الشجر فسد 
البيع ) لأنه إعارة أو إجارة فى البيع » فيكون صفقتين فى صفقة وأنه مبى عله » 
وكذا الزرع فى الأرض ؛ وإن تركها بأمره بغير شرط جاز وطاب الفضل » وإن كان 
بغير أمره تصدق بالفضل لحصوله بأمر معظور ؛ وإن استأجر الشجر طاب له الفضل 
لوجود الإذن » وبطلت الإجارة لأنه غير معتاد ؛ وكذا إذا اشتراها بعد ما تناهى عظمها 
يجب القطع 'للحال لما قلنا » فان تركها طاب الفضل ولم يتصدق بذبىء بكل حال لأنه 
لازيادة وإنا هو نغير وصف ؛ فان شرط بقاءها على الشجر جاز عند محمد استحسانا 
للعرف ٠‏ بخلاف ما إذا ل تثناه فى العظم لأنه يزداد بعد ذاك فقد اشتّرط ابكزء المعدوم 
فلا يجوز ؛ فان خرج بعض القرة أو خرج الكل لكن بعضه منتفع به لا يوز البيع 
للجمع بين الموجود والمعدوم والمتقوم وغير المتقوم فتتبى حصة الموجود مجهولة ؛ وكات 
شمس الأئمة الحلوانى والإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخارى يفتيان ي>وازه فى الثار 
والباذنجان ونحوهما ء جعلا المعدوم تبعا للموجود لاتعامل دذعا الحرج بالحروج عن العادة » 
وعن محمد الحواز فى بيع الورد لأنه متلاحق . قال شمس الأئمة ال.مرخسى : والأوّل أصح 
إذلا ضرورة ؤذلك لأنه يمكنه أنه يشترى أصوها أو يشترى الموجود بجميع العْن ويحل” له 
البائع ما يحدث » ولو اشئراها مطلقا وأثمر ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع لتعذر القييز 
قبل التسلم “ وإن أغمرت بعد القبض يشي ركان » والقول للمشترى فى قدره لأنه فى بده وهو 
منكر . قال ( ولا يحوز أن يبيع كرة ويستئى مها أرطالا معلوءة ) لحهالة الباق » 
وقيل مجوز بخواز ببعه ابتداء ؛ والأصل أن ما جاز ببعه ابتداء يجوز استثناوه كديع صيرة 
إلا قفيزا وقفيز من صبرة . بحلاف امل وأطراف الحروان حيث لايجوز استثناؤه 
لأنه لا يحوز بيعه ابتداء . قال ( و>وز بيع المنطة فى سنبلها والباقلاء فى قشره ) وكذا 
السمسم والأرزوابحوز واللوز لما روى أنه عليه الصلاة والسلام مسى عن بيع السذلى حى 
يبيض" ويأمن العاهة : ولأنه مال منتفع به فيجوز ببعه وعلى البائع تخليصه بالدياس 
والتذرية ٠‏ وكذا قطن فى فراش وعلى البائع فتقه لأن عليه تسليمه . أما جذاذ المرة وقطع 
الرطبة وقلع الدذوروالبصل وأمثاله على المشترى لأنه يعمل فىملكه ولاعرف . قال ( ووز 
بيع الطريق وهبته » ولا يجوز ذلك ف المسيل ) لأن الطريق موضع من الأرض معلوم 


ل )لك 
ومن باع سللعة” شمن سلمته” أولاة, إلا أن' يكلون مؤجلا ؛ وإن' باع سلعة” 
بسئعة. أذ ثمنا تمن سما معاء لا يموز بع المتثقلول قبل" القلبنض. » 

وب تقار قبل" القبلض «م) , ويحور التتصّرف فالشّمّن قبل قتبضه » 
تجوز الزيادة” فى الشّمّنِ (ز) وَالسئعة. (ز) والح من اللتّمنء وبللتتحق” (ز) 
بأصل العقند ؛ ومن تن" باع يشمن حال” 258 

الطول والعرض فيجوز ؛ والمسيل : موضع جر يان الماء وهو مجهول لأنه يقل ويكار . 
قال ( ومن باع سلعة شمن سلمه ألا ) تحقيقا للمساواة بين امتعاقدين » لأن ابيع بتعين 
بالتعيين » والكن لايتعين إلا بالقبض » فلهذا اشترط تسليمه ( إلا أن يكون موجلا ) لأنه 
أسقط حقه بالتأجيل ولا يسقط حق الآخر ( وإن باع سلعة بسلعة أو تمنا بثمن سلما معا ) 
تسوية بيهما . قال ( ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض ) لأنه عليه الصلاة والسلام نسى عن 
بيع مالم يقبض » ولأنه عساه يبلك فينفسخ البيع فيكون غررا » وكذا كل ما ينفسخ العقد 
بهلاكه كيدل الصلح والإجارة لما ذكرنا » وما لاينفسخ العقد ببلاكه يجوز التصرف فيه 
قبل القبض كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد لأنه لاغرر فيه . قال ( ويجوز بيع 
العقار قبل القبض ) وقال محمد : لايحوز لإطلاق ما روينا وقياسا على المنقول .لفيا أن 
امبيع هو العرصة » وهى مأمونة الملاك غالبا فلا يتعلق به غرر الانفساخ حتى اوكانت على 
شاطى البحر 2 أو كان المبيع علو لاجوز بيعه قبل القبض ؛ والراد بالحديث النقلى » لآن 
القبض الحقيى إنما يتصور فيه وعملا بدلائل الحواز » ثم إن كان نقد العن فى البيع الأول 
فالثانى نافذ وإلا فوقوف كبيع المرهون والإجارة على هذا الاختلاف . وقيل لاجوز 
بالاتفاق لآن المعقود عليه المنافع » وهلاكها غير نادر ببلاك البناء . قال ( ويوز التصرف 
فى القن قبل قبضه ) لقيام الملك » ولا يتعين بالتعيين ولا يكون فيه غرر الانفساخ . قال 
( وتجوز الزيادة فى العن والسلعة » والحط من المن ويلتحق بأصل العقد ) وقال زفر : 
هى مبتدأة لأنه لمكن جعله ثمنا ومثمنا » لأنه يصير ملكه عوض ملكه فجعلناه هبة مبتدأة . 
ولنا أن بالزيادة والحط غيرا وصف العقد من الربح إلى الحسران أو بالعكس » وهما يملكان 
إبطاله فيملكان تغييره » ولا بد فى الزيادة من القبول فى المجلس لأمما تمليك : ولا بد أن 
يكون المعقود عليه قائما.قابلا للتصرف ابتداء حتى لاتصح الزيادة فى الْن بعد هلاكه ء 
ويصح الحط بعد هلاك المبيع لأنه إسقاط محض والزيادة إثبات : ولو حط بعض العن. 
والمبيع قام التحق بأصل العقد » وإن حط الجميع لم يلتحق لأنه يصير القن كأن لم يكن 
فييطل الحظ » وإذا صحت الزيادة يصير لما حصة من المن فيظهر ذلك فى الرايحة والتولية : 
ولو هلكت قبل القبض سقط حصتها من لعن . قال ( ومن باع بشمن حال” ثم أجله صح ) 


هد 


ومن" مل ك"جارية” بحرم عليه وطؤها ودواعيم حى يست رما _عحبلظة 
أو شبار أو وضع حمل ؛ يحو بيْم الككذب والفهند وااسباع_ معلا كان أو 
عي م 

لأنه حقه ؛ ألا ترى أنه يملك إسقاطه فيملك تأجيله ؟ وكل دين حال د م تأجيله لما ذكرنا 
إلا القرض لأنه صلة ابتداء حبى لايحوز ممن لايملك التبرعات » والتأجيل فى التبرعات 
غير لازم كالإعارة معاوضة انهاء » ولا يجوز التأجيل فيه لأنه يصير بيع الدرهم بالدرهم 
نسيئة وأنه حرام . قال ( ومن ملك جارية يحرم عليه وطوها ودواعيه حتى يستبر مما بحيضة 
أو شهر أو وضع حمل ) وأصله قوله عليه الصلاة والسلام فى سبايا أوطاس ١‏ ألا لاتوطأ 
الحبالى حبى يضعن » ولا ال حبالى حى يستبرئن بحيضة » سي عن وطء المملوكات بالسبى 
إلى غاية الاستيراء » فيتعلق الحكم به عند تجدد الملك بأىّ سبب كان كالشراء واهبة والوصية 
والميراث ونحوها » والشهر كالحيضة عند عدمها لما عرف ؛ وإن حاضت ف أثناء الشبر 
انتقل إلى الحيضة ”ما فى العدة ؛ والمعتبر ما يوجد بعد القبض حتى لو حاضت أو وضعت 
قبل القبض يجب الاستبراء » وكنا يحرم الوطء يحرم دواعيه احترازا عن الوقوع فيه كا 
فى العدة ؛ بخلاف الحيض لأن الحرمة للأذى ولا أذى فى الدواعى ؛ ومن وطى جازيته ثم 
أراد أن يبيعها أو يزوجها يستحب له أن يستيرثها » وإن لم يستبرتها فالأحسن للروج أن 
يستيرنما . وأما ممتداة الطهر » قال أبو حنيفة : لايطؤها حى تتيقن بعدم الحمل » وروى 
عنه سنتان وهو الأحوط وهو قول زفر ؛ لأن الولد لابق أكثر من سنتين على ما عرف . 
وعنه أربعة أشبر وعشرة أيام » وهو قول محمد لأنها عداة الوفاة للحرّة تعرف بها براءة 
الرحم . وعن محمد شهران وخسة أيام لأنه عداة الأمة . وعن أنى حنيفة » وهو قول 
أى يوسفن.ثلاثة أشبر لأنها تعرف براءة الرحم فى حق الايسة والصغيرة . وعند الشافعى 
أربع سنين لأنه أكثر مدأة الحمل عنده . وقال أبو مطيع البلخى )١(‏ : تسعة أشهر لأنه 
المعتاد فى مداة الحمل ؛ ويجب الاستبراء إذ حدث له ملك الاستمتاع بملك الهمين » سواء 
وطلها البائع أولا » أوكان بائعها من لايطأ كالمرأة والصغير والأخ من الرضاع » وكذا إن 
كانت بكرا . وعن أنى يوسف أنه لإاستبراء فى هذه الصورة » وهو قول مالك » وعلى هذا 
الحلاف إذا حاضت ق يد البائع بعد البيع قبل القبض لأن الاستيراء للتعررف على براءة الرحم 
وهى ثابتة فى هذه الصور ظاهرا . وجه الأول أنسبب الاستبراء الإقدام على الوطء فى ملك 
متجداد بملك الهين » وحككته التعرتف عن براءة الرحم » والحكم يدار على السبب لاعلى 
الحكمة ؛ ولو اشترى امرأته فلا استبراء لأنه لاحب صيانة مائه عن مائه . قال ( ووز ب 


عع ع - 
الكلب والفهد والسباع معلما كان أو غير معلم ) لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطيادا 


كا 


ع هاي الى الم 02 و ه و ٍ- 0 ا ةو سور 

واهل الذدامة .اف البييعر كالمسلمين » و مجوز فم بيع |الحمر واللمازير 3 

وود بيع الي 4 وسار 0 بالإشارة. المفلهومة ِ 00 بيع 
و ساو 2 سدس شير ير 


الاعمى وشراؤه كد كه خيار الرؤية. » ويسقط يار سس المبيع 


أو 2 أو بذوقه ». وفى العقار بوصفه . 


فيجوز وهذا ينتقل إلى ملك الموصى له والوارث » بحلاف الحشرات كالحية والعقرب 
والضب والقنفذ ونحوها » لأنه لاينتفع مها . وعن أنى يوسف أنه لايجوز بيع الكلب العقور 
لأننه ممنوع عن إمساككه انون بكتله ووخيرر بيع الفيل . وى بيع القرد روايتان عن أىحنيفة» 
والأصح ابدواز لأنه ينتفع يجلده . وعن أنى حنيفة جواز بيع الى من السرطان والسلحفاة 
والضفدع دون الميت منه ؛ ويو ز بيع العلق الحاجة الناس إليه . قال ( وأهل الذمة فى البيع 
كالمسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا قبلوا الحزية فأعلمهم أن لهم "الاين 
وعليهم ما على المسلمين » ( ويجوز لهم بيع الحمر والخنزير ) لآنه من أعر الأموال عندهم 2 
وقد أمرنا أن ركهم وما يدينون » يويده قول عمر رضى الله عنه : ولو هم بيعها . قال 
( ويجوز بيع الأعراس وبال عقوده بالإشارة المفهومة ) ويقتص منه وله » ولا محد” 
للقذف ولا عحد” له » وكذلك إذا كان يكتب » لأن الكتابة من الغائب الطاب من الحاضر 
والبى" عليه الصلاة والسلام 0 بتبليغ الرسالة » وقد بلغ البعض بالكتاب » وإنما جاز 
ذلك لمكان العجز ‏ والعجز ف الآخرس أظهر » ولا يوز ذاك فيمن اعتقل اسانه أوصحت 
دوما 0 الإشارة إتما تعتبر إذا صارت معهودة ومعلومة ,» من كان كذلات فهو عمزلة 
الأخرس بحلاف الحدود لأنها تندرئ بالشببات . قال ( ويحوز بيع الأعمى وشراوه ) لأن 
الناس تعاهدوا ذلك من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا » ومن الصحابة من عمى وكان 
يتولى ذلك من غير نكير . والأصل فيه حديث حبان بن منقذ » وهو ما رواه عمر رضى 
لله عنه أن الت صلى الله عليه وسلم قال « إذا ابتعت فقل لاخلابة )١(‏ ولى الحيار ثلاثة 
أيام ) وكان أن ذكره الدار قطى . ولآن من جاز له التوكيل جاز له المباشرة كاليصير 
( ويثبت له خيار الرؤية ) لأنه اشترى مالم يره على ما يأنى إن شاء الله تعالى ( ويسقط خياره 
يحت المبيع أو يشنمه أو يتوقة + وق :العتان. بواققه 4 وق القواكف يدير طولةا عر فيه لأنه 
يحصل له بذلك العلم بالمشترى كالنظر من البصير وبل أكثر ؛ ولو وصف له العقارثم أبعسر 
لاخيار له ؛ ولو اشترى البصير مالم بره ثم عمى فهو كالأعمى عند العقد . 


. قوله لاخلابة : أى لاخديعة‎ )١( 


|اام- 


فصل 
ل 


الإقالة” جائرة” 34 وتتوقف عالى القتبول فى المجلسٍ 4 وهى فسخ فى حرق" 
ا متعاقد ين (مم) يلع جكديدة فى حق” الث (ز)اء 


فصل 
( الإقالة جائزة ) لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ من . أقال :ادما بيعته أقال الله عثر ته يوم 
القيامة » ولآن للناس حاجة إليها كحاجهم إلى ابيع فتشرع 0 ترفع العقد فصارت 
كالطلاق مع غ لاع( وكرقت عا ل القبول فى“ خلس اذم ع لال بيع الما فيها من مععى 
العليلك » وتصح بلفظين يعبر بأحدهما عن المستقبل لأنا لابحضرها 9 غالبا كالتكاح . 
وقال مد : لابد من لفظين ماضيين لأنها تمليك بعوض كالبيع يع : وجوابه ما مر » ولا 
تصح إلا بلفظ الإقالة » فاو تقايلا بلفظ البيم كان بيعا بالإججاع » لأن الإقالة تننى'؛ عن 
الى و دان عن الإثبات فتتنافيا ؛ ولاتتط ” بالشروط الفاسدة عند ألى حنيفة » وتبطل 
عند أى يو سف . قال ( وهى فسخ فى حق” اا 0 ففحق” ثالث) عند 
ألى حنيفة » فان تعذر جعلها فسخا بطلت :و قالابريوستك : بيع جديد فى حق الكل » 
فإن تعذر ر ففسخ . فانلم يمكن بطل.وقال محمد : فسخ . فان تعذر فبيع ؛ فانلم يمكن بطل . 
وقال زفر : فسخ فى حق المتعاقدين وغير#ه! » وصورته : لو تقايلا قبل القبض فهو فسخ 
بالإجماع » ويبطل شرط الزيادة والنقصان » أما عندهما فظاهر ؛ وكذا عند أنى يوسف لأنه 
تعذار جعله بيعا إلا فى العقار حيث يوز بيعه قبا ل القبض عنده . ولو تقايلا بعد القبض فهو 
فسخ عند أنى حنيفة » ويلزمه الْن الأول جنسا ووصفا وقدرا » ويبطل ما شرطه من الزيادة 
والنتقصان والتأجيل والتغبير » لأن الإقالة رفع فيقتضى رقم الموجود » والزيادة لى تكن 
فلا ترفع إلا إذا حدث بالمبيع عيب ٠»‏ فيجوز بأقل” من لمر ن الأول » لأن النقصان فى مقابلة 
العننه 6و لو ادك ا ثادة 3 ليع كالواد ور يمد لقرض يعلك الإنال حيدم مدر 
اافسخ سبب الزيادة » وعند أنى يوسف الإقالة جائزة عا ميا كالبيع الخديد » وحدوث 
الزيادة بعد القبيض ع ذلك . وعند محمد إن سكت أو مم سمى الكن الأول أو أقل” أو دخله 
عيب فهو فسخ » أما إذا سم ى الأقل. فلأنه سكوت عن | البعض » ولو سكت عن الكل كان 
فسخا فكذا عن البعض » وأما إذا ذكر العُن الأول فظاهر : وأما إذا دخله عيب فلما مر » 
وإن سميا أ كر أو خلاف الخلم ى أو حدثت الزيادة فهو بيع جديد لتعذر الفسخ . وجه قول 
محمد أنه فسخ بصيغته » لأن الإقالة تنبى' عن الرفع » ومنه : أقلنى عثرق. بمعنى الرفع 
. والإزالة » وفيه معبى البيع لكونه مبادلة المال بالمال » فاذا أمكن العمل بالصيغة يعمل بها 


اال 


وهلاك المبيع متم صحةا الإقالة , وهلاك” تعلضه متم بقتدارم » وهلالهة 
الشّم العم , 
باب الخيارات 


و ٠.‏ ل ىه روس شاه عر عالق ام 55 ل اس اس 5200-7 ال عه 000 
خيار الشر طّ جائر ر للمتبايعين وولاحد ضما ثلاة ايام ثما دوها ولا 
فك 00 007 1 


مور أ كسير معن ' ذلك” (سم) ع( 


وإلا يعمل بالمععى » فاذا سكت أو معى لمن الأول أو أقل” منه أو دخاه عيب فقد أمكن 
العمل بالصيغة لما بينا . ولألى يوسف أنه بيع لأنه مبادلة المال بالمال عن تراض فيعمل به 
إلا إذا تعذر فيعمل بالصيغة » وإتما يتعذر عنده فى الإقالة فى المنقول قبل القبض على 
ما تقدام . ولأنى حنيفة أن الإقالة تنبى' عن الفسخ والإزالة لما بينا » فلا تحتمل معبى آخر 
نفيا للاشتراك » والأصل العمل بحقيقة اللفظ » فاذا تعذر لايجعل بيعا مبتدأ لأنه ضد الرفع 
فيبطل . وأما كونه بيعا فى حق” ثالث وهو الشفيع » فصورته : باع دارا فسلم الشفيع الشفعة 
م تقايل البائع والمشترى ٠»‏ فللشفيع الشفعة خلافا لزفر » لأن ما هو فسخ فى حقهما فهو 
فسخ فى حق غيرهما كالرد بخيار الشرط . وجوابه أن الإقالة نقل ملك بايجاب وقبول 
بعوض مالى وهو سبب وجوب الشفعةُ » وهما عبرا عنه بالإقالة لإسقاط حقه » ولا يملكان 
ذلك ؛ وكذا لو وهبه شيئا وقبضه فباعه الموهوبله ثم تقايلا » ليس الواهب الرجوع 
ويصيز الموهوب له كالمشترى . قال ( وهلاك المبيع بمنع صعة الإقالة ) لأن الفسخ يقتضى 
قيام البيع وهو :ببقاء المبيع ( وهلاك بعضه بمنع بقدره ) لقيام البيع فى الباى ( وهلاك العن 
لايمنع ) لقيام البيع بدونه » وإن تقايضا فهلاك أحدهما لايمنع الإقالة » لأن كل واحد 
منهما مبيع » فيكون البيع قانما » ويرد قيمة الحالك أو مثله » لأنه إذا انفسخ فالبافى ينفسخ 
فى الهالك ضرورة » وقد عجز عن رده فيرد عوضه » ولو هلك العوضان لاتصح الإقالة 
وتصح لو هلك البدلان نى الصرف » والفرق أن العققد يتعلق بالعين فى العروض دون الأآثمان 
فكذا فى الإقالة » والله أعلم . 


باب الخيارات 
( خيار الشرط جائز للمتبايعين » ولأحدهما ثلاثة أيام فا دونها ) والآصل فيه قوله عليه 
الصلاة والسلام لحبان بن تان دع ف البياعات « إذا ابتعت فقل لاخلابة » ولى 


الخيار ثلاثة أيام » ( ولا يجوز أكثر من ذلك ) وهو قول زفرء وقالا : يجوز إذا ذكر 
مداة معلومة + لأن الحيار شرع نظرا للمتعاقدين للاحتراز عن الغبن والظلامة » وقد لابحصل 
ذلك فى الثلاث فيكون مفوّضا إلى رأيه » ومذهبهما منقول عن ابن عمر. ولأبى حنيفة أن 


لكر 2 


ومن ' له" اللديار" لابتقاسخ إلذأ حتطرة صاحيه (س) . وله أن" يز بحتطرته 
وَعيْبتهٍ » وخبيار الشتراط لايورث ؛ ومن اشسترى عبد" على أنه باز فكان 
يخلافه فإن' شاءة أخذاه” _جتميع الدّمن » وإن" شاء رداه ؛ وخيار البائسعر . 
ارج اليم عن لكيه + وتعبا"الشششسىثرجعه ”ولاب د عيله'فملكيه«سم) 


الأصل يننى جواز الشرط لما فيه من نى ثبوت الملك الذى هو موجب العقد فلا يصح 
كسائر موجبات العقد » وكذلك النص' ينفيه » وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعتاب 
ابن أسيد حين بعثه إلى مكة « المبهم عن بيع وشرط » وبيع وسلف » . وروى أنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط » إلا أنا عدلنا عن هذه الأصول وقلنا يجوازه ثلاثة 
أيام لما رويئا من حديث حبان » والحاجة إلى دفع الغبن تندفع بالثلاث فبتى ما وراءه على 
الأصل والحاجة للبائع والمشترى فثبت فى حقهما ؛ ولو شرط الحيار أكثر من -ثلاثة أيام 
أولَم يبين وقتا » أو ذكر وقتا مجهولا فأجاز فى الثلاث أو أسقطه » أو سقط بموته أو بموت 
العبد » أو أعتقه المشترى » أو أحدث فيه ما يوجب زوم العقد ينقلب جائزا خلافا لزفر 
لأنه انعقد فاسدا فلا ينقلب جائرا . ولأنى حنيفة أن المفسد لم يتصل بالعقد » لأن الفساد 
باليوم الرابع » حبى إن العقد إنمه يفسد بمضى جزء من اليوم الرابع فيكون العقّد صعيحا قبله » 
ولأنها مداة ملحقة بالعقد مانعة من انبرامه فجاز أن ينيرم باسقاطه >الخيار الصحيح » 
وشرط خيار الأبد باطل بالإجماع . قال ( ومن له الخيار لايفسخ إلا بحضرة صاحبه ) أى 
بعلمه ( وله أن يجيز بحضرته وغيبته ) وقال أبو يوسف : يفسخ بغيبته أيضا » لآن الحيار 
ثبت له حق“ الإجازة والفسخ » فكما تجوز الإجازة مع غيبته فكذا الفسخ . ولهما أنه فسخ 
عقد فلا يصح من أحدهما كالإقالة » بخلاف الإجازة لأنها إبقاء حق” الآخر فلا يجتاج إلى 
علد كو اق إجقاط عفد بحاي [لباد قاذ فت قح نل يا اده 39 الفسخ » 
وإن لم يعلم حى مضت المدة ثم" العقد . قال ( وخيار الشرط لايورث ) الاي رار 
وذلك لايتصوّر فيه الإرث لأنه لايقبل الانتقال . أما خيار العيب فلن المشترى استحق 

المبيع سلما فينتقل إلى وارثه كذلك . وأما خيار التعيين فانه ثبت له ابتداء لاختلاط ملك 
المورث بملك الغير. قال ( ومن اشترى عبدا على أنه خباز فكان يخلافه » فإن شاء أخذه 
بمجميع المّن وإن شاء رده ) لأن هذا وصف والأوصاف لايقابلها ىء من العن فيأخذه 
يجميع المن » إلا أنه فاته وصف مرغوب فيه مستحق” بالعقد » فبفواته يثبت له الخيار 
لأنه ما رضى بدونه كوصف السلامة » وعلى هذا اشتراط سائر الحرف . قال ( وخيار 
البائع لايخرج المبيع عن ملكه » وخيار المشترى مخرجه ولا يدخله فى ملكه ) اعلم أن البيع 
بشرط الخيار لاينعقد فى حق" حكمه وهو ثروت الملك “بل يرقف زان كد قل ترط 


5 


سه على 


ومن شرط الحجيار لغييره جاز (ز) ويكبت الما » وأيهما أجاز جازَ وأيهما" 


و عدم قث 


خ انفسخ » 


الحيار » لأنه بالخيار استنى مباشرة العقد فى حق الحكم فامتنع حكمه إلى أن يسقط الخبار 
م الحيار إما أن يكون للبائع أو للمشترى أو لما » فان كان للبائع فلا يحرج المبيع عن ملكه 
لأنه إنما يخرج بالمراضاة » ولا رضا مع الحيار حبى نفذ إعتاق البائع » وليس للمشترى 
التصرف فيه ؛ ولوقبضه المشترى وهلك ف يده فى مدة الحيار فعليه قيمته لأنه لم ينفذ 
ليع » ولا نفاذ للتصرف بدون املك » فصار كالمقبوض على سوم الشراء وفيه القيمة » 
ولو هلك فى يد البائع لاثثىء على المشترى كالصحيح » ويخرج المن من ملك المشترى 
بالإجماع » ولا يدخل فى ملك البائع عند أنى حنيفة خلافا لهما » وإن كان الحيار للمشترى 
يخرج المبيع عن ملك البائع » لأن البيع لزم من جانبه » ولا يدخل فى ملك المشترى عند 
ألى حنيفة » وعندهما يدخخل » والقّن لاخرج من ملك المشترى بالإجماع ٠‏ ولا يملك البائع 
اه تلوادت . وجه قوهما فى الحلافيات أنه لما خرج المبيع عن ملك البائع وجب 
أن يدخل فى ملك المشترى لثلا يصير سائبة بغير مالك ولا نظير له و ف الشرع . ولأى حنيفة 
أن الحيار شرع للروى » فلو دخل فى ملكه ربما فات ذلك بأن كان قريبا له فيعتق عليه » 
ولأن المن لم يخرج عن ملكه » فلو دخل المبيع فى ملكه اجتمع البدلان فى ملك واحد ولا 
نظير له فى الشرع ء وقضية المعاوضة المساواة » ودخوله فى ملكه ينفيها » وإن هلك ؤ: بد 
المشترى هلك بالعن ٠‏ وكذلك إن دخلها عيب لأن بالعيب يمتنع الرد” » والهلاك لايخلو عن 
مقدمة عيب » فيهلك بعد انبرام العقد فبلزمه الْن » ويعرف من هذين الفصلين الحكم فيا إذا 
كان الحيار لما لمن يتأمله إن شاء الله تعالى وير إخلات تور و عباتن لو كان 
الشرى قينا له لم يعتق عنده » ولو كانت زوجته ل ينفسخ خ التكاح خلافا لما فيهما » 
وإث وعلها لايطل خياره » لأنه وطب؛ حكر التكاح » إلا أن تكون بك] أو تا الوطاء ؛ 
وعندهما يبطل النكاح » لأنه وطنها ملك الهين » ولو كانت جارية قد ولدت منه لاتصير 
أ" ولد له عنده خلافا لما » ولوحاضت عنده فى مداة الحيار ثم أجاز البيع لايجتز بتلاك 
الحيضة عن الاستبراء عنده » ولو رداها لايجب عا لى البائع الاستبراء عنده خلافا لما فييما 3 
.ويبتى على هذا الأصل مسائل كثيرة يعر فها من أن هذه الأصول . قال ( ومن شرط 
الحيار لغيره جاز ويثبت لما ) والقياس أن لاوز وهو قول زفر لأنه موجب العقد » فلا 
يجوز اشتراطه لغير العاقد كالمن . وجه الاستحسان أنه يثبت له ابتداء 5 للغير نيابة تصححيحا 
لتصرفه ( وأيهما أجاز جاز » وأيبما مح اسع فان أجاز أحدها وفسخ الا ر فالحكم 
للأسبق » وإن تكليا معا فالحكم الفسخ » لآن الخيار شرع الفسخ ههو تصرافء فها شرع 


ها 


ويتسقط الحيبار _بمضى المُداة » وبكثل” ما يدال على الرضًا كالر كوب والوطاعر 


والعتلق. ونحوه . 
دز 


م 6 سام سياه مددري ٍّ- يي 8 و ل 5-0 
ومن اشترى مالم يره جاز » وله خخيار الرؤية ؛ 


لأجله فكان أولى » وقيل تصرف المالك أولى 0 يسقط الحياز بمضى المداة: 
وبكل مايدل” على الرضا كال ركوب والوطء والعتق ونحوه ) 

اعلم أن الحيار يسقط بثلاثة أشياء : أحدها الإسقاط صريحا 5 : أسقطت اللخيار 
أو أبطلته » أو أجزت البيع 2 أو رضيت به وما شاببه لأنه تصرد بح بالرضى فيبطل الخيار > 
الثانى الإسقاط دلالة » وهوكل فعل يوجد ممن له الحيار لاحل" لغير المالك. لأنه رضى 
بالملك » وذلك مثل الوطء واللمس والقبلة والنظر إلى الفرج بشهوة » وَإِن فعله بغير شهوة 
لايكون رضى » وكذلك النظر إلى سائر أعضائها » لأنه يحتاج إليه. للمعابلحة وليعرف لينها 
وخشونها » ولوفعل البائع ذلك فهو فسخ لأنه لايحتاج إلى ذلك » وكذلك الركوب لايجوز 
لغير المالك » فان ركبها ليرداها أو ليسقيها أو ليشترى ها علفا فهو على خيازه » وكذلك. 
إذا سكن الدار أو أسكها لدليل الرضى » ولو ركب أو لبس أو استخدم فهو على “خياره. 
لحاجته إلى ذلك للاختبارء» ولوأعاد ذلك بطل خياره لعدم حاجته إليه إلا فى العبد إذا 
استخدمه فحاجة أن خرى لما بينا » وكذلك كا ل فعل لايثبت -حكمه فى غير اللك كالعتق 
والتدبير والكتابة والبيع والإجارة والهبة مع القبض والرهن » والعرض على البيع من هذا 
القبيل ٠‏ لأن كل ذلك يدل" على الرضا بالملك . والثالث سقوط الخيار بطريق الضرورة 
كعضى مدة الخيار وموتت من له الحيار » فإن اللخيار كان هما فهاتا تم" العقد » وإن مات 
أحدهما فالآخر على خياره » ولو أعمى عليه أوجن” أو نام أو سكر بحيث لايعلم حثى مضت 
المدة البو أنه يسقط الخيار » ولو داوى العبد أو عالج الدابة أو عمر فى الساحة أو رم 

شعث الدار أو لقح النخيل أو حلب البقرة بطل » لأن هذه التصرفات :من خصائص الملك . 
: | 

( ومن اشترى مالم يره جاز » وله خيار الروية ) معناه : إن شاء أخذه وإن شاء رده ». 
وكذا إن كان المن عينا ولح يره البائع . والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام « من اشترى 
مالم يره فله الحيار إذا رآه » ولأنه أحد العوضين فلا تشترط رؤيته للانعقاد كالمن » ولأنه 
لايفضى إلى المنازعة » لأنه إذالم يرض به عند الروئية يردةه لعدم الزوم » وإذا جاز العقد 
ثبت له الحيار بالحديث ٠‏ وإتما يثبت الحيار عند الرؤية حبى لو أجاز البيع قبلها لايلزم 


ا 2 


صما اه سا سس ساس اسل 1 إس يي سب وير اي 2 س" و و -2 سيمه ور 
ومن باع ما لم يره فلا خيار له »؛ ويسقط برؤية ما يوجب العلم بالمقصود 
0 - - - - - - 
م ججح سا اس مداه 5 83 0-0 لهاس ٠.‏ 0 ا 0 
كوجه الادمى ووجه الدابة وكفلها . ورؤية الوب مطوياو نحوه » فان 
تصيرف فيه تصرفا لازما » أو تعيب فى يده » أو تعذر رد بعضه ©»اومات 


بطل" اميا » 


ولا يسقط خياره بصريح الإسقاط قبلها لأنه خيار ثبت شرعا فلا يسقط باسقاطهما » 
بخلاف خيارى الشرط والعيب لأنهما ثبتا بقصدهما وشرطهما » ويملك فسخه قبل الرؤية 
لأن الحيار له » ولا بمنع ثبوت الملك ف البدلين » لكن بمنع اللزوم حبى لو باعه مطلقا 
أو بشرط الحيار للمشترى أو أعتقه أو دبره أو كاتبه أو رهنه أو وهبه وسلم قبل الروية 
لزم البيع » ولو شرط اللحيار للبائع أو عرضه على البيع لايلزم قبل الروؤية ويلزم بعدها لآنه 
م يتعلق به حق الغير لكن رضى » والرضى قبل الرؤية لايسقط الحيار . قال ( ومن باع 
مالم يره فلا خيار له ) وذكر الطحاوى أن أبا حنيفة كان يقول أوّلا له الحيار » لأن اللزوم 
بالرضى » والرضى بالعلم بأوصاف البيع .» والعلم بالرؤية ؛ ثم رجع وقال : لاخيار له » 
لأن النص' أثبته للمشترى خوفا من تغير المبيع عما يظنه ودفعا للغبن عنه » فلو ثبت للبائع 
لثبت خوفا من الزيادة على ما يظنه من الأوصاف وذلك لايوجب الخيار » ألا ترى أنه 
لو باع عبدا على أنه مريض فاذا هو صحيح لزمه ولا خيار له ؟ . وقد ررى أن عمان بن 
عفان رضى الله عنه باع أرضا بالكوفة من طلحة بن عبيد الله رضى الله .بنه » فقيل لعمان 
غبنت ؟ قال : لى الحيار فانى بعت مال أره » وقيل لطلحة غبنت ؟ فقال : لى الحيار لأنى 
اشتريت مالم أره » فاحتككا إلى جبير بن مطعم » فحكرم بالميار لطلحة وذلك بمحضر من 
الصحابة فحكم جبير » ورجوعهما إلىحكه وعدم وجود التكير من أحد من الصحابة دل" 
على أنه إجماع منهم . قال ( ويسقط برؤية ما يوجب العلم بالمقصود كوجه الآدى ووجه 
الدابة وكفلها » ورؤية الثوب مطويا ونحوه ) لأن رؤية الجميع غير شرط » لأنه قد يتعذار 
فاكتنى برؤية ماهو المقصود . والجعه فا لاد هق تسود 5 ألا ترى أن المن يزداد 
وينقص بالوجه » وكذلك انوجه والكفل ف الدابة ؛ وأما الثوب فالمراد الثياب الى لايخالف 
باطها الظاهر » أما إذا اختلفا فلا بد من روية الباطن » وكذلك لابد من رؤية العلم لأنه 
مقصود ؛ وف الدار لابد من رؤية الأبنية » فان لم يمكن يكتى برئية الظاهر ؛ ولا بد 
فى شاة اللحم من الس" وشاة الدرٌ والنسل من النظر إلى الضرع مع جميع جسدها » واعتبر 
بهذا جميع المبيعات . قال ( فان تصرف فيه تصرفا لازما أو تعيب فى يده » أو تعذار رد 
بعضه » أو مات بطل الحيار ) وقد بيناه » ولأنه إذا تعذّر رد البعض فرد الباق إضرارا 
بالبائع » وكذلك رد المعيب ؛ وأما الموت فلما ذكرنا أنه دخل فوملكه وب له خيار 


حت هه 


وََوْ رأى يعلض فله” الحيار إذا رَأى باقيه » وما يعرض” بالأث* عوذج 01 
الى 


بعلضه كرؤية كله ؛ ومن" باع ملك غليره فالمالك إن' شاء رداه” إن" شاءة 


أجارَ إذا كان” المبيع 5 المتبايعان بحا م" . 


الرؤية » وخيار الروية لايورث . قال ( ولو رأى بعضه فله الحيار إذا رآى باقيه ) لأنه 
لو لزمه يكون إلزاما للبيع فما لم يره وأنه خلاف النص" ء وكذلك الإجازة فى البعض لاتكون 
إجازة فى الكل لما مر » ولا تصح الإجازة فى البعض ورد الباق لما بينا . قال ( وما 
يعر ض بالأموذج روية بعضه كرؤية كله ) والأصل أن المبيع إذا كان أشياء إن كان من 
العدديات المتفاوتة كالثياب والدواب والبطيخ خ والسفرجل والرمان ونحوه لاسقط الخيار 
إلا برئية الكل لأنما تتفاوت » وإن كان مكيلا أو موزونا وهو الذى يعرض بالأموذج 
أو معدودا متقاربا كالخوز والبيض فروية بعضه تبطل الخيار فى كله » لأن المقصود معرفة 
الصفة وقد حصلت وعليه التعارف : إلا أن ن يحده أردأ من الآتموذج فيكون له الخيار » 
وإن كان المبيع مغيبا تحت الأرض كالحزر والشلجم )١(‏ والبصل والثوم والفجل بعد 
البات إناعل وجودة حت الأرض جار وإلا فلا » فإذا باعه ثم قلع منه أنموذجا ورضى 
به » فان كان مما يباع كيلا كالبصل ؛ أو وزنا كالثوم والخزر بطل خياره عندهما » وعليه. 
الفتوى للحاجة وجريان التعامل به . وعند ألى حنيفة لايبطل » وإن كان مما يباع عددا 
كالفجل ونحوه » فرؤية بعضه لايسقط خياره لما تقد”م » ولو اختلفا فى الركية فالآول 
للمشترى لأنه منكر ؛ وكذلك او اختلفا فى المردود فقال البائع : ليس هذا المبيع : 
وكذلك فى خيار الشرط وف الرد بالعيب الول قول البائع . قال ( ومن باع كد عد 
فالمالك إن شاء رده وإن شاء أجاز إذا كان المبيع والمتبابعان بحالهم ) . 

اعلم أن تصرفات الفضولى منعقدة موقوفة على إجازة امالك لصدورها من الأهل وهو 
ال حر العاقل البالغ »مضافة إلى انحل ' لأن الكلام فيه. ولاضرر فيه على الماك لأنه غير 
ملزم له » ونحتمل المنفعة فينعقد تصحيحا لتصرف العاقد العاقل و تحصيلا المنفعة المحتملة » 
ولما روى أنه عليه الصلاة والسلام دفع دينارا إلى حكم بن حزام ليشترى .به أضحية » 
فاشترى شاة ثم باعها بدينارين » واشترى بأحد الدينارين شاة » وجاء إلى الى صلى الله 
عليه وسلم بالشاة والديئار » فأجاز صنيعه ولم ينكر عليه ودعا له بالبركة ء وكان فضوليا 
لآنه باع الشاة واشترى الأخرى: بغي أمرة » وكل” عقّد له مجيز حال وقوعه يتوقف على 
إجازته » وما لا فلا » حبى إن طلاق الفضولى وعتاقه ونكاحه وهبته لاينعقد فى <ق” الصبى 
وانجنون » وينعقد فى حق" العاقل البالغ » لأن عند الإجازة يصير الفضولى كالوكيل حبى 


)١(‏ قوله والشلجم بالشين المعجمة : نبت معروف اه صحاح . وفى هباج البيان : هو 
اللفت ء ويقال بالسين أيضا . 
؟ - الاخغيار - ثان 


هلما سه 


مطللق البيع يتفي سلامة” المبيع » وكثل” ما أواجتب نُقئصان ل 
فى عاد التّجآّرٍ فهنوَ عَبب" » وإذا اطّلمَ المُشسترى على عنيلب فإن” شاء" أذ 


المسيعم جسميع الثمن إن شاء رده 2( 


ترجع الحتوق إليه » فان لجاز اللدحة كالوكالة السابقة: » والصبى وامجنون ليسا من 
أهل الوكالة ولا المباشرة ؛ و للفضولى الفسخ قبل الإجازة لثلا ترجع الحقوق إليه » وليس 
ته ذلاثك ق النكاح ا م ا له 
المبيع والمتبايعين عند الإجازة : إذ لابقاء للعقد بدو نهم . والإجازة : إنفاذ العقد الموقوف : 
ولو كان العقد مقايضة يشترط بقاء العوضين والمتعاقدين لما بينا . 
فصل 

( مطلق البيع يقتضى سلامة المبيع ) لآن الأصل هو السلامة » وهو وصف مطلوب 
مرغوب عادة » والمطلوب عرفا كالمشروط نصا . قال ( وكل ما اوجب نقصان العن 
فى عادة التجار فهو عيب ) لأن الضرر بنقصان المالية وهم يعرفون ذلك » وهذا يغنى 
عن ذكر العيوب وتعدادها » وإذا علم المشتّرى يالعيب عند الشراء أو عند القبض وسكت 
فد رضى به . قال ( وإذا اطلع المشارى على عيب فان شاء أخذ المبيع جميع الن وإن 
شاء رده ) لآنه ل يرض به » وليس له أخذه وأخذ التقصان إلابرضى البائع 2 لأن الأوصاف 
لايقابلها ثىء من امن بالعقد » وكذلك لوكان المبيع مكيلا أو موزونا » فوجد ببعضه 
عيبا ليس له أن بمسلك اللحيد ويرد” المعيب » والأصل فى هذا أن المشترى لايعلك تفريق 
الصفقة على البائع قبل اتمام لما بينا ويملك بعده » وخيار الشرط والروية وعدم القبض يمنع 
تمام الصفقة » وبالقيض © تتم الصفقة » والمراد قبض الجميع حتى لو قبض أحدهما ثم وجد 
بأحدهما عيبا إما أن بردعا أو يعسكهما ؛ والمكيل والموزون كالشىء الواحد » ولا يملك 
رد البعض دون البعض لاقبل القبض ولا بعده » لأن تمييز المعيب زيادة فى العيب » فكأنه 
عيب حادث حتى قيل لوكان فى وعاءين له رد المعيب منهما بعد القبض لأنه لاضرر» وكذا 
لو اشترى زوجى خف أو مصراعى باب فوجد بأحدهما عيبا قبل القبض أو بعده يرد”هما 
أو يمسكهما » وكذا كل مافى تفريقه ضرر » وما لاضرر ف تفريقه كالعبدين والثوبين 
إذا وجد بأحدهما عيبا إن كان قبل القبض ليس له رد” أحدههما لأنه تفري قالصفقة بل تمامها » 
وإن كان بعد القبض يجوز لأنه لاضرر فى تفريقها » لأن الصفقة قد تمت بالقبض ٠‏ فجاز 
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والإباق” والسر قَة” والبسوال” فى الفراش, ليس بعتيلب فى الصغير اذى لاتقل 
وَعتَينب ف اذى بتعقل” ا به إل أن' يُوجَد عثد المفلتر ى علدا البللوغ. 
واتقطع ا حتينض, عتنب » والإستشحاضة” علب" ٠‏ والبتخر” والدقر والرنا يلي 
فى الحاريتة دون" .الغعلام » والشتياب والكثفار والحئون” عَيئْب فيهما » وإن" وجتد 
الفدر ى عنبا وتحداث عنئده'” عيب" عب" رجع بتقلصان العيب ولا يده 
إل برضا البائسع . 


رد البعض "ما لو اشترى من اثنين .ه واستحقاق البعض على هذا التفصيل ما يضرًه التبعيض 
فهو عيب » ومالا فلا . قال ( والإباق والسرقة والبول فى الفراش ليس بعيب فى الصغير 
الذى لايعقل ) لأنه لايقدر على الامتناع من هذه الأشياء وهو ضال لا آبق (وعيب قالذى 
يعقل ) لأنه تعده التجار عيبا ( ويرد به إلا أن يوجد عند المشترى بعد البلوغ ) . 

اعلم أن جواز الرد إنما يثبت عند اتحاد الحال بأن فعل هذه الأشياء عند البائع والمشترى 
حالة الصغر أو حالة الكبر » أما إذا فعله عند البائع حالة الصغر » وعند المشترى حالة الكبر 
فليس له الرد” » لأن شرط ثبوت الرد” اتحاد سبب العيب » وأنه يختلف بالصغر والكير » 
لأن الإباق والسرقة من الصغير لقلة مبالاته وقصور عقله » ومن الكبير لحيث طبيعته » 
والبول فالفراش من الصغير لضعف الثانة » ومن الكبير لداء فى بطنه » فقد اختلف 
السببان » فكان العبب الثانى غير الأول فلا يحب الرد” » بخلاف اللحنون حيث له الرد 
لوجن عند البائع فى الصغر » وعند المشتّرى بعد البلوغ لأن السبب متحد . وهو آفة نحل” 
الدماغ فى الحالتين . قال ( وانقطاع الحيض عيب ) لآنه من داء » ومعناه إذا كانت ممن 
يحخيض مثلها » وإما يعرف ذلك بمضى المدة وأدناه شهران » وقيل لايردها إلا إذا ادتعت 
ارتفاعه بالحبل » ولو اشترى جارية على أنها نحيض و هى لاتحيض للإياس فهو عيب » لأنه 
اشيراها للحبل والآيسة لاتحبل . قال ( والاستحاضة عيب) لأن استمرار الدم مرض ء وعدم 
الحتان عيب الحارية والغلام إذا كانا كبيرين مولدين » أما إذا كانا صغيرين أو جلبين 
فليس بعيب . قال ( والبخر والدفر والزنا عيب فى اللخارية دون الغلام ) لأن ذلك يذل 
باتقصود مها وهو الاستفراش والوثوق بكون الولد منه » وامراد من الغلام الاستخدام » 
ولا يخل ذلك به إلا أن يكون من داء فهو عيب فيه أيضا » وكذا إذا كان كثير الزنا يتبع 
الزوانى لأنه يشتغل به عن الحدمة . قال ( والشيب والكفر وابحنون عيب فيهما ) أما الشيب 
والكنون فلأنهما ينقصان المالية » والكافر تنفر الطباع من استخدامه ويقل الوثوق به 
لعداوة الدين » ولذا لايجوز عتقه فى بعض الكفارات وكل ذلك عيب » والنكاح والدين : 
عيب فيهما لأنه نقص فيهما » والحبل عيب ف الحارية دون بهائم بالعرف . قال ( وإن وجد 
المشرى عيبا وحدث عنده عيب آخر رجع بنقصان العيب » ولابرده إلا برضا البائم ) 


وإن" صب لتاب" أو خاطة” » أوا لنت" الستويق” يسنن “م اطذلم على تيلب رجحم 
تمان » وإن مات العبند رم علتقه رجم بتقاصاك العيلب » فان" قعل" 
آوأ كل ” الطلعام” (مم) ل يرجم » 

لأن مد شرط الرد” أن يرداه كا قبضه دفعا للضرر عن البائع »فاذا تعذر ذلكبأن عجز عن 
استيفاء حقه فى الحزء الفائت وعن الوصول إلى رأس ماله يثبت له حق” الرجوع يبدل 
الفائت دفعا للضرر عنه » ونقصان العيب أن يقَوّم صميحا ويقوم معيبا » فها نقص فهو حصة 
العيب فيرجع بها من العن . قال ( وإن صبغ الثوب أو خاطه أو لت السويق بسمن ثم اطلع 
على عيب رجع بنقصانه ) لأن الرد قد تعذار لأنه لايمكن الفسخ بدون الزيادة وهى لم تكن 
فى العقد فيرجع بالنقصان » وليس للبائع أخذه لما فيه من الضرر بالمشترى » والزيادة 
المنفصلة الحادثة قبل القبض لاتمنع الرد” بالعيب وبعده نع » وذللمثل الولد والعقر والأرش 

والمرة لأنها مبيعة ملكت بالبيع وهى *ير مقصودة ليقابلها الدّن » لآن الأصل بجميع 
المن ء فلا بمكن رداها فتبى سالمة للمشترى بغير عوض وأنه ربا » وهذا لايملك 
ردآها برضا البائع » ولو مات الولد يرد" الأم” ٠‏ ولو استهلكه هو أوغيره لاترد » 
والكسب والغلة لايمنع الرد” يجميع القن فكذا سلامة بدها . قال ( وإن مات العبد أو أعتقه 
رجع بنقصان العيب ) وكذلك التدبير والاستيلاد ؛ أما الموت فلأنه إنهاء للملك والامتناع 
من جهة الشرع ؛ وأما العتق فهو إمهاء أيضا » لأن الملك إنما يثبت ف الآدى موقتا إلى 
وقت العتق » والمنهى متقرر فصار كالموت فقد تعذار الرد وهذا استحسان ؛ والقياس 
أن لايرجع ف العتق » لآن الامتناع من جهته كالقتل » و'لو أعتقه على مال أو كاتبه لايرجع 
لأن خبس البدل كحيس المبُدل . قال ( فان قتله أو أكل الطعام لم يرجع ) أما القتل فلأنه 
وصل إليه عوضه معنى وهو سقوط الضمان عنه . وعن أنى يوسف أنه يرجع » لأن قتل 
المولى عبده لايتعلق به ضمان ؛ وأما الأكل فلأنه تعذار الرد بفعل مضمون منه فصار 
كالقتل » وقالا : يرجع استحسانا لأنه عمل بالمبيع ما هو المقصود منه بالشراء والمعتاد فيه 
فصار كالإعتاق . قلنا : لااعتبار بكون الفعل مقصودا » فان المبيع مقصود بالشراء ومع 
ذلك يمنع الرجوع » وعلى هذا الحلاف إذا لبس ؛لاوب حى ترق ؛ ولو أكل بعض الطعام 
فكذا الحواب عنده . وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب .ف الجميع . وعنهما يرد ما بى 
ويرجع بنقصان ما أكل لأنه لايضره التبعيض وعليه الفتوى » وفى كل موضع كان للبائع 
أخذه كالعيب الحادث ونحوه فباعه المشترى أو أعتقه لم يرجع بالنقصان » وى كل موضع 
ليس له أخذه بسبب الزيادة فباعه أو أعتقه المشترى رجم بالنقصان ؛ ومن اشترى بطيخا 
أو خيارا أو بيضا أو نحوه فكسره فوجده فاسدا » فان كان بحال لاينتفع به رجع بكل 
المّن لآأنه ليس يمال » وإن كان ينتفع به مع الفساد رجع بالنقصان لأنه تعذار الرد » لآن 


باألابت 


ومن ' شط البراءة مين 'كثل-عتْب فلس" له" ارد أمئلاة » 8 ا 
رد ليم عيب إن" قبل" بقتفاء. رده على بائعه » وإن' قتبِلله بغر 


لير ته عه 1و 00 


قضاء ال بردهة ويتسقسط الراو ريما سقط به خيار الفسرط . 


الكسر عيب حادث فيرجع بإلنقصان لما بينا . قال ( ومن شرط البراءة من كل" عيب فليس 
له الرد أصلا ) لأنه إسقاط والإسقاط لايفضى إلى المنازعة فيجوز مع الحهالة » ولو حدث 
عيب بعد البيع قبل القبض دخل ف البراءة عند ألى يوسف خلافا لمحمد وزفر لأنه لم يوجد 
وقت الإبراء فلا يتناوله » ولأبى يوسف أن المقصود سقوط حق الفسخ بالعيب وذلك 
البراءة عن الموجود والحادث » ولو أبرأه من كل غائلة . قال أبو يوسف : هى السرقة 
والإباق والفجور دون المرض ٠؛‏ لأن الغائلة تختص” بالفعل » وإن أبرأه من كل داء . قال 
أبو حنيفة : الداء مافى الحوف من طحال أو كبد أو فساد حيض » وما سوى ذلك يسمى 
مرضا . وقال أبو يوسف هو المرض . ولو قال برئت إليك من كل عيب بعينه فإذا هو 
امزري أررمن كل عي يط :اجر انل (إي1 1 لم بيبا ال لخو ملم الكل 
.. قال ( وإذا باعه المشترى ثم رد عليه بعيب إن قبله بقضاء رده على بائعه ) لأنه فسخ من 
الأمل فجعل كأن م يكن » وهو وإن أذكر قد مار مكذيا شرعا ( وان له بير قضاء 
لم برده ) لأنه بيع جديد فى حق” ثالث لوجود حداه وهو القليك والقلك » وإن رد عليه 
بعيب لانحدث مثله رده عليه أيضا لأن الرد" متعين فيه فيستوى فيه القضاء وعدمه . قال 
( ويسقط الرد بما يسقط به خيار الشرط ) وقد ذكرت فيه » وذكر البعض هنا أيضا . 
فصل فى التلجثة 

وهى ف اللغة : ما ألكى إليه الإنسان بغير اختياره » ولما كان هذا العمّد إنما يعد عند 
الفبرورة وه لجيه لا قد بن مع الإ كر اواج وفية الئل - إحذناها أن يكون 
التلجئة فى نفس المبيع » مثل أن يخاف على سلعته ظالما أو سلطانا فيقول : أنا أنظهر البيع 
وليس بديع حقيقة وإنما هو تلجئة ويشهد على ذلك ؛ ثم يبيعها فى الظاهر من غير شرط . 
حكى المعلى عن ألى يوسف عن ألى حنيفة أن العقد جائز . وروى محمد فى الإملاء أنه باطل 
ولم يحك خلافا » وهو قول ألى يوسف ومحمد . وجه الأولى أنهما عقدا عقدا صحيحا وما 
شرطاه لم يذكراه فيه » فلا يوثر فيه كا إذا اتفقا أن يشرطا شرطا فاسدا ثم تبايعا من غير 
شرط . ووجه الثانية أنهما اتفقا على أنهما لم يقصدا العقد فصارا كالمازلين فلا ينعقد . 
الثانية أن تكون فى البدل. بأن يتفقا على ألف ف السر ويتبايعا فى الظاهر بألفين . روى المعلى 
عن ألى يوسف عن ألى حنيفة أن المّن ثمن العلانية . وروى محمد ف الإملاء أن لمن من 


ا 


وهو يفيل” الملك” 1 كو واحد من المتعاقد ين فسشه 0 
وب يشرط قيام” المبيع حالة الفسلخ . فإن" باعه” أو أعلتتقه أو وهبه” علد 


القببضٍ جان )» 


السر من غير خلاف وهو قوهما » لأنبما اتفقا أنهما لم يقصد! الألف الزائدة فكأنهما هزلا 
بها . وه الأول أن المذكور ف العقد هو الذى يصمّ العقد به ؛ وما ذكراه سرًا لم يذكراه 
حالة العقد فسقط حككه . الثالثة اتفقا أن القن ألف درهم وتبايعا على مائة ئة دينار . قال محمد : 
القياس أن يبطل العقد » والاستحسان أن يصمٌ بمائة دينار . وجه القياس أن الّن الباطن 
لم يذ اه فى العقد والمذكورلم يقصداه فسقط فبى بلا من فلاايصح , وجه الاستحسان أن 
المقصود البيع الحائز لاالباطل » ولا جائز إلا بثمن العلانية كأنهما أضربا عن السرّ وذكرا 
الظاهر » وليس هذا كالمسئلة الأولى لأن المشروط سرًا مذكور ف العقد وزيادة وتعلق 
العقد به » ويثبت لهما اليا فى بيع التلجئة لأنهما لم يقصدا زوال الملك فصار كشرط الحيار 
لحما فيتوقف على إجازتمما » ولو اداعى أحدهما التلجئة لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعى 
انفساخ العقد بعد انعقاده » ويستحلف الآخر لأنه منكر . 


( وهو يفيد الملك بالقبض ) بأمر البائع صريحا أو دلالة كما إذا قبضه فى المجلس وسكت 
حى يجوز له التصرف فيه إلا الانتفاع » لما روى ٠‏ أن عائشة لما أرادت أن تشترى بريرة 
فأنى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم » فاشئرت وشرطت الولاء لهم ثم 
عقا »و كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز العتق وأبطل الشرط » فالنى 
عليه الصلاة والسلام أجاز ز العتق مع فساد البيع ا » ولأن ركن العليك وهو قوله : 
ل يا 
إذ الكلام فيهما فينعقد لكونه وسيلة. إلى المصالح والفسادلعى يجاوره كالبيع وقت النداء 
والهى لاينى الانعقاد بل يقرره لأنه بقتضى تصور المهى عنه والقدرة عليه » لآن المى 
عما لايتتصور وعن غير المقدور قبيح » إلا أنه يفبد ملكا خبيثا لمكان النبى ( و ) لهذا كان 
(كل” وعد ان عفدن تسجد) إزاله لحت اوقا لفسا و و شرط وام اليم جالة 
الفسخ ) لأن الفسخ بدونه محال ( فان باعه أو أعتقه أو وهبه بعد القبض جاز ) لمصادفة 
هذه التصرفات ملكه ومنع الفسخ » وكذا كل تصراف لايفسخ كالتدبير والاستيلاد » 
وما يحتمل الفسخ يفسخ كالإجارة » فانها تفسخ بالأعذار وهذا عذر » والرهن يمنع اافخ 


له 


له 


ا 


وعليله قيمته”' يوم قتبلضه إن" كان مبن' ذوّات الجر » أو مثله إن' كان 
مثليا ٠»‏ والباطل لايقيد” المللك” وَيكون” أمانة” فى يده «مم) ء وبيع المبئتة 
والدم والمسمر وا حيزي والحبر وم الود والمْد بسر والمسمع. بين حر ولد (سم) 
وميتة و كية (مم) باطل" ‏ وَبئم الممكاتب باطل إلا أن" يجيزه فيتجوز ء وبع 
السمك والطثيرٍ قتبْل صَّينْد هما »والآبق و الحتمئل والتتاجر واللشبن فْ الضبرع 7 
والصوف عل الظهثر . الحم ف الشاط » وذح فى سقاف . وثونبة من 


٠‏ و 


فان عاد الرهن فله الفسخ » وهذا لآن النقض لرفع حكمه حقا الشرع » وهذه التصرّفات 
تعلق. بها حق العبد وأنه مقدام لما عرف » ( وعليه قيمته يوم قبضه إن كان من ذوات القم 
أو مثله إن كان مثليا ) لأنه كالغصب من حيث أنه مهى عن قبضه » ولما كان هذا العقد 
«ضعيفا جاور ته المفسد توقف إفادة الملك على القبض كاطبة . قال ( والباطل لايفيد املك ) 
الأن الباطل هو اللحالى عن العوض والفائدة ( ويكون أمانة فى يده ) يبلك بغير شىء » وهذا 
عند أبى حنيفة وعندهما يولك بالقيمة لأن الوم ما رضى بقبضه عاذ » وله أنه لما باع بما 
ليس بال وأمره بقبضه فقد رضى بقبضه بير بدل مالى فلا يضمن كااودع . قال ( وبيع 
الميتة والدم والحمر والحنزير والحرٌ وأم” الولد والمدبر ؛ والجمع بين حر وعبد » وميتة 
وذكية باطل ) أما الميتة والدم والحر فلأمما ليست يمال » والبيع والمليك مال يمال » وأما 
الحمر والحتزير .فكذلك لأنهما ليسا يمال فى حقنا » وكذلك أم” الولد والمدبئّر لأنهما 
استحقا العتق بأمر كائن لامحالة فأشيها الحرّ » وأما الجمع بين حر وعبد وميتة وذكية فلآن 
الصفقة واحدة » والحر والميتة لابدخلان تحت العقد تقد المبالية » ومبى بطل فى البعض 
بطل فى الكل " » لأن الصفقة غير متجز ئة » وكذا الشمع بين دنين أحدهما خل” والآخر خر 
ومتروك النسمية كاليتة » وإذا لم يكن ابلثرّ والميتة ما لا لايقابلهما شىء من المن » فييق 
العبد و الذكية مجهولة العن » ولأآن القبول فى الحر والميتة شرط للبيع فى العبد والذكية وأنه 
باطل +"وقال: أبو يوسضت ومحمد : إن سمى لكل واحن ينا نا اذ فق العبد والذكية 
كالجمع بين أخته وأجنبية فى النكاح . قلنا : التكاح لايبطل بالشروط المفسدة ولاكذلك 
ابيع . قال (.وبيع المكاتب باطل ) لأنه استحق جهة حرية وهو ثبوت يده على نفسه ( إلا 
أن يجيزه فيجوز ) لأنه إذا أجازه فكأنه عجز نفسه فيعود قنا فيجوز بيعه . قال ( وبيع 
السمك والطير قبل صيدهما » والابق والحمل والنتاج » واللبن فى الضرع ٠»‏ والصوف على 
الظهر » واللحم فى الشاة ».وجذع فى سقف » وثوب من ثوبين فاسد ) أما السمك والطير 
«فلعدم الملك » ولو كان السمك مجتمعا فى أجمة إن اجتمع بغير صنعه لايجوز لعدم الملك » 


_ 


0 


74 
وبع المرابستة والمحاققلة فاسد . وَلَوْ باع عنَينا على أن' يُسَلّمَها إلى دأسر 


هم 7 ساس © 


او ل ا جارية. إل تملها فاسد وَلَوْ باعه' جارية” على أن* 
يستؤلدها 011 سترى أو يعلتق أو يَسْتَحْدمما البرئم أو برض ةالمشسترى 


ند 


دراهم و ثوبا على أن" تخيطه” البا ئع فهو فاسد” 4 


وإن اجتمع بصنعه إن قدر على أخذه من غير اصطياد جاز لأنه ملكه ويقدر على تسليمه . 
والمشترى خيار الروية » وإن لم يقدر عليه إلا بالاصطياد لايجوز وأما الآبق فلأنه لايقدر 
على تسليمه حتى لو عاد الابق جاز البيع . وعن محمد أنه لايجوز » ولو باعه ممن زعم أنه 
عنده يجوز كبيع المخصوب من الغاصب وأما الحمل والنتاج(١)‏ فلذهيه عليه الصلاة والسلام 
عنه ؛ وأما اللبن فى الضرع فللجهالة واختلاط المبيع بغيره ؛ وأما الصوف على الظهر 
فلاختلاط المبيع بغيره » ولوقوع التنازع ى موضع ع بخلاف القصيل لأنه يمكن قلعه » 
وقد مبى عليه الصلاة والسلام عن بيع الصوف على : ظهر الغم وعن لبن فى ضرع وسمن 
فى لبن . وعن ألى يوسف أنه يجوز قياسا على شجر الحلاف . قلنا شجر الحلاف ينبت من 
أعلاه » فتكون الزيادة ى ملك المااتّرى » والصوف يندت من أسفله فيحدث على ملك 
3 فيختلطان ؛ وأما اللحم ف الشاة والحذع ف السقف فلا يمكن تسليمه إلا بضرر 
لاستحق ق عليه » وكذلك ذراع من ثوب وحلية قى سيف » وإن قلعه وسلمه قبل نقض 
البيع جاز » وليس للمشترى الامتناع » وهذا بخلاف ما إذا باعه ذراعا من كر باس وعشرة 
دراه من هذه النقرة 'حيث يجوز لأنه لاضرر فيه ؛ وأما ثوب من ثوبين فلجهالة المبيع 5 
ولو قال على أن يأخذ أيهما شاء جاز لعدم المنازعة . قال ( وبيع المزابنة والمحاقلة فاسد) 
لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنهما . والمزابنة : بيع المْر عع النخل بتمر على الأرض مثله 
كيلا حزرا . والحاقلة : بيع الحنطة فى سنبلها بمثلها من الجنطة كيلا حزرا ١‏ ولآنه بيع 
الكيى يجنسه مجازفة فلا يجوز . قال ( ولو باع عينا على أن يسلمها إلى رأس الشهر فهو 
فاسد ) لأن تأجيل الأعيان باطل إذ لافائدة فيه » لأن التأجهل شرع ف الأثمان ترفها عليه 
ليتمكن من تحصيله وأنه معدوم فى الأعيان فكان شرطا فاسدا . قال ( وبيع جارية إلا حملها 
فاسد ) لأن الحمل عنزلة طرف الحيوان لاتصاله به خلقة » ألا ترى أنه يدخل ف البيع من 
غير ذكر فلا يجوز استئناوه كسائر الأطراف (١‏ ولو باعه جارية على أن يستولدها المشترى 
أو يعتقها أو يستخدمها البائع أو يقرضه المشرى دراهم أو ثوبا على أن يخيطه البائع فهو 
فاسد ) لأنه عليه الصلاة والسلام نمى عن ببع وشرط . 


. الحمل : ما كان فى البطن . والنتاج : ما يحمله هذا الحمل‎ )١( 


همات 
و بر شور 


ولا يمون 


بيع الألحل. إلا م ع مم الكوارات 2٠‏ ولا دود القت إل مع القسْر (م) > 


والحملة فى ذلك أن البيع بالشرط ثلاثة أنواع : نوع البيع والشرط جائزان غ وهو كل 
شرط يقتضيه العقد ويلامه كما إذا اشترى جارية على أن يستخدمها » أو طعاما على أن يأ كله 
أو دابة على أن يركبها ؛ ولو اشترى أمة على أن يطأها فهو فاسد لأن فيه نفعا للبائع لأنه 
يمتنع به الرد بالعيب ٠‏ وقالا : لايفسد لأنه شرط يقتضيه العقد وجوابه ما قلنا . ونوع 
كلاهما فاسدان » وه وكل شرط لايقتضيه العقد ولا يلانمه » وفيه منفعة لأحد المتعاقدين » 
وهو مامر من الشروط فى هذه المسائل ونحوها » أو للمعقود عليه إذا كان من أهل 
الاستحقاق كعتق العبد » فلو أعتقه انقلب جائزا » فيجب العن عند ألى حنيفة لأنه ينبى 
به » والغىء يتا كد .باتبائه . .وعنذههما. تحب القيمة » وهو فاسد على حاله لأن ابه تقر 
الشرط الفاسد . ونوع البيع جائز والشرط باطل » وهو كل شرط لايقتضيه العقد وفيه 
مضرة لأحدهما » أو ليس فيه منفعة ولا مضرّة لأحد » أو فيه منفعة لغير المتعاقدين والمبيع 
كشرط أن لايبيع: البيع ولا يهبه » ولا يلبس الثوب » ولايركب الدابة » ولا يأكل الطعام » 
ولايطأ الخارية » أو.على أن يقرض أجنبيا دراهم ونحو ذلك » فانه يجوز البيع ويبطل الشرط 
لأنه لاستحقه أحد فيلغو بحْلوّه عن الفائدة » ويبتنى على هذه الأصول مسائل كثيرة تعرفه 
بالتأمل إن شاء الله تعالى . قال ( ولا يجوز ببع: النحل إلا مع الكوارا ت ) ١(‏ ) وقال محمد 2 
يحوز إذا كان مجموعا لأنه خواد بسع به مقدور التسلم فيجرز كغيره من الحيوانات 
وما أنه لايختفع بعينه ولا جزء من أجزائه فلا بحوز كاز نابير » ولا اعتبار با يتولد منه 

من العسل لأنه معدوم ؛ أما إذا باعها مع الكوارات وفيها عسل يجوز تبعا » هكذا علله 
اكرحى ف جات » م أكن كك وفا : ما يدضل فى الع بطري الع ماعن حقوق 
المبيع وأتباعه » والنحل ليس من حقوق العسل وأتباعه . وجوابه أن يقال : إن الكواراته 
لالم يكن لا فائدة بدون النحل جعل النحل من حملة حقوقها تجوزا ألا ترى أنه لايجوز 

بيع الشرب مقصودا » ويجوز تبعا للأرض لما أنه لاانتفاع بالأرض بدون الشرب » 
له . قال ( ولا دود القَر إلا مع القرّ ) وقال محمد : يحوزء والعلة فيه مامر من 
الطرفين فى النحل » وقالا : يجوز بيع' بيضه والسلم فيه كيلا فى حينه » لأنه بزر يتولد منه 
ما ينتفع به وصار كبزر البطيخ . وقال أبو حنيفة : لايجوز بيعه لأنه لاينتفع بعينه » وكان 
محمد يضمن من قتل دود القز بناء على جواز بيعه » ولا يضمنه أبو حنيفة بناء على عدم 


)١(‏ قال فالمغرب : الكوارة,بالضم والتشديد : عسل التخل إذا سوى من الطين اه 


مصبححة , 


الا 


ماسوو 5»* #ى حي هس إن سسه م 0000-7 - 2 00 000 
والبيع إلى التسيروز والمهرجان وَصوم النصارّى وفطر اليبنُود إذ! جتهلا ذلك 
فاسد » والبسيع إلى الححصاد والقطاف والداياس وقسدوم الحاج فاسد” » ون" أسقطا 
الأجل” قبله جار (ز) » ومن' متم بين عتبلد ودبت أو علد الغيرٍ جا 


رس هو ساي 
ل ساو سار 


فى عدم بمحصته. ويكره ابيع عند أذان الجمعة » وكذا بيع الحاضرٍ 
لتبادرى » وكذا السوم على سوم أخيهٍ 3 
جوازه . قال ( والبيع إلى النيروز والمهرجان )١(‏ وصوم النصارى وفطر اليهود إذا جهلا 
ذلك فاسد ) لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة » وإن علما ذاك جاز كالأهلة » ولو اشئرى 
إلى فطر النصارى وقد دخلوا ىالصوم جاز لأنه معلوم » وقبل دخوهم لايجو زلأنه مجهول . 
قال ( والبيع إلى الحصاد والقطاف والدياس وقدوم الحاج فاسد ) للجهالة لأنما تتقدآم 
وتتأخر ( وإن أسقطا الأجل قبله جاز ) البيع خلافا لزفر » وقد مر ىخيار الشرط . وروى 
الكرخى عن أصحابنا أن سائر البياعات الفاسدة تنقلب جائزة بحذف المفسد . قال ( ومن 
جمع بين عبد ومدبر أو عبد الغير جاز فى عبده بحصته ) والمكاتب وأم الولد كالمدبر لأنها 
أموال » ألا ترى أن الغير لو أجاز البيع فى عبده جاز ؛ وكذا لو قضى القاضى يجواز البيع 
ف المدبر وأم” الولد » وكذا لو رضى المكاتب فصار كا إذا باع عبدين فهلك أحدهما قبل 
القبض فانه يجوز الباق بحصته كذا هذا . قال ( ويكره البيم عند أذان الجمعة ) لقوله 
تعالى ‏ وذروا البيع د ( وكذا بيع الحاضر للبادى ) لقوله عليه الصلاة والسلام « لاايبيع حاضر 
لباد » و«هو أن يجلب البادىالسلعة فيأخذها الحاضر ليبيعها بعد وقت بأغلى من السعر الموجود 
وقت اللحلب ؛ وكراهته لما فيه من الضرر بأهل البلد حى لو لم يضر لابأس به لما فيه من نفع 
البادى من غير تضرر غيره ( وكذا السوم على سوم أخيه ) قال عليه الصلاة والسلام « لايستام 
الرجل على سوم أخيه » وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع ويستقر القن بينهما ولم ببق إلا 
العقد فيزيد عليه ويبطل بيعه ؛ أما لو زاد عليه قبل التراضى يجوز وهو العتاد ب الناس 
فى جميع البلاد والأعصار ؛ وقد صح أن البى صلى الله عليه وسلم باع حلسا (1) ف بيع 


)١(‏ النيروز : معرب » وأصله نوروز » وهو يوم طرف الربيع . وكذا المهرجان 
معرب »؛ وأصله مهركان » وهو يوم فى طرف الحريف . قال فخر الإسلام اليزدوى : 
هما عيدا المجوس اه . 

() الحلس بكسر الحاء وسكون اللام . قال فى الجمهرة : هو كساء يطرح على ظهر 
البعير أو الحمار . وروى الرمذى من حديث أنس رضى الله عنه قال « أنى رجل من 
الأنصار يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : - 


0 


ا لاا لد 
وكذا التجّش” وتلقى الخلب مكروه وجو ز البيع ؛ ومن ' ملك" صغي رين 
أو صَغِير" وكبير أحداهما ذو رجم حرم من الآختر ككره له أن' يلفرق” 
من يزيد ( وكذا النجش وتلى الحلب مكروه ) والنجش : أن يزيد فى السلعة ولا يريد 
شراءها لبرغب غيره فيها » وتلى الحلب : أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسعر » أو يلبس 
عليهم السعر ليشتريه ويبيعه فى المصر » فان لم يلبس عليهم أو كان ذلك لايضرٌ أهل المصر 
لابأس ه20 وقد مبسى عليه الصلاة والسلام عن تلى حلب . وقال عليه الصلاة والسلام 
« لاتناجشوا ) ( ويجوز البيع ) فى هذه المسائل كلها » لآن الى ليس ف معى العقد وشرائطه ' 
بل لمعبى خارج فيجوز . قال ( ومن ملك صغيرين أو صغيرا وكبيرا أحدهما ذو رحم محرم 
من الآخر كره له أن يفرق بينهما ) قال عليه الصلاة والسلام « من فرق بين والدة وولدها 
فرق الله بينه وبين أحبته فى الخحنة » وقال عليه الصلاة والسلام « لاتجمعوا علييم السبى 
وااتفريق حبى يبلغ الغلام وتحيض الحارية » ولأن الكبير يشفق على الصغير ويربيه » 
والصغيران يتآ لفان فيتضرران بالتفريق « ووهب عليه الصلاة والسلام لعلى" أخوين صغيرين 
ثم سأله عنهما » فقال : بعت أحدههما » فقال عليه الصلاة والسلام : بعهما أو رداهما» 
وق رواية « اذهب فاسترده » ( ولا يكره فالكبيرين ) لقوله عليه الصلاة والسلام 
« حى يبلغ الغلام أو نحيض الخارية » والنى عليه الصلاة السلام « فرق بين مارية 
وسيرين وكانتا أختين كبير تين » فاستولد مارية ووهب سيرين » فإن ل يكن بننهما 
ره يجوز كابن العم » لآن النص ورد على خلاف القياس فيقتضر عليه وكذا إذا 


أما فى بيتك شىء ؟ قال : بى حلس نلبس بعضه ونيسط بعضه » وقعب نشرب فيه 
لماء » فقال اثتتى بهما » ذأتاه بهما » فأخذهما صلى الله عليه وسل وقال :من يشترى هذين؟ 
قال رجل : أنا آخذهما بدرهم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يزيد على درهم 
قالها تين أو ثلاثا . قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه » وأخذ الدرهمين 
فأعطاهما الرجل وقال : اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك » واشر بالآخر قدوما فأتتى 
ه » فأنى به » فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال : اذهب فاحتطب 
ويع ولا أربنك خسة عشر يوما » ففعل ثم جاء وقد أصاب عشرة دراهم » فاشترى ببعضها 
وبا وببعضها طعاما » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا خير لك من أن تجسىء 
المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة » إن المسألة لانحل إلا لذى فقر مدقع ١‏ أو ذى غرم 
«مفظع » أو لذى دم موجع» اه » تجريد الأصول للبارزى . وقوله قعب» القعب : القصعة» 
كذافى الشلى على الزيلعى اه مصححه . 


7 2 
باب التولية 


التؤلية” بيع بالكّمنٍ الأول ٠‏ والخرابحمة” بزيادة والوضيعة” بتقيصة » 
ولا ينصح ذلك" حتى يكلون الامّن” الأوّل” مكليئًا أو ففمائك المُشْترى . 
كانت المحرمية لغير نسب كالمصاهرة والرضاع » وكذا بين الزوجين لما ذكرنا » 
فإن باع الصغير وفرق بينهما جاز خلافا لأنى يوسف ف قرابة الولاد ولزفر فى الإخوة» 
وهو رواية عن ألى يوسف أيضا . ووجه ما تقدام من حديث على أمره عليه الصلاة 
والسلام بالرد » وهودليل عدم الحواز. وروى ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام رأى فى اسبايا 
امرأة والهة )١(‏ فسأل عنها » فقيل : بيع ولدها » فأمرههم بالرد» وذلك يدل على عدم 
الحواز » وكذلك تعليقه الوعيد بالتفريق ىالحديث الأول" يدل “على حرمة التفريق . 
ولنا أنه باع ملكه بيعا جامعا شرائط الصحة فيجوز » والهى لمعنى خارج عن. العقد » 
وهو ما يلحق الصبى من الضرر فلا يفسده كالبيع عند النداء فأوجب الكراهة والإثم » 
وله أن يدفعه فى الدين والخناية » ويرده بالعيب بعد القبض » لأن التفريق مكروه وإيفاء 
الحقوق واجب » ولا يكره عتق أحدهما ولا كتابته » لأن نفعه ذلك أكير من تضرره 
بالتفريق فكان أولى . 
باب التولية 

( التولية بيع بالمن الأول » والمرايحة بزيادة » والوضيعة بنقيصة) لأن الاسم ينبى* 
عن ذلك وميناها على الآمانة » لآن المشترى يأتمن البائع فى خبره معتمدا على قوله » فيجب 
على البائع التتزه عن الحيانة والتجنب عن الكذب ثثلا يقع المشترى فى بكس وغرور»ء 
فاذا ظهرت الخحيانة يرد أو يختار على ما يأتيك إن شاء الله تعالى . وهى عقود مشروعة 
لوجود شرائطها » وقد تعاملها الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا » وقد صح 
« أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد ال هجرة قال لأنى بكر رضى الله عنه وقد اشترى بعيرين 
ولى أحدهما » وللناس حاجة إلى ذلك لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين من 
يعرفها ويطيب ثليه عا ااشتراه. .وزيادة + .وهذا كان مبناه! على الأمانة ورأس المال 
فى المواضعة حقه فله أن يحط منه . قال ( ولا يصح ذلك حبى يكون المن الأول مثليا 
أو فى ملك المشترى ) لأنه يحب عليه مثل العن الأول » فاذاكان مثليا يقدر عليه ؛ 
فكذلك إذا كان من ذوات القم وهوق يده لقدرته على أدائه » وإن لم ب" ق بده فهر 
باطل » لأنه يحب عليه مثل الأول » وهذا من ذوات القم » والقم مجهولة إنما تعم بالئلن 
والتخمين » والن الأوّل هو ما عقد به لا ما نقد » فان اشترى بدراه ذ' ع بها ثوبا فلهز, 


. قوله والهة » الوله : ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد‎ )١( 


مد ااه 

وار أن يهم“ إلى التكَمنٍ الأول أ"جنرة الصبغ والطارّاز وحمل الطتعام. والسمسار 
وسائيق, العم ويتقلول : قام عتلى بككذا » ولا بهم نققته” وأاجرة” الراععى 
والطببب ولمعلم والرايض وجعل” الآبق وكراه” » فإن' علم-” بخياتة. 
فى التّؤلية أسقطها 5 من الثسمن ' ؛ وف المراتحة إن" شاءء (س) أخسذم” مجتصيع 
العمنٍ 2 ون" شاء” ور : ش 

دراه » ولا بد أن يكون الريح أو الوضيعة معلوما لثلا يودى إلى الحهالة والمنازعة » 
فلوباعه بربح« ده يازده » لايحوز إلا أن يعلم بالمْن فالمجلس لأنه مجهول قبله » ولو كان 
المبيع مثليا فله بيع نصفه مراحة حصته » ولو كان ثوبا أونحوه لاببيع جزءا منه لأنه لايمكن 
تسليمه إلا بضرر . قال ( ويجوز أن يضم إلى الن الأول أجرة الصبغ والطراز وحمل الطعام 
والسمسار وسائق الغْنم ويقول : قام على" بكذا » ولا يضم" نفقته وأجرة الراعى والطبيب 
والمعلم والرايض )١(‏ وجعل الآبق وكراه ) وأصله أن كلما تعارف التجار إللياقه برأس 
المال يلحق به » ومالا فلا ؛. وقد جرت العادة بالقسم الأول دون الثانى وما تزداد به 
قيمة المبيع أو عينه يلحق به » وأنه موجود فى القسم الأول ؛ أما الصبغ والطراز فظاهر؛ 
وأما الحمل والسوق فلأن القيمة تزداد باختلاف الأمكنة » ولا كذلك القسم الثانى ؛ أما 
الراعى فلأنه م يوقع فيه فعلا وإنما هو حافظ فصاركالبيت وجعل الآبق نادر ولم يزد فيدشيئا ؛ 
وكذلك الطبيب وماثيت بالمعلم والرايضلعبى فيه وهو ذ كاوه وفطنته ولو ضم إلى المن مالايحوز 
ضمه فهوخيانة وكذلك إن أمسك جزءا من المبيع أو بدله أوكم وصف العن أو الأجل فيه » 
أو عيبا بفعله أو فعل غيره » ولو عاب بآ فة سماوية فليس يخيانة » ولوكم أجرة المبيع أو 
غلته فليس بحخيانة ولواشتراه ممن لاتقبل شهادته له لايبيعه مرابحة حهى يبين عند ألى حنيفة خلافا 
هما ولواشتراه من عبده. أو مكاتبه يبين بالإجماع » ولواشتراه ممن له عليه دين بدينه ل يبين 
بالإجماع . لمما فى الخلافية أمهما متباينان فى الأملاك فصارا كالأجنى » وله أن المنافع بيهم 
متحدة فكأنه اشتراه من نفسه » ولأن العادة جارية بالتسامح والمحاباة بين هؤلاء فى المعاملات 
فيجب البيان كما لو اشيراه من عبد . قال ( فان علم بخيانة فى التولية أسقطها من الدن ) وهو 
القياس فى الوضيعة ( وف المرابحة إن شاء أخذه يجميع المّن » وإن شاء رده ) وهذا عند 
ألى جنيفة . وقال أبو يوسف : بحط فيهما وحصة الحيانة من الربح . وقال محمد : يخير 
فيهما لأنه فاته وصف مرغوب ف القن فيتخير كوصف السلامة . ولأبى يوسف أنه بيع 
تعلق بمثل المن الأول فانه ينعقد بقوله : وليتك بالمّن الأول » وبعتك مرابحة أو مواضعة 
على اله الأوّل ؛ وقدر الحيانة لم يكن ف الكن الأول فيحط . ولألى حنيفة أن إثبات 
الزيادة ف المراحة لاتبطل معناها » إلا أنه فاته وصف مرغوب كا قال محمد فيخير » 


م 


. رضت المهر أروضه رياضا ورياضة : إذا علمته السير فهو مروض‎ )١( 


اء# د 
باب الريا 
وعلته عدن الكتيئل” أو الوزان” (ف) مم الس . 


وإثبات الزيادة يبطل معبى التولية » ال ليمي واد باذ بتكا الى اللراة ا يدق : 


قوله وهو القياس ف الوضيعة : أى إذا خان خيانة تنى الوضيعة ؛ أما إذا كانت خيانة 
توجد الوضيعة معها فهو بالحيار » وهذا على قياس قول أى حنيفة وقول ألى يوسف بحط 
فهماء ومحمد يخير فيهما . 

باب الربا 


وهو ف اللغة : الزيادة » ومنه الربوة للمكان الزائد على غيره ‏ فى الارتفاع . وفى الشرع : 
الزيادة المشروطة فى العقد » وهذا إنما يكون عند المقابلة بالحنس . وقيل الربا فى الشرع 
عبارة عن عقد التتيدة حراء كاناقية ريده زمار و قاد وم الدراح اناير لس 
ربا ولا زيادة فيه . والأصل ف نحرعه قوله تعالى - وأحل” الله البيعع وحرم الربا - وقوله 
لاتأكلوا الربا - والحديث المشبور » وهو قوله عليه الصلاة والسلام « الذهب بالذهب 
مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا » والخحنطة بالحنطة مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد 
والفضل ربا » والشعير بالشعير مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا » والّر بالمّر مثلا 
مثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا » والملحبالملح مثلا بمثل كيلا بكيليدا بيد والفضل ربا» 
وأحمعت الأمة على تعدى الحكم منها إلىغيرها إلا ما يروى عن عهان الببى وداود الظاهرى 
ولااعماد عليه. . قال ( وعلته عندنا الكيل أو الوزن مع االجنس) لقوله عليه الصلاة والسلام فى 
ار اتيك ور وكيك أكل يكال ورد وررواها بالطل وحم د إسعق الحنظلى 
بين أن العلة هى الكيل والوزن » وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ لاتبيعوا الصاع بالصاعين » 
ولا الصاعين بالثلاثة » وهذا عام فى كل" مكيل سواء كان مطعوما أولم يكن : ولأن المكر 
متعلق بالكيل والوزن » إما إجماعا » أو لأن التساوى حقيقة لايعرف إلا بهما » وجعل العلة 
ما هو متعلق الحكم إجماعا » أو معرف للنساوى حقيقة أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه » 
ولا يعرف التساوى حقيقة » ولأن التساوى والممائلة شرط لقوله عليه الصلاة والسلام 
« مثلا بمثل » وى بعض الروايات « سواء بسواء » أو صيانة لأموال الناس » والممائلة 
بالصورة والمعى أتم" وذلك فما قلناه » لأن الكيل والوزن يوجب الممائلة صورة » والحاسية 
توجبها معبى فكان أولى . وهذا أصلى ينببى عليه عامة مسائل الربا » فنذكر بعضها تنبيها 
على الباق لمن يتأملها : منها لو باع حفنة طعام بحفنتين » أو تفاحة بتفاحتين يوز عدم 


5 


فاذا وجدا حرام التفاضل” والنّساء” » وَإذا عدا ما حلا » وَإذا وجل دعا 
خاصة” حل" التتفاضل” حرام النّساء (ف) ع وجييد مال الربا ورديئه” عد 
لمقابلة._يجمثسه. سواء » وما ورد النص” يكتيئله فهو كيل بدا » وما ورد 
بوزته قوراف أبتد ؛ وعتقئد” الصراف يعت فيه قببنض” عوضيئه فى المَجلس ء 
بأعليا نييما (م) , 


0 ٠. 
_- 007 


الكيل والوزن » وإذا ثبت أن العلة ماذكرنا ( فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء ) عملا بالعلة 
( وإذا عدما حلا ) لعدم العلة امحرمة » ولإطلاق قوله تعالى - وأحل” الله ابيع - ( وإذا 
وجد أحدهما خاصة حل" التفاضل وحرم النساء ) أما إذا وجد المعيار وعدم ابلدنس كالحنطة 
بالشعير والذهب بالفضة » فلقوله عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف اللحنسان » ويروى 
١‏ النوعان » فبيعوا كيف شم بعد أن يكون يدا بيد » . وأما إذا وجدت الحنسية وعدم 
المعيار كالحروى بالحروى » فان المعجل خير من الموجل وله فضل عليه » فيكون الفضل 
من حيث التعجيل ربا ؛ لأنه فضل يمكن الاحتراز عنه وهو مشروط ف العقد فيحرم . 
قال ( وجيد مال الربا ورديئه عند المقابلة يجنسهسواء) لقوله عليه الصلاة والسلام «جيدها 
ورديئها سواء » ولأن فى اعتباره سد باب البياعات فيلغو . قال ( وما ورد النص” بكيله 
فهو كيل أبدا » وما ورد بوزنه فوزى أبدا ) اتباعا النص" . وعن أنى يوسف أنه يعتبر 
فيه العرف أيضا » لآأن النص" ورد على عادءهم فتعتبر العادة » وها انض 1ه عار فيه 
العوف لأنه من الدلائل الشرعية . قال ( وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه فى المجلس ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام « الفضة بالفضة هاء وهاء » والذهب بالذهب هاء وهاء » أى 
يدا بيد ( وما سواه من الربويات يكى فيه التعيين ) لأنه يتعين بالتعيين ويتمكن من 
التصرّف فيه » فلا يشترط قبضه كالثياب بخلاف الصرف » لأن القبيض شرط فيه للتعبين » 
فانه لايتعين بدو ن القبض على مايأتى إن شاء الله تعالى » ومعبى قوله عليه الصلاة والسلام 
« يدا بيد » أى عينا بعين » وهو كذلك فى رواية ابن الصامت . قال ( ويحوز بيع فلس 
بفلسين بأعيانهما ) وقال محمد : لايجوز لأنها أثمان فصارت كالدراه والدنانير » وكيا 
إذا كانا بغير أعياهما . ولهما أن ثمنيها بالاصطلاح فيبطل به أيضا » وقد اصطلحا على 
إبطالها » إذ لاولاية عليهما فى هذا.الباب » يلاف الدراهم والدنانير لأنما خلقت ثمنا » 
ويخلاف ما إذا كانا بغير أعيالهما » لأنه بيع الكالى' بالكالى" )١1(‏ » وهو مهسى عنه . 


)١(‏ قوله الكالى' » قال فى ممتار الصحاح : الكالى' : النسيئة » وفى الحديث « أنه عليه 
الصلاة والسلام مى عن الكالى' بالكالى' »؛ وهو بيع النسيئة بالنسيئة ) اه مصححه . 


الال 
ولا يجوز ببع الحتطة بالدقيق ولا بالسويق ولا بالتخالة ٠‏ ولا الدقيق. 


28 م 


بااسويق (سم) ؛ ويجوز بيع الرطب بالراطتب وبالكمر (سم) أمعائلدة 


قال ( ولا يحوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ولا بالنخالة » ولا الدقيق بالسويق ) 
والأصل فيه أن شببة الربا وشبهة ابلخنسية ملحقة بالحقيقة فى باب الربا احتياطا للحرمة » 
وهذه الأشياء جنس واحد نظرا إلى الأصل » والمخلص هو التساوى فى الكيل » وأنه متعذر 
لانكباس الدقيق فى المكيال أكثر من غيره ؛ وإذا عدم اتخلص حرم البيع ؛ وكذا لاتجوز 
المقلية بغير المقلية ولا بالسويق والدقيق » ولا المطبوخة بغير المطبوخة لتعذر التساوى بننهما 
بفعل العبد » وفعله لايؤثر فى إسقاط ما شرط عليه » ويجوز بيع المبلولة بمثلها وباليابسة » 
والرطبة بمثلها وباليايسة لأن التفاوت بينهما بصنع الله تعالى فيجوز ؛ وأما المبلولة فلأمها 
فى الأصل خلقت ندية » فالبل” يعيدها إلى ما خلقت عليه كأنها لم تتغير فصارت كالسليمة 
بالمسوسة والعلكة )١(‏ بالرخوة . وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز بيع الدقيق بالسويق 
لأنهما جنسان نظرا إلى اختلاف المقصود » وجوابه ما بينا » ولآن معظم المقصود التغذى 
وهو يشملهما » ويجوز بيع هذه الأشياء بعضها ببعض ماثلا للتساوى ؛ ويجوز بيع الحبز 
بالدقيق والحنطة كيف كان لأنه عددى أو وزنى بكيل ٠‏ وكذلك إذا كان أحدهما نسيئة 
والاخر نقدا » وق هذه المسائل اختلاف وتفصيل والفتوى على ما ذكرته . قال ( ويجوز 
بيع الرطب بالرطب وبالكر مهائلا ) وكذا المر بالبسر والرطب بالبسر » لأن اهنس واحد 
باعتبار الأصل . قال عليه الصلاة والسلام « المر بائقر مثلا بمثل » وصار كاختلاف أنواع 
اّر . وقال أبويوسف ومحمد : لايجوز بيع الرطب بالقّر لما روى أنه صلى الله عليه و 

سئل عنه فقال. « أو ينقص إذا جف ؟ قالوا نعم » قال لا إذا » ولأن الرطب ينكبس أكثر 
من المّر . ولأنى حنيفة ماروى أنه لما دخل العراق سئل عن ذلك» فقال يجوز ؛ لأن ال طب 
إن كان من جنس المر جاز لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ الكر بالقّر مثلا بمثل » وإن لح يكن 
تمرا جاز » لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتُم » ورد 
ما روياه من الحديث وقال : مداره على زيد بن عياش وهو ضعيف » حبى قال عبد الله 
ابن المبارك : كيف يقال إن أبا حنيفة لايعرف الحديث وقد عرف مثل هذا الإسناد ؟ 
ولأنه باع المّر بالمّر لأن الرطب تمر » قال عليه الصلاة والسلام لما أهدى له رطب من 
خيبر « أكل” تمر خيير هكذا ؟» وقوله : الرطب يتكبس أكثر من القر » قلنا هذا 
التفاوت نشأ من الصفات الفطرية » وأنه موضوع عنا فها شرط علينا من رعاية الممائلة لأنه 
جاء من قبل صاحب الحق" » وقد تعذر الاحتراز عنه » يلاف ما إذا جاء من جهة العبد 


)١(‏ قوله العلكة ؛ قال الكمال : العلكة : اللحيدة السالمة من السوس » ومن ذلك يعلم 
أن الرخوة ضداها أه مصححه . 
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و شوو 
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بم الزّيئت بالريةون ولا سور بالشسير جر إل بطريق الاسياووزولارب 
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السام والحررى فى دار الترب (س) » ويكره السفاتسج . 


باب الس 


على ما مر آنفا . قال ( ويجوز بيع اللحم بالحيوان ) وقال محمد : لايجوز إذا باعه يجنسه 
إلا بطريق الاعتبار » وهو أن يكون اللحم المفرز أكثر من اللحم الذى فى الشاة ليكون 
الفاضل بالسقط تحرزا عن الربا » وهو زيادة السقط وصار كالزيت بالزيتون . وما أنه 
باع موزونا بعددى ولا يعرف ما فيه من اللحم بالوزن » لأن الحيوان يخفف نفسه فى الميزان 
مرة ويثقلها أخرى بخلاف الزيت والزيتون » لأن ذلك يعرف عند أهل الحبرة به فافترقا . 
قال ( ويجوز بيع الكرباس )١(‏ بالقطن ) لاختلاف الحنس باعتبار المقصود والمعيار ولا 
خلاف فيه » والقطن بالغزل يحوز عند محمد لما ذكرنا » خلافا لأنى يوسف للمجانسة 
والفتوى على قول محمد . قال ( ولا يجوز بيع ايت بالزيتون » ولا السمسم بالشبرج إلا 
يطريق الاعتبار ) نحرزا عن الربا وشبهته » وكذلك كل ما شابهه كالعنب بدبسه واللحوز 
يدغنه وأمثاله » واللحمان أجتانن عخلفة يجوز بيع بعضبها ييخ متفاضلا حى لايكل 
نصاب بعضها من الآخر » إلا أن البقر وابلحواميس جنس » والمعزءوالضأن جنس » 
والبخت والعراب جنس » وكذلك الألبان والشحم والآلية جنسان » وشحم الجنب لحم 
ويعرف تمامه فى الأيمان . قال ( ولاربا بين المسلم والخربى فى دار الحرب ) تحلافا 
لأىيوسف ؛ وعلى هذا القمار لأن الربا والقمار حرام » ولايحل فدارم كامستأمن ؤدارنا. 

ولمما أن ماهم مباح » إلا أنه بالأمان حرم عليه التعرئض بغير رضاهم تحرّزا عن الغدر 
ونقض العهد » فاذا رضوا به حل" أخذه بأىّ طريق كان يلاف المستأمن » لأن ماله صار 
محظورا بالأمان . قال ( ويكره السفاتج ) وهو قرض استفاد به المقرض أمن الطريق » 
فد 0100537016 
على أن يعطيه عوضها فى بلده » أو على أن بحميه فى الطريق 


باب الس 


وهو ق اللغة : التقديم والتسلم وكذلك السلف . وهو فى الشرع آم م لعقد يوجب 
ملك ف ان عاجلا و اشن آلا + ومى بها فيه من وجوب تقد لذن » وقال 


الاختيار- ثان 
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كل ما أمكتن” ضبنط صفاقه ومعرفة" مقداره جاز السلم" فيه » ومالا فلار 
وشرائطه : تسميبة" الحئسٍ والتوعر وَالوّطف والأجل والقدار ومكانر 


الإيفاء, (مم) إن' كان له حمل" ومكونة” ,2 وقدار (سم)ار رأسٍ الال فى لمكيل 
والموزون والمعد, ود » وقبض رَأس المال قبل المفارقة » 


القدورى : السلم فى لغة العرب : عقد يتفسمن تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر » وهو 
لفن المع ؛ لكن لما اختص بحكم وهو تعجيل الكن اخقص” باسم كالصرف لما 
اختص > بوجوب تعجيل البدلين اخقص باسم ؛ وهو عقد شرع على خلاف القياس لكونه 
بيع المعدوم » إلا أنا تركنا القياس بالكتاب والسنة والإجماع ؛ أما الكتاب فقوله تعالى 
يا أيها الذين آمنوا إذا تدايقم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ‏ قال ابن عباس. : أشهد أن 
الله تعالى أجاز السلم وأنزل فيه أطول آية فى كتابه وتلا هذه الآية . وأما السنة قوله عليه 
الصلاة والسلام « من أسلم منكم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » وروىه 
أنه عليه الصلاة والسلام نبسى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخحصٍ فى السلم وعليه الإجماع » 

ويسمى بيع المفاليس شرع لحاجتهم إلى رأس المال » لأن أغلب من يعقده من لايكون 
المسلم فيه فى ملكه , » لأنه لوكان فى ملكه يبيعه بأوفر فر الكنين فلا يحتاج إلى السلم » وينعقد 
بلفظ السلم » وهو أن يقول : أسلمت إليك عشرة دراهم فى كر حنطة لأنه حقيقة فيه » 
وبلفظ النالك أيضا لأنه ععناه » وبلفظ البيع فى رواية الحسن لأنه نوع بيع » وق رواية 
الجرّد لا » والأوّل أصح . قال .( كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه ) 
لأنه لايودى إلى المنازعة ( ومالا فلا ) لأنه يكون مجهولا فيودتى إلى المنازعة » وهذه 
قاعدة يبتتى عليها أكثر مسائل السلم » ولا بد" من ذكر بعضها ليعرف باقيها بالتأمل فيها 
فقول : يحوز ف المكيلات والموزونات والمزروعات والمعدودات المتقاربة كاللحوز 
والبيض » لأنه يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره » ولا يحوز ف العدديات المتفاوتة كالبطيخ 
والرمان وأشباههما » ولافى الحوهر والحرز لأنه لايمكن فيه ذلك » ويجوز فى الطست 
والقمقم والحفين ونحوها لما ذكرنا » ولا يجوز ف الحبز لتفاوته تفاوتا فاحشا بالشخانة 
والرقة والنضج ٠»‏ ويجوز عندهما وهو الحتار لحاجة الناس » ولا يجوز اسنقراضه عند 
ألى حنيفة لتفاوته عددا منحيث الحفة والثقل » ووزنا من حيث الصنعة . وعند ألى يوسفه 
يجوز وزنا لاعددا » لأن الوزن أعدل. وعند محمد يحوز يبما وهو الختار لتعامل الناس به 
وحاجتهم إليه . قال ( وشرائطه تسمية الحنس والنوع والوصف والأجل والقدر ومكان 
الإيفاء إن كان له حمل ومئونة وقدر رأس المال فى المكيل والموزون والمعدود وقبض» 
رأس المال قبل المفارقة ) لأن بذكر هذه الأشياء تننى الحهالة وتقطع المنازعة» وعند عدمها 
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يكون المسلم فيه مجهولا فتفضى إل المتازعة » فابلخنس كالحنطة والمر والنوع كالبرنى » 
والمكتوم فى المّر وى الحنطة كسهلية وجبلية » والوص ضكالحيد والردىء » والأجل كقواه 
إلي شهر ونحوه وهو شرط » قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ إلى أجل معلوم » ولما بينا أنه شرع 
دفعا لحاجة المفاليس » فلا بد" من التأجيل ليقدر على على التحصيل وتقديره إلى المتعاقدين » 
ذكره الكرخى . وعن الطحاوى أقله ثلاثة أيام » رواه عن أصحابنا اعتبارا بمدّة الخيار . 
وروى عهم لو شرط نصف يوم جاز لأن أدنى مداة الخيار لاتتقدر فكذلك أجل السلم 
وعن محمد شبر وهو الأصح , لأنه أدنى الآجل وأقصى العاجل . وأما القدر فقوله كذا 
قفيزا وكذا رطلا » وهو شرط لقولة عليه الصلاة والسلام د فليسام ف كيل معلوم ووزله 
معلوم » وأما مكان الإيفاء فقولنا ى مكان كذا » وإثما يشترط إذا كان له حمل ومكولة + 
وقالا : لايشترط ويوفيه ىمكان العقد » لآن مكان العقد متعين لعدم المزاحمة كما فى البيع 
وكا فيا لاحمل له . وله أن التسلم غير واجب فى الحال ل » وإنما يجب إذا حل" الأجل ولا 
يدرى أين يكون عند حلوله فيحتاج إلى بيان موضع الإيفاء قطعا للمنازعة » ولأن القيمة 
تختلف باختلااف الأماكن ٠‏ بحلاف البيع لأنه يوجب التسللم فى الحال » ولا منازعة فها 
لاحمل له » وعلى هذا الحلاف الأجرة والمّن إذا كان له حمل » والقسمة وهو أن يزيد على 
أحد النصيبين شيئا له حمل ومئونة » وإذا شرط مكانا يتعين عملا بالشرط ؛ وأما ما ليس له 
حمل ومئونة كالمسك والكافور ونحوهما لايشترط ذلك بالإجماع » وهل يتعين مكان العقد ؟ 
عنه روايتان » الأصح أنه يتعين » ولو شرط له مكانا قبل لايتعين لعدم الفائدة » وقيل 


يتعين للفائدة ؛ لآن قيمة العنبر فى المصر أ كثر منها فى السواد » ولأن فيه أمن خطر الطريق . 
وأما بيان قدر رأ س المال فذهب ألى حنيفة » وقالا : يكتى بالإشارة لأنه يصير معلوما بها 


وصار كالثوب إذا كان رأس المال . وله أنه يفضى إلى المنازعة لأنه ربا يحد بعضها زيوفا 
وقد أنفق البعض فرد ه ولا يستبدل فى النجلس » وف امثليات ينقسم المسلم فيه على قدر رأس 
المال فينتقض السام بقدر مارد” » ولا يدرى قدر الباق فيفضى إل المنازعة » والموهوم 
فى هذا العقد كالمتحقق لشرعيته على خلاف القياس » بخلاف الثوب لآن العقد لايتعلق على 
مقداره » وعلى هذا إذا أسلم ف جنسين وم يبين رأس مال كل واحد منهما » أو أسلم 
الدراهي والدناور ولم يبين مقدار أحدهما . وصورة المسئلة أن يقول : أسلمت إليك هذه 
الدراهم فى كر حنطة ونحوه » أو أسلمت إليك هذه الدراهم العشرة وهذه الدنائير فى كذا » 
أو يقول : أسلمت إليك عشرة دراهم فى كرحنطة وكر شعير » أو فى ثوبين مختلفين ولم 
يبن حصة كل واحد مهما » ولوكان رأ س المال غير مثلى كالثوب والحيوان يجوز 
راقع لسدركرم يآ المسلم فيه لاينقسم على عدد الذرعان لتفاوها فى الحودة » 
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ولاعلى القيمة لأنها غير داخلة فى العقد فلا يفيد معر فنها فلا يعتبر . وأما قبض رأس المال 
قبل المفار قة فلأن السلم أخذ عاجل بآجل على مامر » فيجب قبض أحد البدلين ليتحقق معنى 
الاسم » ولا يجب قبضن المسلم فيه فى الخال فيجب قبض رأس المال ء ثم إن كان رأس 
المال دينا يصير كالا بكالى' وإنه منبى عنه . وإن كان عينا فالقياس أن القبض ليس بشرط 
لأنه يتعين فد افترقا عن دين بعين » والاستحسان أنه شرط عملا بالحبر ومقتضى لفظ الس » 
ولهذا لايجوز فيه خبار الشرط لأنه يمنع صة التسليم فيخل” به » ولا يجوز أخذ عوض رأس 
المال من جنس آخر لأنه يفوت قبض رأس المال المشروط » وكذا لابجوز الإبراء منه 
لما بيناء فان قبل الاإ, براءسقط القبض و بطل العقد» و[ نرد هلم يبطللأنه صح بتراضيهما فلاييطل 
إلا بتراضيهما » فان أعطاه من جنسه أردأ منه ورضى المسلم إليه به جاز لأنه ليس بعوض وإن خالف 
فى الصفة » وكذلك إن أغطى أجود منه » ويجبر على الأخذ خلافا لزفر . له أنه تبرع عليه 
بالحودة فله أن لايقبل . ولنا أن الحودة لانخرجه عن الحنس وهى غير منفردة عن العين 
غلا يعتير فيه الرضى إذا تبرع لجان ' فق الوذة . وأما المسلم فيه فالإبراء عنه صصبح 
لأنه دين لايجب قبضه ف المجلس في فيصح الإبراء عنه كسائر الديون » ولا بجوز أن بأخذ 
عوضه من خلاف جنسه 0 
وعن الصحابة موقوفا ومرفوعا« ليس لك إلاسلمك أو رأس مالك» فان أعطاه من الخنس 
أجود أو أردأ جاز على ما تقدام . وشرط آخر وهو أن لايجتمع ف البدلين أحد وصى علة 
الربا حنى لايجوز إسلام الخروى فى المروى » ولا إسلام الكيل فى الكيى كالحنطة ف الشعير 
ولا الوزنى فى الوزنى كالحديد فى الصفر أو ف الزعفران ونحو ذلك لقوله « إذا اختلف 
االحنسان فبيعوا كيف شم بعد أن يكون يدا بيد » ولاخير فى نسيئة » وهذا مطرد إلا 
فى الأثمان فانه يجوز إسلامها فى الوزنيات ضرورة لحاجة الناس » ولأن الأثمان تخالف 
غيرها من الوزنيات و صفة الوزن » لأنها توزن بصنجات الدراهم والدنانير » وغيرها 
يوزن بالأرطال واأمنان » والأثمان لانتعين بين وغيرها نين فلم يجمعهما أحد وصنى 
لعلة من "كل وجه. قكان إسلام. ابدعنا و الاخر :ناواو أسلى يكباو ف مكيل وموزوة 
ول يبين حصة كل واحد منهما كا إذا أسلم كر حنطة فى كر شعير وعشرة أرطال زيت 
هانه يبطل فى الكل" » وقالا : يجوز فى حصة الموزون بناء على أن الصفقة متّى فسدت 
ف البعض فسدت فق الكل" عنده » وعندهما يفسد بقدر المفسد لأنه وجد فى البعض فيقتصر 
عليه » يما إذا باع عبدين أحدهما مدبر »وله أنه فساد قوى تمكن ى صلب العقد فيشيع 
فى الكل" كا إذا ظهر أحد العبدين حرًا أو أحد الدنين مرا » بخلاف المدبر فان حرمة ببعه 
ليس مجمعا عليه »ولا يجوز السلم فى ما لايتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير » لأن البيع 
ما بحوز نسيئة فلا حاجة إلى السلم فيهما » وهل بحوز ف التبر ؟ فيه روايتان »ويجوز 


لام ا 


ولايتصح فى التقتبلع. ولانى الجواهر ؛ ولا الحيوان ونه . (مم) وأطرافه 


وَجلُود م 4 ويتصح فى السّمّتك مر وزنا 2 ولا يتصح ‏ بمكيال بعيته 
اقرف وا ٠‏ ولاق طعام. قرية بعيلها ء» 
فى الحلى لأنه يتعين » وفى الفلوس.عندهما خلافا محمد وقد مرّ . قال ( ولا يصح ف المنقطع ) 

بمعبى أنه لابد" من وجوده من وقت العقد إلى وقت قت امحل لأن القدرة على التسليم إنما تكون 
بالقدرة على الا كتساب فى المداة » وى مدة انقطاعه لايقدر على ذلك » وربما أفضى إلى 
العجز عن التسليم وقفت امحل" » وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « لاتسلفوا 
فى الغار حى يبدو صلاحها » والانقطاع أن لايوجد فى سوقه الذى يباع فيه وإن كان يوجد 
ف البيوت » ولا يحوز فما لايوجد فى ذلك الإقلم كالرطب.ق خخراسان وإن كان يوجد 
غير من الأقاليم لأنه فمعنى المنقطع » ولو حل السلم فلم يقبضه حتى انقطع عن أنىحنيفة 
رحمه الله أنه يبطل يبطل السلم » وقيل إن شاء انتظر وجوده » وإن شاء أخذ رأس ماله » كاباق 
العبد المبيع وخر لمعي قل القن الاو رن ن التو هر ) ناوث ادها تالكا لاسنا 
حى لولم تتفاوت كصغار اللوّلوً الذى يباع وزنا » قالوا يجوز لأنه وزنى . قال ( ولا 
فى الحيوان ولحمه وأطرافه وجلوده ) لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن السلم فى الحيوان 
لأنه مما يتفاوت آحاده تفاوتا فاحشا باعتبار معانيه الباطنة » وذلك يوجب التفاوت فى المالية 
فيوؤدى إلى النزاع . وأما اللحم فذهب أنى حنيفة رحمه الله » وقالا : إذا سمى من اللحم 
موضعا معلوما بصفة معلومة جاز لأنه وزنى معلوم القدر والصفة فيجوز . وله أنه يتفاوت 
تفاوتا فاحشا بكبر العظم وصغره » فعلى هذا يجوز فى منزوع العظم » وهى رواية الحسن » 
ويتفاوت بالسمن والمزال أيضا » فعلى هذا لايحوز أصلا وهو رواية ابن شجاع » ولو 
اهلك لحما ضمنه بالقيمة عند ألى حنيفة رحمه الله ذكره فى المنتتى . وقال فى اللحخامع بالمثل 
ويجوز استقراضه فى الأصح » والفرق لألى حنيفة أن القرض والفممان يجبان حالا فتكون 
صفته معلومة ولاكذلك السلم . وأما أطرافه /وجلوده فلأمها عددى متفاوت تفاوتا يودى إلى 
المنازعة » والمراد بالأطراف الرعوس والأكارع . أما الشحوم والآلية يجوز السلم فيها لأنما 
وزنى معلوم القدر والصفة . قال ( ويصح فى السمك المالح وزنا ) لأنه لاينقطع » وكذلك 
الطرئ الصغار فى حينه . وق الكبار عن ألى حنيفة روايتان » اممتار الحواز وهو قونمما لأن 
السمن والهزال غير معتبر فيه عادة . وقيل الحلااف فى لحم الكبار منه . قال ( ولا يصح 
بمكيال بعينه لايعرف مقداره ) لآنه ربما هلك المكيال قبل حلول الأجل فيعجز عن الآ 
وكذا ذراع بعينه » أو وزن حجر بعينه » ولا بد” أن كوت المكبال ما لانقيض وبال 
كاللحشب والحديد ليكون معلوما فلا يوأدى إلى النزاع . أما ما ينقبض وينسط كالحراب 
والزنبيل يزداد وينتقص فيودى إلى النزاع . قال ( ولا فطعام قرية بعينها ) لأنه قد لايسلم 


ام 


مرف فى ايت ا لوف فقوف اطافرة عام 1 ادك :21 2ن ات 
و يجوز ف الشياب إذا.معى طولا وعترضًا ورقئعة” » فى الّبن إذا عنَينَ المبن » 
الى ثرا سار 2 وس 9 نت #را ت وريه ىاه 2 320 
ولا جوز التصرف فى المسلم فيه قبل القبسنص ولا فرأس المال قبل القبض 
وأذا استتصطتم” يننا جار استيحنسانا (ز) » وَلأمعتترى خبيار لريتة » وللصاانع 
ده 38 عئ,ردهة ها اوهس 5 0 0 1 د 


سيعه قبل اأرؤسة "0 


-ٍ 


طعامها إما بآ فة أو لاننبت شيئا » وكذا ثمرة تخلة بعينها . قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ أرأيت 
لو أذهب الله المّرة بم يستحل” أحد مال صاحبه ؟ » وروى: أنهعليه الصلاة والسلام أ 
إلى زيد بن سعفة فى ثمر فقال : أسلم إلى" فى تمر نخلة بعينها فقال عليه الصلاة والسلام : أما 
فى ثمر تخلة بعينها فلا » . قال ( ويجوز ف الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة ) لآنه إذا 
ذكر مع الحنس والنوع والصفة فالتفاوت بعده يسير غير معتبر » وهذا استحسان لحاجة 
الناس إليه » وهل يشترط الوزن فى الحري. ؛ الأصم اشتراطه » لأن التفاؤت فيه من حيث 
الوزن معتبر ؛ وقيل إن كان إذا ذكر الطول والعرض والرقعة لابتفاوت وزنه لاحاجة إلى 
ذكر الوزن لعدم التفاوت » وإن كان يمختلف وزنه فلا بد من ذكر الوزن» واختاره 
القدورى » وإذا أطلق الذراع فله الوسط إلا أن يكون معتادا فله المعتاد . قال ( وف اللبن 
إذا عين الملبن ) )١(‏ لأنه عددى متقارب إذا بين الملبن وكذلك الاجر . وعن أ ىحنيفة : 
لو باع مائة آجرة من أتون (1) لايجوز للتفاوت ف النضج . قال ( ولا يجوز التصرّف 
ف المسلم فيه قبل القبض ) لأنه مبيع » وقد بينا أن التصرّف ف المبيع قبل القبض لايجوز , ؛ 
وكذلك الشركة والتولية لأنهما تصرّف ( ولافى رأس المال قبل القبض ) لأنه يجب قبضه 
لحال لما بينا » فاذا تصراف فيه فات القبض فلا يجوز . 
فصل 

( وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا ) اعلم أن القياس يأنى الحواز وهو قول زفر » لأنه 
بيع المعدوم لكن استحسنا جوازه للتعامل بين الناس من غير نكير فكان إحماعا » ويثاه 
يرك القياس والنظر ويخص الكتاب والحبر » ثم قيل هى مواعدة حبى يكون لكل” واحد 
منهما الخيار » والأصح أنها معاقدة لأن فيه قياسا واستحسانا » وفرق بين ما جرت به العادة 
وما لا » وذلك من خصائص العقود » وينعقد على العين دون العمل حى او جاء بعين من 
غير مله جاز ( وللمشترى خيار الروية ) لأنه اشترى مال يره ( وللصانع بيعه قبل الروية ) 
لأنه ملكه والعقد لم يقع على هذا بعينه » فاذا رآه المستصنع ورضى به لم يكن للصائع بيعه 

: قوله الملبن » ضبطه فى مختار الصحاح بكسر المم وفتح الباء وهو قالب اللإن‎ )١( 
. أى الطوب الأخضر. «؟) الأتون بالتشديد : الموقد . والعامّة تخففه‎ 


هوم _ 


وإ" ضَرتبة لله” أجتلا” صّارَ سّلتما (مم) . 


.ء رع و 


وهو بيع جنس الأنمان بعضه ببعض »؛ ويستوى فى ذلك مضر وبهمأ 

5 مق عرو ل ان الى ا62هم ا لس س طني سيهة سمس ذره 3 

ومصوغهما وتبرهما فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم بحز الا 
مثلا بمثل يدا بيد > 


لأنه تعين » ثم إنما يجوز فها جرت به العادة من أوانى الصفر والنجاس والزجاج والعيدان 
والحفاف والقلانس والأوعية من الأدم والمناطق وجميع الأسلحة » ولا يجوز فيا لا تعامل 
فيه كابخباب ونسج الثياب » لأن اجوز له هو التعامل على ما مر فيقتصر عليه . قال ( وإن 
ضرب له أجلا صاز سلما ) فيشترط له شرائط السلم » وقالا : لا يصير سلما لأنه 
استصناع حقيقة » فبضرب الأجل لايصير سلما » كا لا يصير السلم استصناعا بحذدف 
الأجل . ولأنى حنيفة أنه أن بمعبى السلم فيكون سلما » لأن العبرة للمعانى لاللصور , 
ولأنه أمكن جعله سلما فيجعل لورود النص" يحواز السلم دون الاستصناع الو اهما أن 
حذف الأجل ليس من خواص الاستصناع ء أما الأجل من خواص السلم وبكتق 
فى الاستصناع بصفة معروفة محتمل الإدراك »ولا بد فى السلم من استقصاء الصفة على 
وجه يتيقن بالإدراك فافترقا . 


باب الصرف 

وهو ف اللغة الدفع والرد » ومنه الدعاء : اصرف عنا كيد الكائدين » وصرف الله 
عنك السوء . وف الشريعة : بيع الأثمان بعضها ببعض » سمى به لوجوب دفع ما فى يد 
كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه فى الخجلس . قال( وهو بيع جنس الأنمان بعضه يبعض » 
ويستوى فى ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما » فان باع فضة بفضة أو ذهيا بذهب 
جز إلا مثلا بمثل يدا بيد ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام « الذهب بالذهب 
مثلا بمثل يدابيد والفضل ربا والفضةبالفضة مثلا يمثل يدابيد والفضلربا » ولقول عمررضى 
الله عنه : وإن استنظرك إلى وراء السارية فلا تنظره .ولأنه لابد” من قبض أحد العوضين 
ليخرج من بيع الكالى* بالكالى' وليس أحدهما أولى من الآخر فيقبضان ء ولأنه إذا قبض 
أحدهها يجب قبض الآخر نحقيقا للمساواة » والمعتبر فى ذلك المفارقة بالأبدان حبّى لو تصارفا 
وسارا عن مجلسهما كثيرا ثم تقابضا جاز مالم يفترقا » وكذلك مجلس عقد السلم و 
تصارفا ووكلا بالقبض فالمعتبر تفرق العاقدين لا تفرق الوكيلين » ولوناما جالسين لم يكن 


ل 1 كك 


ولا اعنتبار بالصّياغة والحتؤدءة » فان' باعنها أعجازفة” "ثم عرف التّساوى ق المجلس 
جاز وإلا فلا » ويحوز بيع أحتدهما بالآخر متتفاضلا ومجازّفة” مقابضة” . 
بير دا بير شهقبير م6سامه - ٠‏ ها سه عدسة78 بي سد م اسداس ل 52 

و مجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم وبيع أحد عشير درهما 


ا ان 5 5 شام © ال سمه و8 ام مه م #حلى _-ه 
بعشرة ودينار (ز) » ومن باع سيفا على بشمن أكسر مين قدر الحلية جاز 
سر يي © 8ه.د.ه ه موس رمه سس © مسيه 
ولابد من قيض قدر الحلية قبل الافتراق . 


فرقة » ولو ناما مضطجعين كان فرقة » ولا يحوز خيار الشرط لأنه ينى استحقاق القبض 
ولا الأجل لأنه يفوت القبض الذى هو شرط الصحة:» فان أسقطهما قبل التفرّق جاز خلافا 
لزفر وقد مر » ولو اشترى بثمن الصرف عرضا قبل قبضه فهو فاسد » لأنه يفوت 
التقبض المستحق > بالعقد » وكذا كل تصرف فى بدل الصرف قبل قبضه لما بينا » قال 
( ولا اعتبار بالصياغة وابحودة ) لقوله عليه الصلاة والسلام آخر الحديث « جيدها 
وردينها فيه سواء » ( فان باعها مجازفة ثم عرف التساوى ف المجلس جاز وإلا فلا ) لما 
عرف أن ساعات المجلس كساعة واحدة فصار كالعلم فى ابتدائه ؛ وإن لم يعلما لا يحوز 
لا<ّال الربا » لأن الشرط وهو المساواة يحب علينا تحصيله » أما وجوده فى عار الله تعالى 
لابصلح أن يكون شرطا » لأن الأحكام تنببى على أفعال العباد تحقيقا لمعيى الابتلاء » 
وتعتبر فى الدارهم والدنانير الغلبة كا تقدام فى الزكاة ٠‏ فان تساويا فهى كالبحياد 
فى الصرف احتياطا للحرمة . قال ( ويحوز ببع أحدهما بالآخر متفاضلا ومجازفة مقابضة : 
لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شم بعد أن يكون يدأ بيد» . 
وقال عليه الصلاة والسلام « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ؛ ولوافيرقا قبل القبيض 
بطل العقد لفوات الشرط . قال ( ويجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم » وبيع 
أحد عشر درههما بعشرة ودينار ) وكذا درهمين ودينارين بدينار ودرهم » وكذا كرى 
حنطة وكر شعير بكر حنطة وكرى شعير . والأصل فى ذلك أن عندنا يصرف كل واحد 
من الحنسين إلى خلافه حملا لتصرفهما على الصحة » وفيه خلاف زفر ء فانه يصرف 
الحنس إلى جنسه لأنه أسبل عند المقابلة . ولنا أمهما قصدا الصلة ظاهرا فيحمل عليه 
نحقيقا لقصدهما ودفعا لحاجتهما ؛ ولو باع انس بمثله وأحدهما أقل ومعه عرض إن بلغت 
قيمة العرض قدر النقصان جاز ولا كراهة فيه » وإن ل تبلغ جاز مع الكراهة » وإن كان 
مما لا قيمة له لايجوز لأنه ربا . قال ( ومن باع سيفا محبى بثمن أكثر من قدر الحلية جاز ) 
ومراده إذا كان الغن من جنس الحلية جاز لتكون الحلية بمثلها والزيادة بالنصز والحمائل 
والحفن » وإن كان مثلها أو أقل لا يجوز لأنه ربا » وإن كان بخلاف جنسها -ناز كيف 
كان لحواز التفاضل على ما بينا ( ولا بد" من قبض قدر الحلية قبل الافتراق ) لآنه صرف » 
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ان 2 نكي م عونى ١‏ حيس ا 0 0 0لا سن © سمس وه ره مم امي مه 
وإن باع إناء فيه 4 أو قطعة عر فيض بعص الشمن 3 افيرقا صار 
ا #4 واصسمس 


تشركة” يسما » فان استشحق” بسعنض” الإناء » فان" شاء” المُششسترى أخمن” الباق 


3 ,هه ساس هو عم مر 31 > 8ه مان لهسي #© رسيس .2 م« 
لمحصته , وإن شاء رده » ولو استحق بعض القطعة اخحذ الباق خخصته 


ولاخيار له" ؛ ويحوز البينع با تفلو س ء فان كانتت كاسدة عنيها » وإن' كانتت 


نافقة لم بعتيلها ؛ فان” باع ما تم كتسدات بتطتل اليم (سم) ؛ ومن" أعلطتى 
سئي ا ول" : أن هوا ويس إل حب جا . 


ولو اشتراه بعشرين درهما والحلية عشرة دراهم فقبض مها عشرة فهى حصة الكلية 
وإن لم يعينها حملا لتصرفه على الصحة » وكذا إذا قال خذها من تمهما لأن قصده الصحة » 
وقد يراد بالاثنين أحدهما كقوله تعالى ‏ يخرج منهما الولو والمرجان ‏ وكذا إن اشتراه 
بعشرين عشرة نقدا وعشرة نسيئة» فالنقد حصة الحلية اا تقدام ؛ فان افترقا لاعن قبض 
بطل البيع فيهما إن كانت الحلية لا تتخلص إلا بضرر كجذع فى سقف » وإن كانت 
تتخلص جاز ف السيف وبطل ف الحلية كالطوق فى عنق الخارية » وقس على هذا جميع 
أمثالها . قال ( وإن باع إناء فضة أو قطعة نقرة فقبض بعض الكن ثم افترقا صار شركة 
بهما ) فيكون للمشترى فيه بقدر ما نقد من المُن » ولا خيار له » لآن العيب جاء من قبله 
حيث لم ينقد جميع المن ( فان استحق بعض الإناء » فان شاء المشترى أخذ الباق بحصته ع 
وإن شاء رده ) لأن الشركة عيب ف الإناء ( ولو استحق” بعض القطعة أخخذ الباق بحصته 
ولا خيار له ) لآن التشقيص لا يضر القطعة فلم تكن الشركة فيه عيبا . قال ( ويجوز البيع 
بالفلوس ) لأنها معلومة ( فإن كانت كاسدة عيها ) لأنها عروض ( و إن كانت نافقة 
لم يعينها ) لأنها من الأثمان كالذهب والفضة ( فإن باع بها تم كسدت بطل البيع ) خلافا 
هما لأن البيع صح فلا يفسد لتعذر التسلم بالكساد » كا إذا اشترى يشىء من الفواكه 
وانقطع فتجب قيمتها » غير أن أبا يوسف يوجبها يوم البيع لأن المْن مضمون به » ومحمدا 
يوم الكساد لآن عنده تنتقل إلى القيمة . ولأنى حنيفة أن تمنية الفلوس بالاصطلاح فيبلك 
بالكساد قيبى المبيع بلا تمن فيبطل » فيرد البيع أو قيمته إن كان هالكا . قال ( ومن 
أعطى صير فيا درهما وقال أعطى به فلوسا ونصفا إلا حبة جاز ) ويصرف النصف إلا حبة 
إلى مثله من الدرهم والباقى إلى الفلوس تصحيحا لتصرفهما » وقد تقدام جنسه , والله أعلم . 


قت 


ولا شفعة إلا فى العقار » وتتجب ف العقار سواء” كان" مما يلفس أؤ من 


لاب قاسم ٠‏ ونج تحب إذا مالك“ العتفات بعوضٍ هو مال” » 


كتاب الشفعة 


وهى الضم » ومنه الشفع فى الصلاة » وهو ضم ركعة إلى أخرى » والشفع : الزوج 
الذى هو ضد الفرد » والشفيع لانضمام رأيه إلى رأى المشفوع له فى طلب النجاح » وشفاعة 
النى صلى الله عليه وسلل للمذنبين لأنها تضمهي إلى الصالحين » والشفعة ف العقار لأنها 
ضم" ملك البائع إلى ملك الشفيع » وهى تثبت للشفيع بالُن الذى بيع به رض امتبايعان 
أو سخطا » ولهذا المعهى كانت على خلاف القياسء إلا أنا استحسنا ثبوتها بالنص” » وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام « الحار أحق" بشفعته » رواه جابر » وقال عليه الصلاة والسلام 
« جار الدار أحق بشفعة الدار » وكان أبو بكر الرازى ينكر هذا القول ويقول : وجوب 
الشفعة مجمع عليه أصل من الأصول المقطوع بها لا يقال إنه استحسان . قال ( ولا شفعة 
إلا فى العقار ) لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لا شفعة إلا فى ربع أو حائط » ولأن الشفعة 
وجبت ف العقار لدفع ضرر الدخيل فها هو متصل على الدوام على ما نبينه إن شاء الله تعالى 
والمنقول ليس كذلك » لأنه لا يدوم دوام العقار فلا يلحق به ( وتجب ف العقار سواء كان 
مما يقسم ) كالدور والحوانيت والقرى ( أو مما لا يقسم ) كالبار والرحى والطريق ٠‏ لآن 
النصوص الموجبة للشفعة لا تفصل وسببها الملك المتصل » والمعبى الذى وجبت له دفعم ضرر 
الدخيل » وذلك لا يختلف ف النوعين . وقال عليه الصلاة والسلام « الشفعة فى كل شرك 
ربع أو حائط» ( وتجب إذا ملك العقار بعوض هو مال ) حبى لو ملكه بعوض ليس 
بمال كالنكاح والخلع والإجارة والصلح عن دم العمد لا تجب الشفعة » وكذا لو ملكه 
لا بعوض كالمبة والوصية والصدقة والإرث » لأن الشفيع نما يأخذها بمثل ما أخذها به 
الدخيل أو بقيمته » وهذه الأشياء لا مثل لها ولا قيمة » أما الحالية عن الأعواض فظاهر . 
وأما المقابلة بالأعواض المذكورة » أما عدم الممثالة فظاهر » وأما القيمة فلأن قيمتها غير 
معلومة حقيقة» لأن القيمة ما تقوم مقام المقوّم فى المععى » وأنه لا يتحقق فىهذه الأشياء » 
وإنما تقومت ف النكاح والإجارة بمهر المثل وأجرة المثل ضرورة صعة العقد فلا يتعد اهما » 
وتجب فالموهوب بشرط العوض ابتداء لأنه بيع انتهاء على ما يأتيك فالهبة » وكذا يجب 


عقوت 


2 سه سد رس 


ونج يب بعد البيلع. , وت تستقر بالإشهاد, 2 تمد ملك" بالأحلذ وا السلم. والذمى 
وَامأ'ذون” والمكانب و و يام "الب 6 سواء” 8 ونج 3 ليظ ف ...9 1 المبد 
له 5. ا دوة إاءه 

م فى حق المبيع » ثم للجار , 


فى الصلح عن إقرار أو سكوت )١(‏ » لأنه مقابلة امال بالمبال على ما يأق فى الصلح إن 
شاء الله تعالى . قال ( وتجب بعد البيع ) لأن بالرغبة عن الملك تجب الشفعة » وبالبيع يعروف 
ذلك » وهذا لو أقر.المالك بالبيع أخذها الشفيع وإن كذبه المشترى » وخيار البائم يمنع 
الشفعة لأمها لم نخرج عن ملكه » وخيار المشترى لايمنعه لحروجها عن ملك البائع » وخخيار 
الروية والعيب لامنع . قال( وتستقر بالإشهاد ) لأن بالإشهاد يعلم طلبه إذ لابد" من طلب 
المواثبة على ما يأتى ؛ فيحتاج إلى إثباته عند القاضيئ ذلك بالإشهاد » فاذا شهد به الشهود 
استقرت . قال ( وتملك بالأخذ ) إذا أخذها من المشترى أو حكم له بها حاكم » لأن بالعقد 
م الملك للمشترى فلا ينتقل عنه إلا برضاه أو بقضاء كالرجوع ف المبة » حتى لو باع 
الشفيع ما يشفع به قبل ذلك الطلب بعدالطلب بطلتشفعته ‏ وكذا لومات فى هذه الحالة بطلت 
ولا تورث . قال( والمسلم والذى والمأذون والمكاتب ومعتق البعضسواء ) لعموم النصوص » 
ولآن السبب موجود وهو الاتصال » والمعبى يشملهم وهو دفع الضرر . قال ( وتجب 
الخليط فى نفس المبيع » ثم فى حق المبيع » ثم للجار ) أما الحليط فلقوله عليه الصلاة والسلام 
٠‏ الشفعة لشريك لم يقاسم » وأما فى حق” المبيع فلقوله عليه الصلاة والسلام (1) « جار الدار 
أحق” بشفعة الدار والأرض »؛ وينتظر إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا » وأما الخار 
فلما تقدام » ولقوله عليه الصلاة والسلام « الحار أحق” بسقبه » أى بسبب قربه . وروى 
أنه قيل : يا رسول الله ما سقبه ؟ قال :« شفعته » ولأنما تثبت لدفع ضرر الخار من حيث 
إيقاد النار » وإثارة الغبار » وإعلاء الحدار ؛ وتجب على ما ذكرنا من الترتيب لقوله عليه 
الصلاة والسلام « الشريك أحق” من الخليط ٠‏ والخليط أحق من غيره » وف رواية 
« والخليط أحق” من الحار » فالشريك ف الرقبة » والخليط فى الحقوق » ولأن الشريك 
أخص" بالضرر » ثم الخليط ء ثم ابخار » لأأن الشريك شاركهما فى المعنى وزاد » وكذلك 
الحليط شارك الحار وزاد عليه فيترجح لقَوّة السبب » فان سلم الشريك فى الرقبة يصير كأن 

(1) أما فى الإقرار فظاهر سواء وقع الصلح عنها أو عليها . وأما فى السكوت فيحمل على 
ما إذا وقع الصلح عليها » أما لو وقع عنها لاتمجب الشفعة فيها كما صرّح به ف المجمع وغيره. 

(5) قوله : فلقوله عليه الصلاة والسلام » ذكر الإمام الزيلعى فى شرحه على الكاز 
هذا الحديث بلفظ آخر هذا نصه ( لحار أحق" بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا 
كان طريقهما واحدا » . 


عة# سا 
وتقستم' على ععداد الرءوسء وإذا علم" الشتّفيع باللبيلع يتتبتغى أن" شهدا 
فى مجلس _عائمه على الطلّلب » فان" ل" يتشد" بتعلد” لمكن مله بتطتلشتء نم" 
يشهدا على البائعم إذ كانة المبيع فى يده أو عتلى المشرى أوْ عثد العقار » 
لم يكن فيأخذها الشريك فى الحقوق » فان سام أخخذها الحار ؛ والمراد ابلخار الملاصق وإن 
كان بابه إلى سكة أخرى » لآنه هو الذى يستضر بما ذكرنا من المعانى . وعن أنى يوسف 
لاحق” لهما مع الشريك ف الرقبة وإن 0 لأنه حجبهما فلاحق” طما معه كالحجب 
فق الميراث » ووجه الظاهر ما ذكرنا » و نهم استووا فى السبب لكنه تقدم لما ذكرنا » 
فاذا سلم عمل السبب فى حقهما لزوال المانع كالدين بالرهن وبغير رهن إذا أسقط المرمن 
حقه وحق اللمبيع الطريق الخاص" وهو ما لايكون نافذا » والنهر الخاص" وهو ما لانحرى 
فيه السفن . قال ( وتقسم على عدد الرعءوس ) وصورته دار بين ثلاثة لأحدهم النصف 
وللآخر الثلث وللآخر السدس » باع أحدهم نصيبه فالشفعة للباقين على السواء لأستواتهما 
فى السبب وهو الاتصال » ألا ترى أنه لو انفرد أحدهم أخذ الجميع » فدل' على استوانهم 
فى السبب » وكذا المعبى يشملهم وهو لحوق الأذى فيستوون فى الاستحقاق ».وكذا لوكان 
هما جاران أحدهما ملاصن من ثلاث جوانب والآخر من جانب واحد » فهما سواء 
لاستوائهما فلحوق الضرر والسبب . قال ( وإذا علم الشفيع بالبيع ينبغى أن يشهد فى مجلس 
علمه على الطلب ) وهذا طلب المواثبة وهو على الفور . قال عليه الصلاق والسلام « الشفعة 
لمن واثبها » وقال عليه الصلاة والسلام « إتما الشفعة كنشطة عقال » إن قيدتها ثبتت وإلا 
ذهبت » وروى عن محمد أنه على المجلس لأنه تمليك فيحتاج إلى التروى والنظر فلا يبطل 
خياره مالم يوجد منه مايدل على الإعراض كخيار القبول وانخيرة ( فان لم يشهد بعد 
القكن منه بطلت ) لآنه دليل الإعراض » ولا تبطل إذا حمد الله أو سبحه أو سام أو مت 
لأنه لايدل” على الإعراض ؛ وكذا إذا سأل عن المشترى وكية العْن وماهيته لأنه دليل 
الطلب » ولوكان ف الأربعة بعد الجمعة أو قبل الظهر فأتمها لم تبطل » ولو زاد على ركعتين 
فى غير ها من السئن بطلت » ثم هذا الطلب إنما يجب عليه إذا أخيره به رجل عدل » 
أو رجلان مستوران » أو رجل وامرأتان. وعندهما يكتى خبر الواحد رجلا كان أو امرأة 
أو صبيا » حرا أو عبدا إذا كان الحبر حقا » وتمامه يأتيك فى الوكالة إن شاء الله تعالى » 
والمعتبر الطلب دون الإشهاد » وإتما الإشباد للإثبات حبى لوصداقه المشترى على الطلب 
لايحتاج إلى الشبود . قال ( ثم يشهد على البائع إذا كان المبيع فى يده أو على المشترى 
أو عند العقار ) وهذا طلب التقرير لأنه قد لابمكنه الإشهاد على طلب المواثبة لأنه على الفور 
فيحتاج إلى هذا الطلب الثانى للإثبات عند القاضى » فان كان المبيع فى يد البائع لم يسلمه » 
فإن شاء أشهد عليه » وإن شاء على المشترى » لأن كل" واحد منهما خصم البائع باليد 


دهع 


وه دادو 


ولاتسقط بالتا'خير » وإذا طب الشقيع” الشفئعة” عند ا حا كم سأل- الحاكم 
المدعتى عليه فان اعسترف بملكه الى ى شفع به 2 أ امنا مكيا 
بيدة” 2 وتكدل عن اليتمينٍ ا مار ب تبت ملكه ع 

والمشترى بالملك ».وإن شاء عند المبيع لتعلق الحق” به وهو أن يقول : إن فلانا باع هذه 
الدار ويذكر حدودها الأربعة وأنا شفيعها طلبت شفعتها وأطلبها الآن فاشهدوا على" بذلك ء 
وإن كان البائع قد سلمها لايجوز الإشهاد عليه لآنه لم يبق خصما فاذا فعل ذلك لايثبت 
( ولا تنمقط بالتأخير ) وعن أنى يوسف إن تركه مجلسا أو مجلسين من مجالس الحكم بطل . 
وعنه ثلاثة أيام لأنه دليل الإعراض . وقداره محمد بشبر لأن المشترى يتضرر بالتأخير 
لنقص تصرفاته » فقدره بالشهر لأنه أقل' الآجل وأكثر العاجل » ومرادهما إذا ترك لغير 
عذر . ولأنى حنيفة أنه حق" ثبت فلا يسقط بالتأخير كسائر الحقوق » وضرر المشترى 
يمكن دفعه بالمرافعة إلى القاضى حتى يوقت له وقتا يوفيه فيه الُن وإلا يبطل حقه . قال 
فى الهداية والفتوى على قول ألى حنيفة . وقال فى المحيط : والفتوى على قوهما دفعا للضرر 
عن المشترى لأنه قد يختى الشفيع فلا يقدر على إحضاره إلى القاضى فيدفع الضرر بقوهما . 
قال ( وإذا طلب الشفيع الشفعة عند احاكم سأل الحاكم المدعى عليه » فان اعتّرف بملكه 
الذى يشفع به » أو قامت عليه بينة » أو نكل عن الهين أنه ما يعلم به ثبت ملكه ) ويخبغى 
أن يسأل المداعى أولا عن مو ضع الدار وحدودها نفيا للاشتباه ٠‏ ثم يسأله عن سيب 
الاستحقاق لاختلاف الأسباب » فاذا بين ذلك وقال أنا شفيعها بدار لى تلاصمّها حصت 
دعواه » وشرط بعضهم تحديد داره أيضا » ثم بعد ذلك يسأل القاضى المدعى عليه » فان 
ال ل يعرف طلب من المداعى البينة ؛ 
لأن اليد لاتكنى للاستحقاق » فان أقامها يغبت وإلا استحلف امد عى عليه بالله لايعلم أنه 
مالك للدار البى ذكر ها يشفع بها , ٠‏ لأنه لو أقر بذلك لز 4 فاذ| ألكر عله غلن وغلت 
على العلم لأنه فعل الغير » فاذا نكل ثبت الملك » ثم يسأله القافى عن الشراء “لان اعترف 
به أو قامت البينة عليه ثبت وإلا استحلف المشيرى بالله ما ابتاع أو ما يستحق عليه شفعة 
من الوجه الذى ذكر » ويستحلف على البتات لأنه فعله » فإذا نكل قضبى له بالشفعة » 
وإن لم بحضر المن ذكره فى الأصل » لأن المّن إنما يحب بانتقال الملك إليه »ولا ينتقل إلا 
بالقضاء فلا يجب عليه الإحضار قبله كما لايحب على المث رى قبل البيع . وروى الحسن عن 
ألى حنيفة أنه لايقضى مالم بحضر العن » لأنه.قد يكون مفلسا فيتضرر المشترى: : وهو مروى 
عن محمد » وإذا قضى له وأخذها من المشترى يثبت له فيها أحكام البيع من خيار روية 
وعيب وغيرهما لأنه بمنزلة الشراء لأنه مقابلة مال يمال » ولا يثيت له خيار الشرط ولا الأجل 


5ع 


والشفيع_ أن" يخايم” البرئم إذ! كان المبيع ف يتدره » ولا يسم القاضيى التق 
رح هس وده وه 8 .ها د سوقم اس وم م سرس امه 5 ' 
إلا بمحضرة المشسترى ثم فسخ ليع وجعل العنهدة علىالبائع 2 والشفيع 


و 


أن" يخاصم” وإن' ل' تيضر الشّمن- » فاذا قلضى له لزمه إحضاراة” ؛ َالو كيل 
الشّمّن إن' كان" مكليًا وإلة قيمتله” » وإن' حتطا البائع .عن المُشلترى بض 
القن سقط عن الشفيعر فزن عمط النيفه ثم التصف أخمذها بالنّصضف 


الآأخير » وَإن' راد الم شلترى فى النة لثمن لايللرم الشسفيم » وإن' اختلها الشّمنٍ 
رمه 


فالقول قول المششترى » والبيمة بننة” الث فيع . 


لعدم الشرط . قال ( لشفيع أن يخاصم البائع إذا كان المبيع فى يده ) لأنه خصم على ما بينا 
( ولا يسمع القاضى البينة إلا بحضرة المشترى ء ثم يفسخ البيع ويجعل العهدة على البائع) 
لأن اليد للبائع والملك للمشترى والقاضى يقضى بها اشفيع فيشترط حضورهما » لاف 
ما بعد القبض لأن البائع كالأجنى » فاذا أخذها من البائع تتحول الصفقة ويصير كأن 
الشفيع اشتراها من البائع » فلهذا تكون العهدة عليه » ولو أخذها من المشترى بعد القبض 
فالعهدة عليه لأنه تم” ملكه بالقبض . قال ( والشفيع أن يخاصم وإن لم يحضر الّْن ء فاذا 
قضى له لزمه إحضاره ) وقد تقد م الكلام فيه.. قال ( والوكيل بالشراء خصم فى الشفعة حى 
يسم إلى الموكل ) لآن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل على ما يأتى بيانه فى الوكالة إن شاء الله 
تغالى » والشفعة من حقوق العقد » فاذا أسلمها إلى المركل لم ببق له يد ولا هلك فيصير الموكل 
خصما . قال ( وعلى الشفيع مثل الهّن إن كان مثليا وإلا قيمته ) لآن القاضى حكم له بالمماك 
بالعقد الأول ؛ فيجب عليه ما وجب بالعقد الأول ؛ وإن اشترى الذمى دارا يمر أو 
ختزير والشفيع ذنى أخذها بمثل الحمر لأنه مثى » وقيمة الحنزير لأنه لبس بمثل » وإن 
كان مسلما أخذها بقيمة كل" واحد مهما » أما الخنزير فلما مر » وأما الحمر فلأنه ممنوع 
من تمليكها وتملكها فاستحال المثل فى حقه فيصار إلى القيمة . قال ( وإن حط البائع عن 
المشتر ى بعض الئن سقط عن الشفيع ) لما تقدام أن الحط يلتحق بأصل العقد ( فان حط” 
النصف ثم النصف أخذها بالنصف الأخير ) لأنه لما حط النصف الأول التحق بأصل 
العقد فوجب عليه نصف المن » فلما حظ النصف الآخر كان حطا لالجميع فلا يسقط » 
ألا ترى أنه لو خظ” الجميع ابتداء لايسقط عن الشفيع ٠‏ لأنه لايلتحق بأصل العقد بل 
يكون هبة فلا يسقط عن الشفيع ( وإن زاد المشترى فى القن لايلزم الشنيع ) لاحتال أنبما 
تواضعا على ذلك إضرا را بالشفيع » مخلاف الحط لأنه نفع له . قال ( وإن اختلفا فى اشن 
فالقول قول المشترى » والبيئة بيئة الشفيع ) لأن الشفيم يدعى استحقاق الدار عند أداء 


لمت 


فصل 
سو اه يوي ته سيو 0-4 


وتبطل الشفعة عوك امور وتَسْليمه الكل" أو البتعتض »وا 
عن الشلفلعة بعوض ر» وبفيع. الور به قبل القتضار ء بالشقعة يق 


الد ركه عن البرئع_ ٠»‏ وربمساومته المشسترى بسيئعا وإجارة” ولا نل من 
المترى )ا ولا عم" لرعيل الاق ريل لتمترىا ل" 


0 


الأقل" » والبينة بينة المدعى » والمشترى ينكر ذلك » والقول قوله مع بمينه . 
فصل 

( وتبطل الشفعة بمو تالشفيع وتسليمه الكل" أو البعض » وبصلحه عن الشفعة بعوض . 
وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة » وبضمان الدرك عن البائع » و بمساومته المشترى بيع 
وإجارة ) أما بطلانها بالموأت فلأن ملكه زال بالموت وانتقل إلى الوارث » وبعد ثبوته 
الوارث ل يوجد البيع فلا يثبت لواحن النقفة +بوالراد إذا اتقه يع اليع فل النضاء 
ام ل ا 
الكل" فلأنه صريح ف الإسقاط ؛ وأما البعض فلأن حق الشفعة لايتجزى ثبوتا لأنه يملكه 
كا ملكه المشترى » والمشترى لايعلك البعض لأنه تفريق الصفقة فلا يتجزى إسقاطا فيكوز: 
ذكر بعضه كذكر كله ؛ وأما الصلح عنها لأن الشفعة حق القّلك وليس حتما متقررا > 
فلا يصح الاعتياض عنه كالعنين إذا قال لامرأته : اختارى ترك الفسخ بألف » أو قال 
للمخيرة : اختاريى بألف فاختارت سقط الفسخ .ولا شىء لما . ويجب عليه رد 
العوض لأنه لم يقابله حق متقرر فلا يكون تجارة عن تراض فلا يحل ؛ وأما , بيع المشفوع به 
قبل القضاء بالشفعة لزوال سبب. الاستحقاق قبل القضاء وهو نظير الموت ؛ وأما ضات 
الدرك عن البائع فلأند قد ضمن للمشترى بقاءها غلى ملكه وسلامتها له » وذلك يتضمن 
تسلم الشفعة ؛ وأما مساومة المشترى بيعا وإجارة فلأنه دليل الرضا بثبوت الملك المشرى 
وتصرفه فيه بيعا وإجارة » وذلك لايكون إلا بعد إسقاط الشفعة » وكذلك إذا طلبها منه 
تولية أو أخذها مزارعة أو معاملة » وكل ذلك إذا كان بعد العلم بالشراء . قال ( ولا تبطل 
بموت المشترى ) لأن المستحق وهو الشفيع قاثم » وحقه مقدام على حق المشترى حى 
لاتنفذ وصيته فيه » ولا يباع فى دينه فيكون مقداما على حق الوارث . قال ( ولا شفعة 
لوكيل البائع ) لأنه سعى فى نقض فعله وهو كالبيع » وكذا إذا كان له الخيار فأمضاه 
( ولوكيل المشترى الشفعة ) لأنه لاينقض فعله لأنه مثل الشراء » لأنه سعى فى زوال ملك 


58- 


وَإذا فيل شف 7 إن" للش ىّ ولده” ت استة سه ك0 1 كيم قل 


2 و 1 وإذا قيل” له نه 5 َ0.. عاق 0-253 م 0 5 رء بأقل” 
أو _بمكيل أو موزون فهنو على شفئعتده ١‏ ولا تكثره” (م) الحيلة” فى إسقاط 


الشفعة. قبل" وجو بها » ومن" باع سلما “ثم” باع البارقى فالشسفعة” ف السبمم الأول 
لاغير ‏ وإن اششتراها بشّمن مُوجتّل فالشفيع إن" شاء' أداه” حالاة » إن" شاءة 
بعد الأجتل “ثم يأ'خمذ الداار » 

البائع . قال ( وإذا قبل للشفيع إن المشترى فلان فسلم ثم تبين أنه غيره فله الشفعة ) لتفاوت 
الئاس ف اللحوار . فقد يرضى بفلان لحيره ولم يرض بغيره ف يوجد التسلم فى حقه ؛ وكذا 
لو ظهر أن المشكترى اشتراها لغيره ؛ ولو قيل إن المشترى زيد فسلم فاذا هو زيد وعمزو فله 
أخذ نصيب عمرو ( وإذا قيل له إنها بيعت بألف فسلم ثم تبين أنها ببعت بأقل” أو بمكيل 
أو موزون فهو على شفعته ) أما الأوّل فلأن الرضا بالأكثر لايكون رضى بالأقل” ؛ وأما 
الثائى فلاحمال تعذر الدراهم عليه وتهسر مابيع به من المكيل والموزون ؛ وكذلك العددى 
المتقارب : وسواء كانت قيمته ألفا أو أقل" أو أكثر . لأن الواجب اللمثل » يلاف ما إذا 
بيع بعيد أو أمة قيمبها ألف أو أكثر . لأن الواجب ألف <تى لو كانت قيمته أقل” من 
ألف لم تبطل شفعته لأن الواجد القيمة » ولو قيل إنها بيعت يجحارية فظهر أنها بيعت بعبد 
أو عرض آخر » ننظر إن كانت قيمة العبد أو العرض مثل قيمة الحارية أو أكثر بطلت » 
إن كانت أقل' لم تبطل لأن الواجب القيمة ؛ ولو قيل بيعت بألف درهم فظهر أنها بيعت 
بمائة دينار ء قال الكرخى : إن كانت قيمتها ألفا أو أكثر بطلت ؛ وإن كانت أقل 
لم تبطل » وهو قول أنى يوسف لآهما جعلااكجنس واحد ف المُنية . وأشار محمد فى الأصل 
إل بقاء.الشفعة » وهو قول أنى حنيفة وزفر لأنهما جنسان مختلفان حتى يجوز ببع أحدهما 
بالآخر متفاضلا » ولأنه رما يسهل عليه أحدهما دون الآخر ؛ ولو قيل بيعت بألف ثم 
حط البائع عن المشترى فله الشفعة » لأن الحط يلتحق بأصل العقد فصار كأنه باعها بأقل” . 
قال ( ولا تكره الحيلة فى إسقاط الشفعة قبل وجوبها ) عند ألى يوسف لأنه منع من وجوب 
الحق . ويكره عند محمد لأنها شرعت لدفع الضرر والحيلة تنافيه . والحيلة فى إسقاط 
الزكاة على هذا . قال ( ومن باع سهما ثم باع الباق فالشفعة فى.السهم الأول لاغير ) لأن 
الشفيع جار والمشترى شريك ف البيع ثانيا » فيقدام عليه ؤهذه حيلة » وهو أن يبيع 
الأول بشمن كثير والباق بثمن قليل ؛ وإن اشتراها بثمن ودفع عنه ثوبا أخذها بالمن 
الأول لأنه يستحق” المبيع بما وقع العقد عليه لما مر » وهذه أيضا حيلة » وهو أن يعقد 
العقد بألف مثلا فيدفع عنها ثوبا يساوى مائة . قال ( وإن اشتراها بثمن مؤجل فالشفيع 
إن شاء أدناه حالا » وإن شاء بعد الأجل ثم يأخذ الدار ) لآن الرضا بالتأجيل على المشتّرى 


4ع 


وإذا قْضى للشميع وقد" بى المشترى فيهاء فتإن' شاءة أخيذاها بقيمّة البناء 


,»© 5 - ا م لي وله رص ه ساو حل سس © ص مله ا و عه 5 00 ان ف اس صاصم 
وإن شاء كلف المشيرى قلعه ولو بى الشفيع م استحقفت رجع 
بالكّمّن لاغير » وإذا ختربت الداار أو جف الشتجتر فالشتفيع إن" شاءة أختفة 
السسّاحَة” تيع الّمن ء وإن" شاء ترك ؛ 


لايكون رضا بالتأجيل على الشفيع لتفاوت الناس ف الملاءة والإعساز والوفاء والمطل » 
ولأنه ليس من حقوق العقد ولم يشترطه الشفيع فلا يثبت له » فان أداه حالا وأخذها من 
البائع سقط المّن عن المشترى لوصوله إلى البائع » وإن أخذها من المشترى فالمّن على حاله 
موأجل لبائع على المشترى عملا بالشرط » وصار كما إذا اشتراه مجلا وباعه حالا » 
وإن أداه بعد الأجل فله ذلك » لأن له أن لايلتزم زيادة الضرر » لكن لابد من طلبه على 
الوجه الذى بيناه » فاذا ثبت أخرأداء الدّن . قال( وإذا قضى للشفيع وقد بنى المشترى فيها » . 
فان شاء أخذها بقيمة البناء » وإن شاء كلف المشترى قلعه ) وهذا قول ألى حنيفة وزفر 
ومحمد » وهو رواية عن أنى يوسف » وروى عنه ابن زياد أنه يأخذها بان وقيمة البناء 
أو يترك ؛ والغرس مثل البناء لأنه بى فى ملك نفسه » لأن تصرّفه فيه صميح حتى لو أجره 
طاب له الأخر والقلع من أحكام العدوان فلا يكلفه كالزرع وكالموهوب له . ولنا أنه 
تعدى من حيث إنه ببى فى ملك تعلق به حق الغير من غير تسليط من ذلك الغير فونخض | 
صيانة لحقه » وضرر القلع لحق” المشترى بفعله فلا يعتبر » ولأن الشفيع استحقه بسبيب 
سابق ». وهو مقدم على المشترى فينقضه كا فى الاستحقاق ٠‏ وهذا تنتقص جيع 
تصرفاته » بخلاف الموهوب له لأن صاحب الحق” سلطه . وأما الزرع فالقياس أن يقلعه ٠,‏ 
لكن استحسنوا أن يب فى الأرض بالأجرة لأن له نباية فلااضرر فيه كالبناء . وذكر 
فى المحيط أن الزرع يترك بغير أجر » وإن أخذه بالقينة فقيمته مقلوعا ويعرف تمامه 
ف الغصب . قال ( ولو بى الشفيع ثم استحقت رجع بالن لاغير ) ولايرجع بقيمته على 
المشترى ولا على البائع » لآن الرجوع إنما ثبت فى المسئلة الأولى ولآن البائع خخدع المشترى 
وضمن له الفكن من التصرف كيف شاء » ولم يضمن لاشفيع ذلك أحد » لأنه أخذه بغير 
اخختيار البائع ولا المشترى فلم يكن مغرورا ولا يرجع » ولأنه لما استدق” ثبت أنه أخذه 
بغير حق” ء أما الدْن فإنه عوض عن المبيع فاذا لم يسلم المبيع يرجع بان . قال ( وإذا 
خربت الدار أو جف الشجر » فالشفيع إن شاء أخذ الساحة يجميع الكْن » وإن شاء ترك ) 
وكذلك لو حترقت أو غرقت» لآأن البناء تبع ووصف لاساحة حبى يدخل ف البيع بغير ذكر 
فلا يقابلهشى ء من العن ما لم يكن مقصودا كأطر اف العبد» ولو باعهما مرابحةباعها يجميع الكن . 
4 - الاختيار - ثان 


ا--880 ادا 


وَإن' تقض المشلسترى البناء” فالشتفيع إن" شاء” أختذ العترّصّة _بحصنها » وإن' شاءة 
ترك » وإنر اشلترى غلا" علتبه تمر فهنُوَ_لاشتّفيع : فاذا جتذاه” المُشلترى 
0 - - و من” إل 3 5 


حكتاب الإجار 0 


وهى بسيمع المتافسع_ 6 حورت على خلاف القياس لحاجة التّاس » 
قال ( وإن نقض المشترى البناء فالشفيع إن شاء أذ العرصة بحصتها » وإن شاء ترك ) لأنه 
صار مقصودا بالإتلاف فيقابله ثبىء من العن كأطراف العبد » وكذا إذا فعله أجنى » وكذا 
إذا نزع باب الدار وباعه » وليس له أخن النقض لأنه صار مفصولا فلم يبق تبعا » أو صار 
نقليا فلا شفعة فيه . قال ( وإن اشترى تلا عليه تمر فهو لاشفيع ) معناه إذا شرطه فى البيع 
لأنه لايدخل بدون الشرط على مامر فى البيوع » فاذا شمرطه دخل ف البيع واستحق" بالشفعة 
لأنه باعتبار الاتصال صار كالنخل » وهذا استحسان » والقياس أن لاشفعة فيه لعدم 
التبعية حبى لايدخل فى البيع بدون الشرط . وإذا دخل ف الشفعة ( فاذا جذه المشئرى 
نقص حصته من المّن ) لأنه صار مقصودا بالذكر فقابله ىء من الْن » وليس له أنه 
يأخذ_العرة لأما نفلية » ولولم يكن على النخل ثمر وقت البيع فأئمر فالشفيع .أخذه بالكرة » 
لأن البيع سرى إليه فكان تبعا » فاذا جذاها المشترى » فللشفيع أن يأخذ النخل يجميع 
المن ٠‏ لأآن الكرة لم تكز. موجودة وقت العقد فلم تكن مقصودة » فلا يقابلها شىء 
من المن . 
كتاب الإجارة 


( وهى بيع المنافع » جوّزت على خلاف القياس لحاجة الناس ) اعام أن القليك نوعان : 
تمليك عين » وتمليك منافع . و تمليك العين نوعان : بعوض وهو البيع وقد بيناه » وبغير 
عوض وهو الهبة والصدقة والوصية » وسيأتيك أبوابها إن شاء الله تعالى . وتمليك امنافع 
نوعان : بغير عوض » وهو العارية والوصية بالمنافع على مايأتيك ؛ وبعوض وهوالإجارة » 
وسميت بيع المنافع لوجود معنى البيع وهو بذل الأعواض فى مقابلة المنفعة وهى على خلاف 
القياس » لأن المنافع معدومة » وبيع المعدوم لايجوز » إلا أنا جوز ناها لحاجة الناس إليها » 
ومنع شمس الأثمة السرخسى هذا وقال : إنما يشترط الملك والوجود للقددرة «لى التسلم » 
وهذا لايتحقق ف المنافع ؛ لأنها عرض لاتبق زمانين فلا معنى للاشترط » فأقمنا العين 


ب [8 سد 


ولا بد من' كن المتافع والأأجرة متعلومة” » وما صَلحَ نمنا صلم الجئرة” , 
سه قو ل وسلايله شو 


وقد بالشش روط . وبسبُت“ فيها خييار الرية والششط والعتنب » وتثقال” وتلفلس 
والمتافع تعلتم” بذكر المدقر كسك الداار » وزع الأرضين مداة معللومة” 
أو بالسلمينة. كتصبع الشؤب » وخياطقه » وإجارة. الدآبة لحمل شىء معلثوم 
أو لير كبها مسافة” معو مة أو بالإشارة كتحمْل هذا الطّعام ؛ وإن اسلتا'جتر 
ذآر) أو حات نا قله أن' يتسكسها ويلسكسها من" شاء” وَيعلممَل” فيها ما شاءة 

المنتفع بها مقام المنفعة فى حق” إضافة العقد إليها ليترتب القبول على الإيجاب كقيام الذمة 
الى هى محل المسلم فيه مقام المعقود عليه فى حق" جواز السلم ؛ وتنعقد ساعة فساعة على 
حسب حدوث المنفعة ليقيرن الانعقاد بالاستيفاء » فيتحقق ببذا الطريق الممكن من استيفاء 
المعقود عليه . والدليل على جوازها قوله تعالى .فان أر ضعن لكم فآتوهن” أجورهن” - 
وقوله تعالى - ليتخذ بعضهم بعضا مخريا - أى بالعمل بالأجر. وقال عليه الصلاة والسلام 
« من استأجر أجيرا فليعلمه أجره » . وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يتعاملون بها فأقرهم 
على ذلك وعليه الإجماع . ولا تنعقد بلفظ البيع لأنه وضع ليك الأعيان » والإجارة 
تمليك منافع معدومة ؛ ويبدأ بتسلم المعقود عليه ليتمكن من الانتفاع » لأن عين المنفعة 
لابمكن تسليمها » فأقمنا القكين من الانتفاع مقامه . قال ( ولا بد" من كون المنافم 
والأجرة معلومة ) قطعا للمنازعة ولما تقدم من الحديث . قال ( وما صلح ثمنا صلح أجرة ) 
لأنها من أيضا ؛ فالمكيل والموزون والمزروع والمعدود والمتقارب يصلح أجرة على الوجه 
الذى يصلح ثمنا » والحيوان يصلح إن كان عينا » أما دينا فلا لأنه لايثبت فى الذمة » 
والمنفعة تصلح أجرة فى الإجارة إذا اختلف جنساهها » ولا تصلح ثمنا فى البيع ّن 
العن يملك بنفس العقد » والمنفعة لايمكن تمليكها بنفس العقد . قال ( وتفسد بالشروط » 
ويثبت فيها خيارالروية والشرط والعيب » وتقال وتفسخ ) كما فى البيع . قال ( والمنافع تعلم 
بذكر المداة كسكنى الدار وزرع الأرضين مدأة معلومة ) لأن المدأة إذا علمت تصير 
المنافع معلومة ( أو بالتسمية كصبغ الثوب » وخياطته » وإجارة الدابة لحمل شىء معلوم 
أو ليركبها مسافة معلومة ) لأنه إذا بين لون الصبغ وقدره وجنس اللخياطة وقدر المحمول 
وجنسه والمسافة تصير المنافع معلومة ( أو بالإشارة كحمل هذا الطعام ) لأنه إذا عروف 
ما يحمله والموضع الذى يحمله إليه تصير المنفعة معلومة . قال ر وإن استأجر دارا أو حانوتا 
فله أن يسكنها ويسكلها من شاء ويعمل فيها ماشاء ) من وضع المتاع وزبط الحيوان 
وغبره وإن لم يسم" ذلك ٠‏ لأن المقصود المتعارف من الدور والحوانيت ذلك » ومنافع 


امه 


إل" القصارةة” والحدادةة والطلّحْن” ؛ وإن |استا جر أ رْضًا الازراعة اح اير رع 
فيها » أو تقول" على أن' يرْرَعها ما شاء” ؛ متكتلا را كوب الداائة. 2 الوب 
إل 5 0 أوركب واحد تعين ؛ وإِذا استأ'جر أرضا _للبناء وَالغرسٍ 
تاتفقةك لدة' ييا علينه. تيار كاقها ل الجر 
فإن' كاتت الأراض” ب تقص' بالقلع لشم . الآجر قيمة” ذلك 1 
ويتملكه” ٠‏ وإن' كاتت ٠‏ الوه لاتنئقص » فان" شاءة صاحب الأرض 
عن أ هيد ختتكة ذنه لل" برضا صاحيه » أو يرَآضَيان 2 


الأرض” ا هذا » وإن"' تسعى ما تبحلملهة على الدابقر كققيز حتئطة 


عه 


مم هم ”أ 


ن تحمل ما هو مثله أو أحف كالشعير » ويس له أن' تحمل ماهو 
0 


السكى غير متفاوتة ة فى ذلك . قال ( إلا القصارة والحدادة والطحن ) لها توهن البناء وفيه 
ضرر فلا يقتضيه العقد إلا بالتسمية » وإن كانت الدار ضيقة ليس له أن ير بط الدابة فيها 
لعدم العادة . قال ( وإن استأجر أرضا لازراعة بينما يزرع فيها أو يقول على أن يزرعها 
ماشاء ) لأن منافع الزراعة مختلفة وكذلك تضرّر الأرض بالزراعة مختلف باختلاف 
المرروعات فيفضى إلى المنازعة » فاذا بين ما يزرع أو قال على أن يزرعها ماشاء انقطعت 
المنازعة ( وهكذا ركوب الدابة ولبس الثوب ) وكل ما يختلف باختلاف المستعملين » لآن 
الناس يمختلفون فى الركوب واللبس فيفضى إلى المنازعة » فإذا عين أو أطلق فلا منازعة ( إلا 
أنه إذا لبس أو ركب واحد تعين ) فليس له أن يركب أو يلبس غيره "ما إذا.عينه ف الابتداء 
ويدخل فى إجارة الدور والأرضين الطريق والشرب » لأن المقصود المنفعة ولا منفعة 
دونهما . قال ( وإذا استأجر أرضا للبناء والغرس فانقضت المدة يجب عليه تسليمها فارغة 15 
قبضها ) ليتمكن مالكها من الانتفاع بها فيقلع البناء والغرس لأأنه لانباية هما ( والرطبة 
كالشجر ) لطول بقائه فىالأرض ؛ أما الزرع فله نباية معلومة فيترك بأجر المثل إلى نهايته 
رعاية للجانبين ( فإن كانت الأرض تنقص بالقلع يغرم له الجر قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه) 
ترجيحر بخانب الأرض لأنها الأصل والبناء والغرس تيع ؛ وإنما يغرم قيمته مقلوعا لأنه 

مستحق القلع » فتقوم الأرض بدون البناء والشجر» وتقوم وببا بناء أو شجرء ولصاحب 


0 يأمره بقلعه فيضمن فضل مابيهما (وإن كانت الأرض لاتنقص » فان شاء 520 
الأرض أن يضمن له القيمة ) كا تقدم ( ويتملكه فله ذلك برضى صاحبه » أو يتراضيان 


فتكون الأرض هذا والبناء لهذا) لأن الحق” لمما . قال ( وإن سمى ماحمله على الدابة كقفيز 
حنطة فله أن يحمل ما هو مثله أو أخف كالشعير » وليس له أن يبحمل ما هو أثقل كالملح » 


ب "617 جب 


© سم م 


وإن زاد 0 بقدر الزيادةر » وإن' معى قدارًا من 
07 ا اما 
فأردف آخحر ضّمن واكم » فان" ضربها فقعطبت ضمنها (مم) . 


فصل 
00 2 سم 


الأجراء : ماشبسترله” كالصباغ_ والقتصار : ولام بستحق” الأجرة حبّى 
يعمل" » والمال أمانة” ق بده 34 


وإن زاد على المسمى فعطبت ضمن بقدر الزيادة » وإن سمى قدرا من القطن فليس له أن 
يحمل مثل وزنه حديدا ) والأصل أن المستأجر إذا خالف إلى مثل المشروط أو أخف فلا 
شىء عليه » لأن |( رما باعل الضررين رضى بالأدنى وبمثله دلالة » وإن خلف إلى 
ما هو فوقه فى الضرر ذ فعطبت الدابة » فان كان من خلاف جنس المشروط ضمن الدابة » 
لأنه متعل” ناديع والةاأحر ليد ؛ وإن كان من جنسه ضمن بقدر الزيادة وعليه الأجر » 
ما تفلكت بقل المأذون وغير ماذون » فيقسم على قدرهما إلا إذا كان قدرا لا تطيقه 
فيضمن الكل لكونه غير معتاد فلا يكون مأذونا فيه » والحديد أضرّ من القطن لأنه يجتمع 
5 واحد من ظهر الدابة والقطن ينبسط . قال ( وإن استأجرها ليركبها فأردف 
آخر ضمن النصف ) وهى نظير الزيادة من الحنس تعليلا وتفصيلا . قال ( فان ضربها 
فعطبت ضمبا ) وكذلك إن كبحها بلجامها إلا أن يكون أذن له فى ذلك » وقالا : 
لا يضمن إلا أن يتجاوز المعتاد » لأنه لابد من الضرب المعتاد فى السير » فكان مأذونا فيه 
لآن المعتاد كالمشروط . ولألى حنيفة أن السير يمكن بدون ذلك بتحريك الرجل والصيحة » 
فلا ملك ذلك إلا بصربح الإذن ؛ وكذا لو استأجر حمارا بسرج فأوكفه ضمن عنده » 
وقالا : لا يضمن إلا أن يكون أثقل من السرج فيضمن قدر الزيادة » أو يكون لايوكشف 
مثله الحمر فيضمن الكل » لأنه إذا كان يوكف يمثله الحمر صار هو والسرج سواء 
فيكون مأذونا فيه دلالة . وله أن الإكاف للحمل والسرج للركوب فكان خلاف انس ء 
ولأنه ينبسط على ظهر الدابة أكثر من السرج فكان أضرّ فيضمن للمخالفة . 
فضصل 
( الأجراء : مشترك كالصباغ والقصار ) لأن المعقود عليه إما العمل أو أثره » والمنفعة 
غير مستحقة فله أن يعمل للغير فكان مشتركا ( ولا يستحق” الأجرة حتى يعمل ) لأن 
الأجرة لاتستحق بالعقد على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ( والمال أمانة فى بده ) لأنه قبضه 


88ل 
إلا أن يلف بعتمله » كتخريق القوؤب من" دكله ٠‏ وزلّق الحمّال » 
وَانُقطاع الخبل من" شدم و حو ذلك ء إلنة 2 لايتضمن الآدمى إذا غر ف 
فى السّفيتة من' مداه » أ سقط من الدّابّة بسبؤقه وقؤده . ولافتان على 
الفتصّاد والبراغ إلا" أن" يتتجاوز الموْضع المعنتاد » وتخاص” كالمستا جر شرا 
التخدامة ورعلى العم وموم » ويستتحق' الأجرةة يتسلم نقلي وإن' 


م يعْمل' , ولا يضمن ما تلف فى يده ولا بعتمله إذا ك' يتعمد الفساد , 
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باذن المالك فلا يضمنه ( إلاأن يتلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع 
الحبل من شداه ونحو ذلك ) لأنه مضاف إلى فعله وهولم يومر إلابعمل فيه صلاح » فاذا 
أفسده فقد خالف فيضمن ( إلا أنه لا يضمن الآدى إذا غرق ف السفينة من مداه » 
أو سقط من الدابة بسوق وقوده ) لأن الادى لا يضمن بالعقد وإنما يضمن بالحناية » 
ولوغرقت من موج أو ربح أو صدم جبل. أو زوحم الحمال فلا ضمان عليهم » لأنه 
لا فعل لهم فى ذلك » ولو تلف بفعل أجير القصار لا متعمدا فالضمان على الأستاذ » 
لأن فعل الأجير مضاف إلى أستاذه . وقال أبو يوسف ومحمد : يضمن سواء هلك بفعله 
أو بغير عله » إلامالا يمكن الاحترازعنهكالموت والحريق والغرق الغالب والعدو المكابر ؛ 
لأنه يجب عليه حفظة عما يمكن التحرز عنه » فاذا تركه ضمن كما إذا هلك بفعله » وهو 
مروئ عن عمر وعلى رضى الله علهما ؛ ثم إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وغير 
معمول ولا أجر له . وقال زفر : لا يضمن ف الوجهين لأنه عمل بأمر المالك وصار 
كأجير الوحد » وجوابه ما مر لأنى حنيفة . قال ( ولاضمان على الفصاد والبزاغ )١(‏ إلا 
أن يتجاوز الموضع المعتاد ) لأنه إذا فعل المعتاد لا يمكنه الاحتراز عن السراية » لأنه 
يبتى على قوة المزاج وضعفه وذلك غير معلوم فلا يتقيد به » بخلاف دق الثوب لأن رقته 
ونخانته تعرف لأهل الحبرة .به فتقيد بالصلاح ؛ ولو قال لاخياط : إن كفانى هذا ااثوب 
قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن . لأنه إنما أذن له فى القطع بشرط الكفاية ؛ ولو 
قال له : هل يكفيى ؟ فقال نعم » قال فاقطع فلم يكفه لا يضمن لأنه أمره بالقطع مطلقا . 
قال ( وخاص" كلمستأجر شهرا للخدمة ورعى الغنم ونحوه ) لأن منافعه صارت مستحقة 
للمستأجر طول المدة فلا يمكنه صرفها إلى غيره فلهذا كان خاصا : ويسمى أجير الوحد 
أيضا ( ويستحق الأجرة بتسلم نفسه وإن لم يعمل ( لأنها مقابلة بالمنافع » وإنما ذكر العمل 
لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك اللحهة » ومنافعه صارت مستوفاة بالتسلم تقديرا حيث 
فوتها عليه فاستحق الأجرة . قال ( ولا يضمن ما تلف فى يده ) لما مر ( ولا بعمله 
إذا لم يتعمد الفساد ) لأن المعقود عليه المتفعة وهى سليمة » والمعيب العمل الذى هو 


ومن استااجر عبد" فلس" له أن" يسافر به إلا أن' يستشر_طه . 
والأجرة تي" باستيفام المعْقود علليله » أو باشلتراط التعتجيل أو 


© اسه سى 


يتعجيلها . إن تسل" اين الغا جر" فلي الأجرة وإن' ل تتفم 


م“ 


ها » فان" غعصبت مثه 0 احم ؛ ولرب الداارٍ أن' طالب بجر 
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كل يم 1 

تسلم المنفعة وهو غير معقود عليه ولا يكون مضمونا عليه » ولآن المنافع إذا صارت ملكا 
للمستأجر فإذا أمره بالعمل انتقل عمله إليه » لأنه يصير نائيا عنه فيصير كأنه فعله بنفسه » 
وما تلف من عمله ضمانه على أستاذه لما أنه أجير خخاص . قال ( ومن استأجر عبدا فليس 
له أن يسافر به إلا أن يشرطه ) لآن خدمة السفر أشق” فلا ينتظمها العقد إلا بشرط » فإن 
استأجره للخدمة فعليه خدمته من السحر إلى أن ينام الناس بعد العشاء عملا بالعرف ف الخدمة 
وعليه خدمة البيت والضيف دوت الحبز والطبخ والخياطة وعلف الدواب ونحو ذلك » 
ولو آجر عبده سنة ثم أعتقه فى خلالها جاز العتق ؛ والعبد إن شاء مضى على الإجارة وإن 
شاء فسخ » وأجرة مامضى للسيد وما ب للعبد » لأن منفعته بعد العتقله فيكون له بدها » 
وإذا أجاز فليس له فسخها بعد ذلك» وليس للعبد قبض الأجرة إلا باذن المولى . 

فصل 

( والأجرة تستحق” باستيفاء المعقود عليه » أو باشتراط التعجيل أو بتعجيلها ) لأن 
الأجرة لاتجب بنفس العقّد لقوله عليه الصلاة والسلام « أعطو الأجير أجره قبل أن بحف 
عرقه » ولو وجبت بنفس العقد لما جاز تأخيره إلا برضاه » والنص” يقتضى الوجوب 
بعد الفراغ » لأن العرق إتما يوجد بالعمل » ولأن المنفعة لا يمكن استيفاوها لذى العقد 
ل ان رقي سارت تعن لمارا 13 حك الاجر لس المقدرء 
غاذا استوق المعقود عليه استحق” الأجرة عملا بالمساواة » وإذا اشتّر ط.التعجيل أو عجلها 
فقد رضى باسقاط حقّه فى التأجيل فيسقط له 
وإن لم ينتفع بها ) لأن تسلم المنفعة غير ممكن يمت تسلم العين مقامها ليتمكن من الانتفاع . 
قال ( فان غضبت منه سقّط الأجر ) لأنه زال الفكن فبطلت لما بينا أنها تنعقد شيئا 
فشيئا » ولو غصها فى؟بعض المدة سقطت خصته لما بينا . قال ( وارب الدار أن يطالب 
بأجرة كل" يوم ) وكذا جميع العقار » لأن أحد العوضين صار متتفعا به مدة مقصودة » 
فيجب أن يكون العوض الآخر كذلك تحقيقا للمساواة ؛ وقضية ما ذكرنا أن له المطالبة 
ساعة فساعة إلا أن فيه حرجا عظها وضررا ظاهرا فقدرناه باليوم تيسيرا » ولآنا لا نعرف 


كم _ 
وَبفَِمسال بأجرة كل مرحلة . وتمام اهيز إختراجه” من التسّنُورِ» و" تممام” 
الطلبلخ غترفه , وأتمام” صرب الللّبن إقامته” (مم) » ومن' لعتمله أثر فى العنين 
كالصباغ والتياط والقتصارٍ يحبسها حى ستو الأجثر » فان" حبسا فتضّاعت 
لاثىء (سم) ولا أجثر له عليه » ومن" لاأثثرّ لعتمله كالتمال والعتسّال 
ليس" لله" ذلك ٠‏ وإذا شررط على الصانع ر العمل بتفلسه لئس" له" أن”* 
حصة كل ساعة . قال ( والحمال بأجرّة كل مرحلة ) لما بينا . وعن أنى يوسف إذا سار 
ثلث الطريق أونصفه .لزمه التسليم . وعن أنى حنيفة إذا انقضت المدة وانهى السفر وهو 
قول زفر » لأن المعقود عليه شىء واحد وهو قطع هذه المسافة أوسكتى هذه المدأة فلا 
ينقسم الأجر على أجزائها كالعمل » وكأن أبا يوسف أقام الثلث أو النصف مقام الكل 
على أصله » وجوابه ما بينا » ثم رجع أبو حنيفة إلى ما ذكرنا أوّلا . قال ( وتمام الخبر 
إخراجه من التنور ) وكذلك الاجر لأنه لا ينتفع به قبل ذلك » فلو اخترق أو سقط من يده 
قبل ذلك فلا أجر له ببلاكه قبل التسلم » وإن هلك بعد الإخراج بغير فعله فلا ضهان عليه 
وله الأجر ؛ لأنه سلمه إليه حيث وضعه ف بيته ولم يبلك بفعله . قال ( وتمام الطبخ غرفه » 
إن كان ف ولية » وإن طبخ قدر طعام لصاحبه فليس عليه الغرف للعرف. قال ( وتمام 
ضرب اللبن إقامته ) وقالا: تشريجه لأن بالتشريج يمن عليه الفساد » وهو من عمله عرفا 
فيلزمه . ولأنى حنيفة أن العمل تم بالإقامة لأنه يمكنه الانتفاع به من غير خلل فلة 
يلزمه شىء آخر » والتشريج فعل آخر فلا يلزمه إلا بالشرط ولو كان فى غير ملكه + 
فال يشرجه ويسلمه إلى المستأجر فلا أجر له وهو فى ضمانه . قال ( ومن لعمله أثر فىالعين 
كالصباغ والحياط والقصار يحيسها حتى يستوق الأجر ) لأن له حبس صبغه وغيره 
بحيس امحل حتى يستوف المن )١1(‏ كالمبيع ( فان حبسها فضاعت لا شىء عليه ) لأنه أمانة 
يده ( ولا أجرله ) وعندهما هو مضمون بعد الحبس كقبله » فان ضمنه معمولا فله الأجر 
وغير معمول لا أجر له . قال ( ومن لا أثر لعمله كالحمال والغسال ليس له ذلك ) لأنه 
ليس له عين يحبسها والمعقود عليه نفس العمل فلا يتصور حبسه » فان حبسه فهو غاصب ء 
بخلاف رد الابق حيث له حبسه على الحعل » وإن لم يكن لعمله أثر لأنه عرف نصا ء 
ولأنه كان على شرف الاك وقد أحياه بالرد” فكأنه باعه . قال ( وإذا شرط على الصانء 
العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره ) لأن العمل يختلف باختلاف الصناع جودة ورداءة » 
فكان الشرط مفيدا » فيتعين كما تتعين المنفعة فى محل بعينه » وإن أطلق له العمل فله أن 
يعمل بنفسه وبغيره » لأن المستحق” مطلق العمل » ويمكنه إيفاوه بنفسه وبغيره فافترقا 


. قوله الفن : أى حقه‎ )١( 


--/81 مدب 


:ون قال : إن' سكنت هذا الحاتوت ععطارًا اد ره وحداادا بد رين 
جا (سم) ‏ وأى العملثين تعمل اسلت متحن المسمى له 


فضل 
سوس رمام صر روني الس برس 


.وإذا فسدات الإجارة بحب أجر المثل ظ 


قال ( وإن قال : إن سكنت هذا الحانوت عطارا فبدرهم » وحدادا بدرهمين جاز » 
وأىّ العملين عمل استحق” المسمى له ) وقالا : الإجارة فاسدة » وعلى هذا لحلاف إِنْ 
استأجر دابة إلى. الجيرة بدرهم وإلى القادسية بدرهمين » أو بإن حمل عليها كر شعير فدرم 
وكر حنطة: بدرهمين . لما أن المعقود عليه أحد الشيئين . والأجر أحد الأجرين » وتجحب 

لتخلية والتسللم وأنه مجهول » يخلاف الحياطة الرومية. والفارسية » لآن الأجرة تحب 
بالعمل » وبه ترتفع الحهالة فافترقا . ولأنى حنيفة أنه خيره بين عقدين مختلفين صحيحين » 
لأن سكنى العطار تحالف سكنى الحداد حبى لاتدخل فى مطلق العقد » وكذا بقية المسائل 
والإجارة تعقد للمنفعة » وعندهما ترتفع الجهالة فيصح كالفارسية والرومية » وإن وجب 
الأجر بالتسلم يحب أقلهما للتيقن به » ولو قال : إن خطت. وكرت ارس عترم 
وروميا فبدرهمين جاز» وأى العملين عمل استحق ق" أجرته » وقد مر وجهه . وقال زفر : 
الإجارة فاسدة بلهالة البدل فى الخال » وجوابه ما مر . 

فضل 
اعم أن الإجارة تفسد بالشروط "كا بقبيك البيع » وكل جهالة تفسد البيع فسد الإجارة 

من جهالة المعقود عليه أو الأجرة أو المدّة لما عرف أن الخهالة مفضية إلى المنازعة . 
والأصل قوله عليه الصلاة والسلام « من استأجر أجيرا فليعلمه أجره » شرط أن تكون 
الأجرة معلومة كما شرطه ف البيع ؛ ولو آجر الدار على أن يعمرها أو يطينها أو يضع فيها 
جذعا فهو فاسد لهالة الأجرة لأن بعضها مجهول ٠‏ لأنه لايدرى ما يحتاج إليه من العمارة » 
ويعرف غيرها من الشروط المفسدة لمن يتأملها فتقاس عليها ( وإذا فسدت الإجارة يجب 
أخر الل عالأن التسمية [عا خب بالعتود الضحيسة . أما القاسدة شيحي فنا قيمة المعقوات 
عليه كما فى البيع . وقال عليه الصلاة والسلام فى النكاح بغير مهر ٠‏ فإن دخل بها فلها 
مهر مثلها لاوكس ولا شطط )١(‏ » فدل على وجوب القيمة فى العقد الفاسد . 


4 قوله لاوكس ولا شطط 4 قال فى مختار الصحاح 8 الوكسر, : النقص » وقد وكس 
الشبىء من باب وعذ . وف الحديث « طا مهر مثلها لاوكس ولا شطط » أى لانقصان 


ولا زيادة أه مصححه . 


7 


ولا يراد على المُسمّى » وإذ! استا'جتروا دارا كل شبئر بدِرْهم صمح فى شر 
واحدر وَفنسد فى بتقيئة علشور إلا" أن' يمسم شور متعملُومة” » فإذا تم" الشتهرة 
لكل" واحد مما تقلض” الإجارة. » فإن' سكتن” ساعتةة فى اشر التانى ضح 
العقنْد فيه » وكذلك” كل شر سكن أوله” ؛ ومن اسنتتا'جر تملا ليتخمل” 
له عمل إلى متكة عار .وله تباذ من' ذلك"» وإذر يل لحمل الزّاد 
فأكل منه” قله أن' يرد عوّضه” , 


( ولا يزاد على المسمى ) لأن المنافع لاقيمة ها إلا بعقد أو شببة عقد ضرورة الحاجة الناس » 
وقد قوماها ف العقد بما ميا » فيكون ذلك إسقاطا للزيادة » بحلاف البيع » لأن الأعيان 
متقومة بنفسها » فإذا بطل المسمى يصير كأنها تلفت بغير عقد فتجب القيمة . قال ( وإذا 
استأجر دارا كل" شهر بدرهم صح فشهر واحد ) لأنه معلوم ( وفسد فى بقية الشبور ) 
لأن كل" كلمة للعموم وأنه مجهول ( إلا أن يسمى شهورا معلومة ) فيكون صميحا فى الكل" 
لكونه معلوما . قال ( فإذا تم" الشهر ) ف المسثلة الأولى ( فلكل” واحد مهما نقض الإجارة ) 
لانهاء المداة ( فإن سكن ساعة ف الشهر الثانى صم العقد فيه ) أيضا ( وكذلك كل شهر 
سكن أوله ) لقسام العقد يتراضيهما بالسكتى » وقيل يبى الحيار لهما فى أوّل ليلة فى الشهر 
ويومها دفعا للحرج عببما » لما فيه من اللزوم بغير التزامهما . قال ( ومن استأجر جملا 
ليحمل له محملا إلى مكة جاز وله المعتاد من ذلك ) والقياس أن لايجوز لأنه مجهول إلا 
أن الأصل أن مالانص" فيه ير جع فيهإلى المتعارف » والمقصود الراكب والمحمل تبع » واللحهالة 
فيه ترتفع بالرجوع إلى المعتاد فلا تفضى إل المنازعة » وإن شاهد الحم ل المحمل فهو أولى 
قطعا للمنازعة لدلالته على الرضى . فال ( وإن استأجره لحمل الزاد فأكل منه فله أن يرد” 
عوضه ) لأنه يستحق” عليه مل قدر معلوم طول الطريق » فيرد” عوض ما أكل » وهو 
معتاد عند الناس إذا نقص عليهم » وهكذا غير الزاد إذا أكله يرد مثله لما بينا ؛ ولو استأجر 
بعير ين ليحمل على أحدهما محملا فيه رجلان وماهما من الوطاء )١(‏ والدثار (؟) ولم 
يعاين المكارى ذلك » وعلى الآخر زاملة فيه قدر من الزاد وما يحتاج إليه من الحل” والزيت 
ونحوهما » وما يكفيه من الماء وَل يبين قدره » وما يصلح من القربة وخيطها والميضأة () 
والمطهرة ول يبين وزنه » أو شرط أن يحمل هدايا من مكة ما يحمله الناس» فهو جائز 
استحسانا » لأن ذلك معلوم عرفا » والمعلوم عرفا كالمشروط » ويحمل قربتين من ماء . 


. قوله الوطاء : هو الفراش الذى يفرش نحت الركاب‎ )١( 
. (؟) والدثار: هو الذى يتغطى به الراكب‎ 
قوله الميضأة ؛ قال فى القاموس : والميضأة : الموضع يتوضأ فيه ومنه‎ )*( 


هه 


ويحور اسنتجارٌ الظلثار بأ بأجرةٍ معلومة ٠‏ و يجوز بطعامها و كوا (مم) » 
ولا بمتع زوجها من" وطلمها ولا 0 الإجارة” عتلى الطّاعات ٠‏ كالحسج والأذان 
والإمامة وتعلير لقرآن. والمقله ٠‏ وبعلض” أصحابنا المتأخرين” قال : جوز 


وإداوتين من أعظّم ما يكون » وكذلك إذا اكترى عقبة للتعارف » وكذلك إذا استأجر 
دابة ليتعاقبا فى الركوب ينزل أحدهما ويركب الآخر » وإن لم يبين مقدار ما يركب كل 
واخد مهما حزان التعارف بذلك . قال ( ويجوز استئجار الظر بأجرة معلومة ) لقوله 
تعالى ‏ فان أرضعن لكر فآ توهن” أجورهن” ولآن التعامل بذلك جار بين الناس . قال 
( ويجوز بطعامها وكسوبها ) وقالا : لايجحوز وهو القياس اجهالة » فإن طعامها وكسوتما 
مجهول حى لو شرط قدرا من الطعام كل" يوم وكسوة ثوب موصوف الحنس والطول 
والعرض كل" ستة أشهر جاز بالإجماع . ولأنى حنيفة أن هذه الحهالة لانفضى إلى المنازعة » 
لأن العادة جرت. بإلتوسعة على الأظار وعدم المماكسة معهن” » وإعطائهن” شهواتمن” 
شفقة على الأولاد ؛ ويحب عليها القيام بأمر الصبى" مما يصلحه من رضاعه وغسل ثيابه 
وإصلاح طعامه ونا يناري يه : لأتهاء الأخال مشروطة يا جرف .ولو أراضميه جار 
أو استأجرت من أرضعته فلها الأجر لأنها بمتزلة الأجير المشتّرك لأن المعقود عليه العمل » 
ولو شرط أن ترضعه بنفسها فأرضعته جاريتها فلا أجر لها للمخالفة فيا فيه تفاوت » وقيل 
لما الأجر لأن المقصود من الإرضاع حياة الصبى اد ا 
يسير لايعتبر ؛ ولو.أرضعته بلبن غم أو بقر فلا أجر لا » لآنه إيجار ويس بارضاع . 
( ولا يمنع زوجها ل ا 
منعه من غشيامها فى منزهم مخافة الحبل » ولأأنه ليس له ولاية الدخول إلى ملك الغير بغير 
أمره » فان حبلت فلهم فسخ الإجارة ؛ وكذلك إن كان الصبى لايرضع لبنما أو يقذفه أو 
يتقايأه » أو تكون سارقة أو فاجرة » أو بريدون السفر » لأن كل ذلك أعذار » ولآن 
الصبى يستضر بلبنها » وكذلكء إذا مرضت » وكذا لو مات الصبى أوالظر انتقضت الإجارة 
وَلدوجها تقض الإتنازة )ذا لم يرض صيانة لحقه . قال ( ولا تجوز الإجارة على الطاعات 
كالحج والأذان والإمامة وتعل بم الترآن والفقه ) لما روى عن عمان بن أنى العاص رضى الله 
عه أنه قال : كخراماعهد إلى" رسول الله صلى لله عليه وسلم أن لاأتخذ موّذنا يأخذ على 
الأذان أجرا » ولأن الثّر ربة تقع من من العامل . قال الله تعالى توآن ليش للإنتنان الما سن 
فلا يجوز له أحذ الأجرة من غيره كالصوم والصلاة"؛ وكذا لايجوز على تعليم الصنائع ‏ لآن 
التعلىم لايقوم باللعلم يليه وبالمتعلم. وهو ذ كاوه وفطنته فلا يكون مقدورا له » أو نقول 
غنا شريكان + قلا نصح الإجارة من اندها ( ويتن :ابن لاخر "فاق جوز 


دمع - 


على التعنلم والإمامة فى زماننا » وعلتيله الفستنوى » ولا نممو على المتعاصى كالغناء,ٍ 
والتوح ونمموهما ء ولاعتل عتسلب اتنس , و تون الجرة' الحتجام والحتمّام ) 
ومن اسنت اجر داب ليتحتمل عليها طعاما بقتفيز مه فهو فاسد » وَل قال : 
مرك أن" “تخيطه” قباء” » وقال” لياط حي » فالقوال” لصاح الوب 
ولف ء فإذا حتف ذالياط ضامن” ؛ وَل قال> : خطته” _بغثير أجثر » وقال” 


< 0 
- 


ص 
0 سه 0 اجصمم رس 2-7 ا ا 20 2ه مور م و ٠.‏ 
الصا نع بجر » فإن كان قبل العمل يتحالفان ويسبلدأ بيمين المستأجرء 


على التعلبم والإمامة فى زماننا » وعليه الفتوى ) لحاجة الناس إليه وظهور التوانى فى الأمور 
الدينية » وكسل الناس ف الاحتساب » فلو امتنع الحواز يضيع حفظ القرآن ؛ ولو استأخر 
مصحفا أو كتابا ليقرأ منه لم يجز ولا أجر له » لأن القراءة والنظر منفعة تحدث من القارئ 
لامن الكتاب ٠‏ فصار كما لو استأجر شيئا لينظر إليه لايحوز . قال ( ولاتجوز على المعاصى 
كالغناء والنوح ونحوهما ) لما لاتستحق” بالعقد فلا نيجوز . قال ( ولا على عسب التيس ) 
بيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو أن يستأجر التيس لينزو على غنمه ويدخل فيه كل 
فحل كال حصان والحمار وغيرهما . أما النزو بغير أجر لابأس به » وأخذ الأجر عليه حرام . 
قال ( وتجوز أجرة الحجام ) فقد صمح أنه عليه الصلاة وال.لام احتجم وأعطى الحجام أجره 
والهى الوارد فيه للإشفاق لما فيه من الدناءة وباحماع المسلمين . قال ( والحمام ) للتعامل 
ولا اعتبار للجهالة مع اصطلاح المسلمين . قال ( ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما 
بقفيز منه فهو فاسد ) لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فصار كقفيز الطحان» وقد 
نبى النى" صبى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان » وهو أن يستأجر ثورا أو رحى ليطحن 
له حنطة بقفيز منها . وينبى على هذا مسائل كثيرة تعرف بالتأمل : منها إذا دفع إلى حائك 
غزلا لينسجه بالنصف » والمعبى فيه أن المستأجر عجز عن الأجرة وهو بعض المنسوج 
والمطحون » لأن ذلك إنما يحصل بفعل الأجر فلا يكون قادرا بقدرة غيره . قال ( ولو قال 
أمرتك أن تخيطه قباء » وقال الخياط قميصا فالقول لصاحب الثوب ) وكذا إذا اختلفا 
فى صبغ الثوب أصفر أو أحمر » أو بزعفران أو بعصفر ؛ ووجهه أن الحياط والصباغ أقر 
بسبب الضمان وهو التصرف فى ملك الغير » ثم اداعى ما ييرئه وصاحبه ينكر » ولأن الإذن 
يستفاد من جهة رب الثوب فيكون القول قوله لأنه أخبر بذلك ( ويحلف ) لآنه لو أقر 
لزمه فيحلف لاحيّال التكول ( فإذا حلف فالحياط ضامن ) معناه : إن شاء ضمنه الثوب » 
وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله » أو ما زاد الصبغ فى رواية ( ولو قال خطته بنير أجرء 
وقال الصانع بأجر » فا ن كان قبل العمل يتحالفان ويبدأ بيمين المستأجر ( لآن كل وااحد 
مهما يد5عى عقدا والآخر ينكره » لأن أحدهما يداعى هبة العمل : والآن. نداعى يبعه 


ااكام 


. اسه سه اه اا 0 5 2ه 200 هه 2 روه 
وإن كان بعد العمل فالقول لصاحب الوب », وَإذا ربت الد”)” أل 
#مت وى :#8 إلى عسي عه ىك سه ميت ساسلا سية وي مه رسع س عرو م 6ه 
انقطع' شرب الضيعبة أو ماء الرحى انفسخ العقد ؛ ولوومات احد هما وقد 
عد ها سمه ا أل تفسحت » وإن' عقتدها لكي رم ل' تنفسع . 


- 


ل ليه شسبيرة 


وتفسخ الإجارة بالعلذئر » 


( وت كان بعد العمل فالمقول لصاحب الثوب ) لأنه منكر » لأنه لاقيمة للعمل بدون 
العقد » وهذا قول أى حنيفة . وذكر أبو الليت عنه فى العيون إن كانت الحياطة حرفته 
فله أجر مثله عملا بالعرف » وإلا فلا أجر له ويككون متبرعا لما بينا . وقال أبو يوسف : 
لاأجر له إلا أن. يكون معاملة فيكون له الأجر جريا على عادنهما . وقال محمد : إن اتخذ 
حانوتا وانتصب هذه الصناعة فله الأجرة وإلا فلا » وعليه الفتوى » لأنه دليل على العمل 
بالأجرة عرفا ؛ والمعروف كالمشروط . قال محمد : لو أمره أن ينقش. اسمه على فصه 
فنقش :امم غيره ضمنه ١‏ لأنه فوت غرضه وهو اللكتم فصار كالاسّهلاك ؛ ولو استأجره 
ليحفر له برا بأجر مسمى وسمى طولا وعرضها جاز ؛ وف القبور يجوز وإن لم يبين 
ذلك لأنه معلوم عرفا ؛ فان وجد باطن الأرض أشد فليس بعذر » وإن تعذّر الحفر 
فهو عذر ولا يستحق" الأجر حتى يفرغ ‏ لأنه عمل واحد لاينتفع به قبل العام . قال ( وإذا 
خربت الدار ؛ أو انقطع شرب الضيعة أو ماء الرحى » انفسخ العقد ) لفوات المعقود عليه 
وهى المنفعة قبل القبض لما بينا أنها نحدث شيئا فشيئا » وصار كوت العبد المستأجر » وقيل 
لاينفسخ لكن له الفسخ . قالوا : وهو الأصم فانه روى عن محمد نصا : لو انهدم البيت 
المستأجر فبناه الآجر ليس للمستأجر أن يمتنع » وذلك لآن أصل المعقود عليه لايفوت » 
لأن الانتفاع بالعرصة ممكن بدون البناء » إلا أنه ناقص فصار كالعيب فيستحق" الفسخ , 
ولو وجد بها عيبا يخل بالمنافع كرض العبد والدابة وندبها وانهدام بعض البناء فله الحمار » 
إن شاء استوف المنفعة مع العيب » ويلزمه ميم البدل لأنه رضى بالعيب » وإن شاء فسخ 
لأنه وجد العيب قبل القبض » لأن المنفعة توجد شيا فشيئا فكان له فسخه » فان زال 
العيب أو أزاله المؤجر فلا خيار له ( ولو مات أحدهما وقد عقدها لنفسّه انفسخت ) لما مرت 
أنها تنعقد شيئا فشيئا فلا تبى بدون العاقد ( وإن عقدها لغيره لم تنفسخ ) كالوصى والولى” 
وقم الوقف والوكيل لأنه نائب علهم فكأنه معير . 


( وتفسخ الإجارة بالعذر ) والأصل فيه أنه مبى تحقق عجز العاقد عن المضى” فى موجب 
العقد إلا بضرر يلحقه ؛ وهو لم يرض به يككون عذرا تفسخ به الإجارة دفعا للضرر . 


00-72 ل 0 


9 ا شيا ثم لزنه دين ولا 


كمن استا جر حانوتا لِيستّجر فأفلس” » 
م 0 ا اذ ماتروة اللسفر فيد له تنفلسخ الإجارة 0 


أو 1 


وهل يشترط للفسخ قضاء القاضى ؟ ذكر فى الزيادات إن كان عذرا فيه شبية كالدين 
يشترط له القضاء » وإن كان واضحا لا وذكزاق اللسوط والجامع الصغير أنه ليس 
بشرط » وينفرد العاقد به وهو الصحيح » لأنه ى 0 
وذلك من استأجر إنسانا ليقلع ضرسه فسكن وجعه » أو ليقطع يده لأكلة فسقطته 
الآ كلة فانه تفسخ الإجارة » وهذا حجة على من يقول إبها لاتفسخ بالعذر 57 
استأجر حانوتا ليتجر فأفلس » أو آجر شيئا ثم لزمه دين ولا مال له سواه ) فان القاضى 
يفسخها ويبيعه فى الدين » لأن على تقدير عدم الفسخ يلزمه ضرر لم يلتزمه بالعقد » وهو 
حبسه على الدين والإجارة على تقدير الإفلاس فيفسخ دفعا للضرر ( وكذلك إن استأجر 
دابة للسفر فبدا له )١(‏ تفسخ الإجارة ) لأنه يلزمه الضرر بالمضى على العقد. » لأنه ربما أراد 
التجارة فأفلس » أو لطلب غريم فحضر ( وإن بدا للمكارى فليس بعذر ) لآنه يمكنه إنفاذ 
الدواب مع أجيره فلا يتضرر . وعن الكرخى : إن مرض المكارى فهو عذر » لأنه لايخلو 
عن نوع ضرر فيعذر حالة الاضطرار لاحالة الاختيار » وعلى رب الدار عمارتها وإصلاح 
ميازيبها وبثر الماء وتنظيف. البالوعة الممتلئة من أفعال المستأجر » وكل” ما يكون مضرًا 
بالسكى » فإن لم يفعل فللمستأجر أن يخرج ؛ وإن رأى هذه العيوب وقت الإجارة فلا خيار 
له لأنه رضى و ا ب جع 1 ١‏ و 
ليس من باب السكبى » كرى نهر رحا الماء على الآجر إلا أن يكون شرطه على المستأجر 
كتاب الرهن 

وهو ف الاغة': مطلق الحبس » قال الله تعالى ‏ كل" نفس بما كسبت رهينه ‏ . وق 
الشرع : الحبس ,مال مخصوص بصفة مخصوصة ٠‏ شرع وثيقة للاستيفاء ليضجر الراهن 
حبس عينه فيسارع إلى إيفاء الدين ليفتكها فينتفع بها ويصل المرتمن إلى حقه : ثبتت شرعيته 
بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى ‏ فرهان مقبوضة - وأنه أمر بصيغة: 
الإخبار نقلا عن المفسرين » معناه : وإن كنم مسافرين ولم تجدوا كاتبا فارتمنوا رهاز 


. قوله فبدا له : أى ظهر للمستأجر رأى غير الأوّل منعه من السفر اه مص ححه‎ )١( 


“ا 


لس 


وهو عقد” وئيقة محال مضلمون بتقفسه حكن" استيفاوه” منه عولايم 
إل بالقبضٍ أو 0 0 ذلك” إن ' شاء سم وّإن' شاء” 3 62 


ا 20 


مقبو ضة وثيقة بأموالكم . والسلة ماروى ( أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند 
أنى الشحم اليهودى بالمدينة » وبعث صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون فأقرهم عليه » 
وعليه الإجماع . قال ( وهو عقد وثيقة ) لابد” فيه من الإبجاب والقبول كسائر 57 
قال ( بعال مضمون بنفسه ) أى مثله ( يمكن استيفاوه منه ) على ما نبينه إن شاء الله تعالى 
( ولا يم إلا بالقبض ) قال الله تعالى ‏ - فرهان مقبوضة ‏ وصفها بكونها مقبوضة فلا تكون 
إلا بهذه الصفة » ولأنه عقد تبرع ٠‏ ألا ترى أنه لايجبر عليه » فيكون تمامه بالقيض كاطبة 
( أو باتخية ) لقبامها مامه كا فى ابيع وامية ( وقبل ذلك إن شاء ملم وإن شاء ل ) 
لما بينا أنه تبرع ؛ م الرهن لايخلو » إما إن كان بدين وهو المثل » أو بعين وهو غير 
المثى ؛ فان كان بدين جاز على كل" حال بأى وجه ثبت » سواء كان من الأثمان أو من 
غيرها ؛ وإن كان بعين فالأعيان على وجهين : مضمونة » وغير مضمونة . فالمضمونة على 
وجهين : مضمونة بنفسها » ومضمونة بغيرها ؛ فالمضمون بنفسه : ما يجب عند هلاكه 
مثله أو قيمته كالمفصوب وامهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد » فيجوز الرهن بها 
لأنها مضمونة ضمانا سحميحا يمكن استيفاء الدين منه ؛ والمضمون بغيرها كالبيع فى يد البائع 
فلا يجوز الرهن ار لمشي ون ا لاس 
بيبطل البيع ويسقط العمن فصار كا ليس بمضمون . والأعيان الغير المضمونة : و 

الأمانات كالوديعة والعارية ومال المضاربة والشركة والمستأجر ونحوها لايجوز الرهن 00 
لأن الرهن مقتضاه ه الضمان على ما نبينه إن شاء الله تعالى » وما ليس مضمون لايوجد فيه 
معى الرهن » وقوله فى الختصر يمكن استيفاوها منه احترازا عن هذا » ولا يحوز بالشفعة 
ولا بالدرك ولا بدين سيجب ٠‏ لأنه وثيقة بمعدوم . ولا بالقصاص. ف النفس وما دونبها 
لعدم امكن من الاستيفاء » ويجوز بيجناية الحطأ ويكون رهنا بالأرش لأنه يمكن استيفاره » 
ولا يجوز بالكفالة بالتفس لتعذ ر الاستيفاء » ولا بأجرة النائحة والمغنية لأنه غير مضمون » 
ويحوز شرط الجيار للراهن لأنه لايملك الفسخ فيفيد الشرط ٠‏ ولا يجوز للمرتهن لأنه بملك 
الفسخ بغير شرط فلا يفيد » ولا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه كالحر والمدبر وأم الولد 
والمكاتب والميتة والدم لأنه يمكن الاستيفاء ء مها فلا يحصل التوثق » وكذا جذع ق سقف 
وذراع من ثوب وأشباهه لما مر ولا يجوز للمسلم رهن الحمر والحتزير » ويجوز للذى , 
لأن الرهن والارتبان للوفاء والاستيفاء » ولا يجوز للمسلم ذلك من الحمر ويجوز للذى ع 
م الرهن على ثلاثة أضرب : جائز » وباطل وقد ذكرناهما . وفاسد وهو رهن المبيع 
ورهن المشاع والمشغول بحق" الغير » أو اشترى عبدا أو خلا ورهن بالْن رهنا ثم ظهر 


د كس 


تر ال وسامس 


وا بصع إلا عورا مقر عامتميراء فاذا قضه رن" دخل فى ضمانه : 


العبد حرا والحل” خمرا » أو قتل عبدا فأعطاه بقيمته رهنا ثم ظهر حرا . قال القدورى 
فى شرحه : يبلك بغير شىء ٠‏ لأن المبيع غير مضمون بنفسه » والقبض لم يم فى المشاع 
والمشغول » ولم يصح فى الحر والحمر كما لو رهنه ابتداء . ونص" محمد فق المبس رط والجامع 
أن المقبوض بحكم رهن" فاسد مضمون بالأقل” من قيمته ومن الدين ٠‏ لأن الرهن انعقد 
للقابلة المال بالمال حقيقة فى البعض » وف البعض فى ظهما لكنه فسد لنقصان فيه » لأنه 
لايمكن استيفاه من الرهن فيكون مضمونا بالأقل” منهما » كالمقبوض ف البيع الكاسد 
مضمون بقيحته فكذا هذا » إلا أنه يضمن الأقل” مهما هنا ؛ أما إذا كانت القيمة أقل” 
فظاهر ؛ وأما إذا كان الدين أقل” فلأنه إنما قبضه ليكون مضمونا بالدين » وانحتار قول 
محمد . قال ( ولا يصح إلا محوزا مفرغا متميزا ) فا نحوز المعلوم الذى يمكن حيازته » 
والمفرغ الذى لايكون مشغولا بحق الغير » والمتميز المقسوم الذى قد تميز عن بقية 
الأنصباء » لأن قبض الحزء الشائع لايتصور بانفراده وقبض الكل لا يقتضيه العقد » 
وكذا كونه مشغولا بح" الغير يخل” بقبضه وحبسه » وكذا انجهول لا يمكن قبضه ء 
ومقصود الرهن وهو الاستيئاق لا يحصل إلا بالحبس الداثم » والحبس لا يتصور بدون 
القبيض » والقبض لا بمكن بدون هذا الأوصاف . فلا يصح الرهن بدوما . قال ( فإذا 
قبضه المرتمن دخل فى ضانه ) لما روى ١‏ أن رجلا رهن فرسا له بدين فتفق ١‏ فاختصما 
ا واج ار عد ود را ا ا ا 
وقال عليه الصلاة والسلام 0 إذاعمى الرهن فهو ما فيه » قالوا : معناه ‏ والله أعلم - ! 
ل ا 
الضمان » ولأنه لما ملك حيسه صار مستوفيا حمّه من وجه لأنه الاستيفاء ليتوسل به إلى 
حقه مخافة االححود » وقد تأكد هذا الاستيفاء بالحلاك » فلو وفاه ثانيا يؤدى إلى الريا » 
ولا بمكنه المطالبة بحقه إلا أن ينقض القبض والحبس ويرده إلى الراهن وأنه عاجز عنه 
ففات شرط المطالبة فبطلت ؛ ومن ادعى أنه أمانة فقد خالف الإجماع وتعلقه بقوله عليه 
الصلاة والسلام « لايغلق الرهن هو لصاحبه له غنمه وعليه غرمه ) لا حجة له فيه لأن معناه 
لا يصير اارهن للمر هن بدينه ولا محبسه بحيث لا ينفك » هذا معناه » ويشبد له بيت 
ابن زهير : / 
وفارقتاكت برهن لافكاك له يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا 

أى محبوسا لافكاك له » وكذا كانت عادتهم فى الحاهلية » فقال عليه الصلاة والسلام 
ذلك قلعا لمهم عن العوائد الخاهلية » لمافيه من تملك مال الغير بغير أمره وقوله « له غنمه 
وعليه غرمه » أى إذا بيع ففضل من العْن شىء فهوله » وإن نقص فعليه أو له غنمه 


هب 
0 و وده د ير همده 
ويلك على ملك الرأهن حتى , ا ميد ارين" مستسؤفيا من 
عاليتنه فَدر بدو 00 ما والفاضل” أمائة*” 6 وإن ' كان أل * سقط من لين 
بقدرم و ا يوم القبسض » فان” أودعنه” أو تتصّرف فيه بديعر 
أذ إجارة, أو إعارةر أو رهن . وموم ضمنها جتميع. قيمدم » وتققة" ادن 


و 0-0 


وأاجرة الر أع ى على اأر اهن و نماؤه” ل ؛ وايتصير رَهناامتم الأصل. 2 


لسقوط الدين عنه بهلاكه وعليه غرمه » وهو قضاء ما بق من الدين إن لم يف به . وعن 
على رضى الله عنه فى مثله قال يتراد ان الفضصل . قال ( ويبلك على ملك الراهن حبى يكفنه ) 
لأنه ملكه حقبقة » وهو أمانة فى يد المرمين حتى لو اشتراه لاينوب قبض الرهن عن ن قبض 
الشراء » لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن ق, قبض الضمان » وإذا كان ملككه فات كان عليه 
كفنه . قال ( ويصير المرتهن مستوفيا من ماليته قدر دينه حكا والفاضل أمانة » وإن "كان 
أقل سقط م م الدين بقدره ) لآن المضمون قدر ما يستوفيه من الدين » فعنل زيادة قيمته 
الإزيادة أمانة » لما فاضلة عن الدين وقد قبضها بإذن المالك » وعند النقصان قل استوق 
قيمته فبى الباق عليه كنا كان . قال ( وتعتبر القيمة يوم القبض ) لأنه يومئذ دخل, فق ضانه 
وفيه يثبت الاستيفاء يدا ثم يتقرر بالهلاك » ولو اختلفا : كاسع بالتوه المر رن الع كد 
الزيادة » والبينة للراهن لأنه يثبنها . قال (فإن أودعه أو تصرّف فيه ببيع أو إجارة أو إعارة 
أو رهن ونحوه ضمنه يجميع قيمته ) وكذا إذا تعدى فيه كاللبس والركوب والسكنى 
ا يدا ف ذلك إذ هو غير مأمور به من جهة المالك والزائد على قدر الدين 
أمانة » والأمانات - تضمن بالتعدى » ولا ينفسخ عقد الرهن بالتعدتى » ولأنه مارضى 
إلا بحفظه والناس يختلفون فيه فكان عخالفا » يذلاف زوجته وولده وخادمه الذين فى عياله ؛ 
لأن الإنسان إنما محفظ ماله غالبا برؤلاء » فيكون الرضى بحفظه رضى بحفظهم » ولأنه لابد 
له من ذلك » لأنه لاعكزه ملازمة البيت ولا استصحاب الرهن » فصار الحفظ مؤلاء 
معلوما له فلا يضمن ؛ ؛ رلبس احاتم فى خنصره تعد" وى غير ها حفظ » والتقلد بالسيف 
والسيفين تعد للعادة وبالثلاث لا ؛ ووضع العمامة والطيلسان على الرأس كا جرت به العادة 
تعد » ووضعهما على العاتق أو الكتف لا ؛ والتعمم بالقميص ليس بتعد” ؛ ووضع 
الخلخال موذع السوار وبالعكس ليس بتعد” » ولبسهما موضعهما تعد . قال ( ونفقة 
الزعن وأجزة الرعى ,حل الراهن ) وكلقك كل ما ياب إليه لبقاء الرهن ومصلحته » لأنه 
باق على «لكه وذلك مئونة الملك » والرعى من النفقة لأنه علف الحيوان والكسوة والظار 
وإصلاح شجر البستان وسقيها » وبخذاة العرة من النفقة . قال ( ومماقاه” له ) لبقائه على 
ملكه كالولد واللبن والسمن والمرة ( ويصير رهنا مع الأصل ) لأن اأرهن حق لارم 
ه الاختيار ب ثان 


كات 


إلا أنه إن' هنك" يبندك” بغر ثىار ؛ إن" ب الَماء وَهَللك الأصل” افتكهة 
0 ؛ قم الديئن” على قيمسنه وم الفتكاك وقيمةٍ الأصل يوم القبنض 
تسقط حصة الأصل 6و حورا باد" فى الرّهنٍ (ز) ولا أنجوزفى الدايئن, (س) 
9 يسصير وام رهنا_بهماء وأجرة” 'مكان الحفلظ على ار ره » وله" أن“ 
تعافظه* بنفسه وزوجته وولدم وخاد مه الّذى فعياله » وَلَيئس” له أن* 
شاي لطن + اا 


فيسرى إلى التبع ( إلا أنه إن هلك يبلك بغير شىء ) لأنه لم يدخل تحت العقد مقصودا فلا 
يكون له قسط من الدين » ولأن المرتهن لم يقبضها يجهة الاستيفاء ولا التزم ضمانها فلا يلزمه 
كواد المبيعة قبل القبض مبيع وليس بعضمون على البائع » ولا معتبر بنقصان القيمة وزيادتما 
لآن ذلك يختلف باختلاف رغبات الناس » أما العين فلم تتغير » والقبض ورد على العين 
دون القيمة » وغلة العقار وكسب الرهن ليس برهن لأنه غير متولد منه ولا بدل عنه 
ككسب المبيع وغلته . قال ( وإن ب الغاء وهلك الأصل افتكه بحصته ) لآن الرهن مضمونن 
بالقبض والزيادة مقصودة بالفكاك » ومبى صار التبع مقصودا قابله شىء من البدل كو قل 
المبيع قا( يسم اللبين على قيمته يوم الفكاك » وقيمة الأصل يوم القبض ) لما بنا 
0 وتسقط حصة الآصل ) لما مر . قال ( ونجوز الزيادة فى الرهن ولا تجوز فى الدين » والة 
يصير ارهن رهنا بهما ) وقال أبو يوسف : نجوز الزيادة ق الدر نأيضا » لأن الدين والرعن 
كائمن والمبيع نتجوز الزيادة فيهما مجامع دفع الحاجة » بدليل إقدامهما وصعة تصرفهما . 

ولنا أن الزيادة ف الرهن توجب شيوع الدين » وذلك غير مانع من صحة الرهن , 
والر يادة ف الدين توجب شيوع الرهن لأنه لابد أن يقايله شىء” من آل رهن وخيرع 
أرهن مانع من ته على ما بينا. . وقال زفر : لا وز و أن ا فلما قالا » وأما 
فى الرهن فلأنه جعله رهنا ببعض الدين فلا يجوز كا إذا جعله رهنا بكله » فانه لو جعله 
وها كله جور حل رح ل اهارن ١‏ وجرا أ اراد د ق بأصل العقد كما 
ا نض اه رمي ب الاإتورم 1 زر اجر مكار الجن نعل اراب ) لذن 
الحفظ عليه لير داه إلى الراهن هن ليسم له حقه فيكون عليه بدله أيضا » وكذلك أجرة الحافظ 
رع اكت 2 لأنه يحتاج إلى إعادة بده ليرد ه على مالكه فكان منمثونة الرد فيجب عليه » 
وإن كانت قيمته أكثر من الدين فعلى الراهن قدر الزيادة لأنها أمانة فتكون بده بد المالك 
فتكون المئونة نة على المالك » وهذا فى جعل الابق ظاهر » لأنه لأجل الضمان فيتقدار بقدر 
المضمون + أما لجر ة الي فاجميع على المرمين ن لأنه بسبب الاحتباس » والحبس ثابت له 
فى الكل » والحراج على الراهن لأنه مئونة ملكه . قال ( وله أن يحفظه بنفسه وزوجته وولده 
وخادمه الذى فى عياله ) وقد تقدم . قال ( وليس له أن ينتفع بالرهن ) لأنه غير مأذون له 


الاك 


صنل عير صل - 


فإن” أذنة له ١‏ رأهق” فهلاتك حالة” الاستعمالٍ هلك أمانة” 

بيع رهن" الدراهم والد ناير م فان' رمدت سنلسها كت سه 
مثللها من” الد يسن » وكذلك” 0 مكيل وموزونر ؛ وإنر اختدلفا فى الحودة 
والرّداءءة رمت براي مال ار وبدل الصّرف » فان" كيك و 
الاقتراق ثم الطراف والسلم وصار مسشوفيا ٠‏ وإن افسترقا والرهئن” قائم" 
نظلا ؛ ويتصح بالديلن, الموعود » فإن متك” هلك _بما تع . . ومن اشسترى 
شيا على أن" برهن” بالتلمن_ شيعا بعلن 0 0 2 والبرئع إن' شاء” 


6 اير ه 


ترك الرهن + وإ" شال تي” البتيئع . إلا" أن يلعتطيته” التتّمن” حالاة » 


ف ذلك » وإتما له ولاية الحبس لاغير ( فإن أذن له الراهن فهلك حالة الاستعمال هلك 
أمانة ) لأنه عارية على ما يأف فى بابها » وإن هلك قبل الاستعمال هلك مضمونا لبقاء بد 
الراهن » وكذا بعد الاستعمال لزوال يد العارية وعود يد الراهن 
فصل 

( ويصح رهن الدراهم والدنانير) لتحقق الاستيفاء منها فكانت محلا للرهن ( فإن رهنت 
يجنسها فهلكت سقط مثلها من الدين ) لأن الاستيفاء حصل » ولا فائدة فى تضمينه بالمثل 
لأنه مثلى ثم يدفعه إليه قضاء ( وكذلك كل مكيل .وموزون » وإن اختلفا فى الحودة 
وال رداءة ) لأن الشرع أسقط ار كد ل لقره امول ار فى البيوع . قال 
( ويصح برأس مال السلم وبدل الصرف ) لتحقق الاستيفاء والمهانسة بة ف المالية فلايكون 
بدالا( فان هل قبل الاق تم" الصرف والسلم وصار مستوفيا ) لتحقق القبض حكا 
(وإن افترقا والره: ن قائم بطلا ) لوجود الافتراق لاعن قبض وأنه شرط فيهما على ما عرف . 
قال ( ويصمٌ بالدين الموعود » فإن هلك هلك بما سمى ) لأنه مقبوض على جهة الرهن ؛ 
فيكون كالمقبوض على سوم الشراء . وصورته أن يرهنه شيئا على أن يقرضه درهما فيبلك 
قبل القرض فعليه أن يعطيه درهما » ولو قال على أن يقرضه شيئا ولم يسم 0 
ما شاء والبيان إليه » لأن بالهلاك صار مستوفيا شيئا فيصير كأنه 0 
فاو عل شىء ؛ ولو قال بدراهم بلزمه ثلاثة لأنها أقل الجمع . وعن أنى د 
قال أقر ضبى وحذ هذا إوخن ادل يسم ' فأخذه وضاع وم يقرضه قال : عليه قيمة 
الرهن . قال ( ومن اشترى شيئا على أن يرهن بالعن شيئا بعينه نايع م يحبر ) لما بينا 
أنه عقد تبرع ( والبائع إن شاء ترك الرهن » وإن شاء رد البيع ) لأنه وصف 
مرغوب فيه ١‏ وقد فاته فيتخير . قال ( إلا أن يعطيه المن حالا ) لحصول المقصود 


2-2 
أو يلعلطيه” رهنا مثل” الأول » وإن' رهن عبدين بدن فقفى حصّة 
أحّد هما فليس له أخذاه حبى يقنضى با الدبْنٍ ول" رهن عيّنا عنئد” 
رجلين جا » والمَضْمسون” على كل واحد ممْبلما حصّة” دنه » فإن' أرق 
اعد هما فتجتميعها رهئن” عند الآخترء ول" رن مسطالتبة” الرآهن وحبسه” 
بدينه وإن” كان” ارهن ” ىُْ دده 3 وَلينس” على لمر عن أن" كلمن" شيعه 

القتضاء الدين . 


( أو يعطيه رهنا مثل الأول ) الحصول المعيى » وهو الاستيئاق ثله فى القيمة » والقياس 
أن لايحوز هذا البيع لأنه صفقة ف صفقة . وهو منهى عنه » ولأنه شرط لايقتضيه العقد 
وفيه نفع لأحدهما » وأنه يفسد البيع لما مر . ووجه الاستحسان أنه شرط يلاثم العقد » لأن 
الرهن للاستيئاق » وهو ملاثم للوجوب فلا يفسده . قال ( وإن رهن عبدين بدين فقضى 
حصة أحده”ا فليس له أخذه حبى يقضى باق الدين. ) لأنه ثبت له حق” الحبس فى الكل” 
للاستيثاق بالدين وبكل جزء منه ليكون أدعى إلى قضاء الدين » فصار كالمبيع فى يد البائع » 
وكذلك إن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين فى رواية الأصل . وذكر ف الزيادات : 
له قبضه إذا أدى ما سمى له » وهو قول محمد لأنه محبوس بالقدر الذى سماه له » ولهذا 
لو هلك هلك به . ووجه الأول أن الصفقة واحدة » وإن عين لكل" واحد مهما شيا » 
ولهذا لو قبل العقد فى البعض دون البعض لايجوز كا فى البيع . قال ( وإن رهن عينا عند 
رجلين جاز ) لآنه أضاف الرهن إلى جميعها صفقة واحدة » فيكون محتبسا بما رهها به وهو 
مما لايقبل التجزى فيكون محبوسا بكل” واحد مهما » فان ايآ فكل واحد مهما فى حق” 
صاحبه كالعدل . قال ( والمضمون على كل" واحد منهما حصة دينه ) لأنه يصير مستوفيا 
حصته بالهلاك ( فإن أوى أحدهما فجميعها رهن عند الآخر ) لآن جميعها رهن عند كل” 
واحد مهما من غير تمريق لما بينا وصار كحبس البيع إذا أدتى أحد المشتريين حصته . 
قال ( وللمر هن مطالبة الراهن وحبسه بدينه وإن كان الرهن فى يده ) لبقاء حقه فى الدين 
والرهن للاستيثاق فلا يمنع المطالبة » فإذا طالبه ومطله فقد ظلمه » فيحيسه القاضى جزاء 
على الظلم ( وليس على المرتمن أن يمكنه من بيعه لقضاء الدين ) لآن حقه ثابت فى الحبس 
حى يستوق دينه فلا يجب عليه إبطاله بالبيع » إلا أنه يمر باحضاره الما بينا أن قبضه 
قبض استيفاء » فلو قبض دينه مع ذلك يتكرر الاستيفاء على تقدير محتمل » وهو الملاك 
فى يده » وإذا أحضره قيل للراهن سلم الدين أولا ليتعين وهو نظير بيع السلعة بالمّن . 


4ع 


فصل 

فاذا باع الراهن” الررهن” فهو مافوف" على إجازةر المرعن أو قضاء ديته ء 
إن" أعنتق” العبنْد الرمئن” نقذ عتلقه” » فيطالتب بأداء الدايئن إن" كان" حالا" » 
وَإن' كان موجّد” رهن" قيمة- العببنْد » وإن' كان معسرا سعى العبند” فى الأقا 8 
من قيمه والدين » 
يي يي 0 

فصل 

( فاذا بلع الراهن الرهن فهو موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه ) لتعلق حقه بحيسه 
على ما بينا فيتوقف إبطاله على رضاه أو زوال حقه » فاذا أجاز فقد رضى بزوال حقه 
فى الحبس » وإذا قضى دينه فقد زال حقه نى الحبس فعمل المقتضى عمله » وهو صدور 
الركن من الأهل مضافا إلى امحل" » ثم إذا أجاز البيع ونفذ انتقل حقه إلى بدله » لأآن له 
المبدل كالعبد المديون إذا بيع برضا الغرماء انتقل حقهم إلى بدله » والفقه فيه أنه إنما رضى 
بالانتقال دون السقوط » وإنلم يجز البيع قيل ينفسخ كعقد الفضولى حبى لو استفكه الراهن 
لاسبيل المشترى عليه » وقبل لابنفسخ . قالوا : وهو الأصمٌ لأن التوقف إنما كان صيانة 
لحق المرتبن عن البطلان وحقه فى الحبس » وذلك لايمنع الانعقاد فيبق موقوفا إن شاء 
المشرى صبر حبى يستفكه الراهن » وإن شاء فسخ القاضى لعجزه عن التسلم وصار كاباق 
العبد بعد البيع قبل القبض » فان المشعرى يتخير كما ذكرنا . قال ( وإن أعتق العبد الرهن 
نفذ عتقه ) لصدور ركن الإعتاق من الأهل مضافا إلى امحل" » ولا خفاء فيهما عن ولابة 
وهى ملك الرقبة »: فيُعتق كما إذا أعتق المشرى قبل القبض والآبق والمغصوب . وإذا زال 
ملكه عن اأرقبة بالإعتاق زال ملك المرتهن فى اليد بناء عليه كالعبد المشترك وثم يزول ملك 
الرقبة فلأن يزول هنا ملك اليد أوى » بخلاف البيع واهبة فانه إتما يوقف لعدم ' القدرة 
على التسللم » ولأن فى نفاذ العتق تحصيل منفعة العبد والمولى وهوظاهر من غير فوات مصلحة 
المرتمن لأأنه يجب له إما سعاية العبد » أو رهنية قيمته » أو أداء الدين حالاء ولو لم ينفذ العتق 
بطلت مصلحة المعتق والمعتق لاإلى جابر » فكان نفاذه أتم" مصلحة وأعم فائدة فكان أولى » 
وإذا نفذ العتق بطل الرهن لفوات محله ( فيطالب بأداء الدين إن كان حالا ) إذ هو الواجب 
فى الديون الحالة » ولافائدة فى طلب القيمة فانه مبى قبضها والدين حال" وقعت المقاصة (وإن 
كان مؤجلا رهن قيمة العبد ) لقيامها مقام العبد » فاذا حل" الدين وهو من جنس حقه 
اقتص منه بقدره ورد الفضل ( و إن كان معسرا سعى العبد فالأقل' من قيمته والدين ) 


عند 8 أبنب 


ويترلجع على المولى إذا أينْسَر » وإن اسبلكه أجلتدى فالمر من ينضمئه 
قيمته يوم هلك » ولس" له' أن* يتنتقسم (ف) بالرّهن ء فان' أعاره الم رنن” 
فقبضه الراهن' خترج من' ضيّانم » فلو هلك" ويد اراهن هلك _بقير 
شىء » وإن' وضعاه على يد عتد'ل جاز » وإن' شرطا ذلك" فى المتقند فلئيئس” 


ولحدعنا اد ع وبلك” من" ضيان الرين 3 


لأنه تعذر أخذ الحق” من جهة المعتق » فيوخذ ممن حصلت له فائدة العتق وهو العبد : 
لأن الحراج بالضمان » ويسعى ف الأقل” منهما » لآن الدين إن كان أقل” فالحاجة تندفع 
به » وإن كانت القيمة أقل" فهو إنما حصل له هذا القدر فلا تجب عليه الزيادة ( ويرجع 
على المولى إذا أيسر ) لأنه اضطر إلى قضاء دينه بحكم الشرع فيرجع عليه » خلاف 
المستسعى » لأنه يسعى لتحصيل العتق عند أى حنيفة » ولتككيله عندهها » وههنا تم عتقه » 
وإما يسعى فى ضمان على غيره فيرجع كعير الرهن ؛ ولو دبر الراهن الرهن أو كانت 
أمة فاستولدها صح ؛ أما التدبير فلما مر » وأما الاستيلاد فلآن حقه أقوى من حق الأب 
فى جارية الابن وقد صح ثم فهنا أولى » وحق المرتبن مجبور بالسعاية أو التضمين » فإن 
كان المولى موسرا فحك,ه ما مر ف العتق » وإن كان معسرا سعيا فى جميع الدين » 
لأن كسبهما للمولى وهذا لا يرجعان عليه » وإذا اسهلك الراهن الرهن فهو كالعتق . 
قال (وإن اسبلكه أجنى فالمرتين يضمنه قيمته يوم هلك ) فيكون رهنا مكانه 
لأن حقه ثابت فى حبس العين » فكذا فى بدله » فان كانت قيمته يوم القبض 
ألفا وضمنه خسمائة سقط من الدين خسمائة كأنها هلكت بآ فة سماوية . قال ( وايس له أن 
ينتفع بالرهن ) لما فيه من تفويت حق المرتبن وهو الحبس الداثم الذى يقتضيه العقد 
كا بينا . قال ( فإن أعاره المرتبن فقبضه الراهن خرج من ضمانه » فاو هلك فى يد الراهن 
هلك بغير شىء ) لزوال الحبس المضمون ووصوله إلى يد الراهن » وله أن يسترجعه لبقاء 
عقد الزاهن ؛ وهذا لو مات الراهن قبل رده فالمرتهن أحق” به من سائر الغرماء » وإذا 
أخذه عاد الضمان بعود القبض فىعقد الرهن فتعود صفته . قال ( وإن وضعاه على يد عدل 
جاز ) لأنه نائب عن الراهن فى الحفظ وعن المرتهن فى الحبس ٠»‏ ويجوز أن تكون اليد 
الواحدة ف حكم بدين وشخص واحد بازلة شخصين » كن عجل الزكاة كان الساعى 
كالمالك حتى لو هلك النصاب قبل الحول أخذه من ياءه » وفى منزلة الفقير حبى أو 
هلكت ف يده سقطت كا لو دفعها إلى الفقير ( وإن شرطا ذلك فى العقد فليس لأحدهها 
أخذه ) لتعلق حقهما به اراهن فى الحفظ والمرتبن فى الاستيفاء » ولا يمك أحدهما إبطال 


حق” الآخر . قال ( وملك من ضان ارمق ). لآن بده بك المزمق وي مضحونة ف حق 


لا[إلات 
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ومن استتعار شنا لسراهته” جاز » وإن" لم يسم" ما هتمه به ء فان' عنَينَ 


هوا سر ورم 25 


ماير هسه به فلس" لله أن" 9 يد عليه ولا يتقص . 
المالية » ولو دفعه إلى أحدهما ضمن لأنه مودع الراهن ف العين » والمرتهن ف المالية 
وكل واحد منهما أجنبى عن الآخر فيضمن كالمودع إذا دفعه إلى أجنبى » والعدل يبيع 
ولد المرهونة ويجبر على البيع عند طلب الم رمن » ولا ينعزل بعزل الموكل وموته » وبملاك 
مصارفة المن إذا خالف جنس الدين » والوكيل المفرد لا يملك شيئا من ذلك . قال ( ووز 
أن يوكل المرنمن وغيره على بيع الرهن ) لأنه آهل للتوكيل وقد ركل ببيع ماله ( فإن 
شرطها فى عمد الرهن لم ينعزل بموت الراهن ولا بعزله ) لأن الوكالة صارت وصفا للرهن 
بالشرط فتبى ببقاء أصله وقد تعلق به حق المرتمن » و ليس للراهن إبطاله ولا للورثة 
لتقدام حقه على حقهم وبقاء الرهن بغد موته » ولو شرط البيع بعد الرهن » قال الكرخى 
ينعزل بالعزل والموت اعدم اشتراطه فى العقد . وعن أنى يوسف أنه لا ينعزل » واختاره 
بعض المشايخ . قال ( وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين ) لأن الاين 
حل بموته والوصى قائم مقامه » ولو كان الرادن حيا كان له بيعه لإيفاء الدين بأمر 
المرتمن فكذا هذا.( فإن لم يكن له,وصى نصب القاضى من يفعل ذلك ) لأنه نصب لصالح 
المسلمين والنظر لحم عند عجزه, والنظر فوا ذكرنا » لأنه يحتاج إلى قضاء ما عليه من 
الديون الخائلة بينه و بين الحنة . قال ( ومن استعار شيئا ليرهنه جاز » وإن لم يسم ما يرهنه 
به ) لأن الإطلاق فى العارية معتبر لأنه لا يفضى إلى المنازعة » وله أن يرهنه بأى قدر شاء 
وأئ نوع شاء ممن شاء عملا بالإطلاق ( فإن عين ما يرهنه به » فليس له أن يزيد عليه 
ولا ينقص ) أما الزيادة فلأنه ربما احتاج المعير إلى فكاك الرهن فيؤدى قدر الدين وما 
رضى بأداء القدر الرائد على ما عينه » أو لأنه يتعسر عليه ذلك فيتضرر به ؛ وأما التقصان 
فلأن الزائد على قدرالدين يكون أمانة وما رضى إلا أن يكون مضمونا كله » فكان التعيين 
مفيدا فيتقيد به » وإن رهنه بجنس آخر ضمن لأنه لم يرض به ؛ وكذا لو عين رجلا فرهن 
عند غيره لتفاوت الناس فى الحفظ والملاءة والقضاء ؛ وكذاك لوقيده ببلدة فر.<» بأخرى 
ضمن » ولمعير إن شاه قن لاهو لتعديه حيث خاالف » وإن شاء المرتمن لأنه قبضص 
ماله بغير أمره » فان ضمن الراهن ملك الرهن فصار كأنه رهن ملكه فتترتب عليه أحكامه 
وإن ضمن المرنهن رجع بدينه وبما ضمن على الراهن لأنه بسسبه وغروره » ولو رهنه ما ' ٠‏ 


الال 


عين فهلك فى يد المر تبن صار مستوفيا دينه لما تقدام » وعلى الراهن للمعير مثله » لأنه 
صار قاضيا دينه فيرجع ثله : ولو دخله عيب نقص من الدين بحسابه ويضمنه لرب 
العارية ؛ ولو كانت قيمته أقل من الدين ضمن الراهن للمعين قيمته » لأنه صار قاضيا 
من دينه بقدرها ؛ ولو هلك عند المستعير قبل الرهن أو بعد الفكاك لايضمن ٠»‏ لأنه 
قبضه باذن المالك ولم يقض دينه منه ؛ وإذا أعطى المعير الدين ليأخذ الرهن أجبر المرتمن 
عل دفغه إليه » ورجع. بذاك على الر اهن لأنه غير متبرع فى ذلك لحاجته إلى خلاص ملكه. 
ولو اختلفا ىمقدار ما أمره به فالقول للمعبر » لأنه منه يستفاد » ألا يرى أن له إنكار 
الأصل فكذا الوصف 


فضل 

جناية اراهن على الرهن مضمونة » لأنه كالأجنى فى المااية حيث تعلق بها حق” الغير 
حبسا واستيفاء » وجناية المرتهن يسقط من الدين بقدرها » لأنه لو نقص لابفعله يسقط 
فبفعله أولى » وجناية الرهن على الراهن وماله هدر ؛ وامراد جناية توجب المال لأنها جناية 
المملوك على مالكه » وكذلك جنايته على المرتهن » لها لو اعتبيرت كان عليه تطهيره منها 
الحدوما فى ضمانه » ولايحب له الضمان » وعليه الحلاص اعدم الفائدة . وقال أبو بوسف 
ومحمد : هى معتبرة لأنها على غير المالك » وفى اعتبارها فائدة وهى دفعه إلى الحناية » 
ويبطل اأرهن » وإن لم يطلب المرمن الحناية ببى رهنا على حاله » وإن جتى على ماله 
وقيمته والدين.سواء لايعتبر يه أعدم الفائدة » وإن كانت القيمة أكثر فكذا عند 
أنى حنيفة ؛ وعنه أنه يعتبر بقدر الأمانة لحناية الوديعة على المستودع . 


كتاب القسمة 
وهى فى الأصل : رفع الشيوع وقطع الشركة » قال الله تعالى - ونبتهم أن الماء قسمة 
بيهم - أى غير شائع ولامشترك ابل هم بوع وللثاقاتيوم + وفعي قيشة رسؤل :الله صل 
اله عليه وسل م الغنئم أنه أفرزها وقطع الشركة فيها » وهذا المعنى مرعى فى التبرع » إلا أنه 
ليك بت رف رار يق لاسنناة + .نار ماد د ومطاراظ قاعل عا ني اناد الها 
وهى مشروعة بالكتاب وهوقوله تعالى ‏ واعلموا أنما غنمم من شىء الابة » بين 
الأنصباء وهو معبى القسمة والح ور اه واه اليا والطادم نعم الخام والوار يطية ٠‏ 


وقسم خيبر بين أصحابه» وعلى' رصى الله عنه نصب عبد الله بن بيحبى ليقسم الدوّر والأرضين 
ويأخذ عليه الأجر » وعليه إجماع المسلمين » ولآأن المشير لك قد لاعكبما الل به ؟ 
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ا الإفراز فما لايتتتفاوت أظهرٌ كالمكيل. والمورو ن » ومعى المبادلّة, 
فيا يتشفاوت م كالحميوان والعقار ء إلا أنه بيجسير” الممةتتسع مهما على 
القسمة ا ولا ينتير تدا اكتلاف المتضزء زكر الصو 


بتري جاو ( وبتقاسم” على الصّبى” وصيه” ل ؛ وينبغخبى للقاضى 
أن* ينُصب قامها” دلا مأ'مونا عالمًا بالقسُمة يرزقه من" ع ادال 8 
يدر كر يألا من" الما ممين” » وهو على عنداد ازع اوسهه' (مم) 2 
فست الحاجة إلى القسمة ليصل كل” واحد إلى المنفعة بملكه » أو لأنه لايمكنه الانتفاع إلا 
بالهايو فيبطل عليه الانتتاع فى بعض الأزمان » فكانت القسمة متممة للمنفعة » وقد ذكونا 
أن القسمة تكون إفرازا وتكون مبادلة فنقول ( معنى الإفراز فها لايتفاوت' أظهر كالمكيل 
والموزون ) وسائر المثلياتحتى كان لكل” واحد أن ناخلا تسد تونق صاحبه ومع 
غيبته » ويبيعه مرابحة وتولية على نصف الءن ؛ ولا يخلو عن معبى البادلة أيضا » لأن 
ما حصل له كان له بعضه وبعضه لشريكه » » إلا أنه جعل وصول مثل حقه إليه كوصول 
عين حقه لعدم التفاوت ( ومعبى البادلة أظهر فيا يتفاوت كالخيوان والعقار ) وكل” 
ما ليس ,عثل حبى لايكون لأحدههما أخذ نصيبه مع غيبة الآخر » ولو اقتسما فليس 
له بيعه مرابحة » لأن ما أخحذ ليس بمثل لما ترك على صاحبه ( إلا أنه يجبر الممتنع مذهما على 
القسمة إذا انحد ابمنس ) كالبل والبقروالغم تنميا للمنفعة وتكقيلا لرة الماك » فان الطالب 
تضال القاضى أن يخصه بنصيبه ويمنع غيره من الانتفاع به فيجيبه القاضى إلى ذلك » لأنه 
نصب للمصالح ودفع المظالم » والإجبار على المبادلة جائز إذا تعلق بها حق” الغير كالمشئرى 
مع الشفيع والمديون يجبر على بيع ملكه لإيفاء الدين ( ولا يجبر عند اختلاف الحدن ) 
كا حيوان مع العقار » أو البقر مع الخيل و نحو ذاث » لتعذار المعادلة فيه للتفاوت الفاحش 
بيهما ى المقصود » وكذلك الثياب إذا اختلفت أجناسها » والثوبان إذا اختلفت قيمهما 
3 واقتسموا بأنفسهم جاز ) لأنه بيع ولهما ذلك . قال ( ويقسم على الصبى وصيه أو وليه ) 
كالب وسائر. ثرالتصرفات » فإن لم يكن نصب له القاضى من يقسم . قال ( وينبغى للقاضى 
أن ينصب قاسما عدلا مأمونا عالما بالقسمة ) لأنه لاقدرة له على العمل إلا بالعلم به » ولا 
اعماد على قوله إلا بالعد الة » ولاوثوق إلى فعله إلا بالأمانة » ولأنه يحكم عابهم بفعله فأشبه 
القاضى » فينبغى أن يكون يبذه الصفات . قال ( يرزقه من بيت المال ) لأن فعله بقطع 
المنازعة كالقضاء » مينبغى أن يكون رزقه من بيت المال كالقاضى » ولأنه أنى لنبمة فكان 
أفضل » ولأنه أزفق بالعامة . قال ( أو يقدآر له أجرا يأخذه من المتقاسمين ) لأنه يعمل لهم 
وإعا بقدره لثلا يطلب زيادة ويشتط عليهم فى الأجر . قال ( وهو على عدد رءوسهم ) 
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ولا يبر النناس” على قاسم واحد » ولا يالك السام تشركون العا" 
ل ال 0 ا .2 


فى أيد . م عتقار لبوا مين" القاضى قسُمته واد عراانه" ميراث يق 
يلوا البينة” (ف) على (سم) الوفاةر وعدد الورنة » فان” ع اران 
فأقاما لبييننةعتل الوتفاةر وعتداد الورثة ومعتهسماوارث غائب ا أن" 


وقالا: على الأنصباء لأنها مثونة الملك فيتقدر بقدره » فصار كحافر بئر مشتركة ونفقة 
المملوك المشترك . ولأنى حنيفة أنه جزاء عمله وهو المّبيزوالإفراز » ويستوى فيه القايل 
والكثير . بيانه أنه لا يأخذ الأجر على المساحة والمشى على الحدود » حتى لو استعان فى ذلك 
بأرباب الملك فله الأجر إذا قسم وميز» ورا يكثر عمله فوالقليل لأن الحساب إنما يدق 
ويصعب عند تفاوت الأنصباء لاعند استوائهما » يلاف حفر الب فإن الأجرة مقابلة 
بالعمل وهو نقل الراب ؛ ونفقة. المملوك لإبقاء الملك وحاجة صاحب الكثير أكثر » 
ويخلاف الكيل والوزنى لأنه ع عمله » ولهذا لو استعان ىذلك بأرباب الملك لا .أجر 
له » وكيل الكثير أكر من كيل القليل قطعا . وروى عن أنى حنيفة أن الأجر على الطالب 
لأنه هو المنتفع به دون الممتنع لتضرره به . قال ( ولا يجبر الناس على قاسم واحد ) معناه 
إذا لم يقدار أجره لأنه يتعدى أجر مثله ويتحكم فى طلب الزيادة وأنه ضرر . قال ( ولا 
يرك القسام يشّركون ) لأن عند الاشتراك لا يخافون الفوت فيتغالون فى الأجر » وعند 
عدم الاشئر اك يخاف الفوت بسبق غيره فيبادر إلى العمل فير خص الأجر . قال ( جماعة 
فى أيديهم عار طلبوا من القاضى قسمته » وادعوا أنه ميراث لم يقسمه حى يقيموا 
ابئة على الوفاة وعدد الورثة ) وقالا : يقسمه باعتر افهم » ويذ كر كتاب القسمة أنه قس.» 
بقولهم » ولا يحتاج إلى بينة لأن اليد دليل الملك » والظاهر صدقهم ولا منازع لهم كما 
فى غير العقار ؛ ا 
بالإجماع ؛ وكذا لو كان ف الورثة أ صغير والدار فى أيدى الكبار الحضور 
يقسمها بقولهم » 0 والقائف إلا أن يكون العقار ى يد الغائب 1 
الصى » فلا بد من حضورههما اثلا يكون قضاء على الغائب والصبى » وإنعا يذ كر 

قسمها بوهم ئلا يتعد اهم الحكم . ولأبى حنيفة أن التركة قبل القسمة مبقاة 
0 ملك الميت » لأن الزوائد المتولدة منها تحدث على ملكه حى يقضى منه ديونه وتنفل 
وصاياه » فلا يجوز للقاضى قطع حكم ملكه إلا ببينة » لاف المنقول لآنه يحتاج إلى 
واي 0 محفوظ بنفسه » وبخلاف المشترى لأن ملك البائع 
انقطع عن المبيع فلم 57 ن القسمة قضاء علل الغير » وكذا إذا أطلقوا المك لمهم ١‏ اعير فوا 
به اغير . وق شامع الصخير شرط إقامة البينة عند الا طلاق » لآن قسمة الحفظ 
لايضاع اليااق العقار + وقتم الات تفتقر إلى ثبوته فاحتاج إلى البينة + قال ( فإن حضر 
وارثان فأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة ومعهما وارث غائب قسمه بيهم إلا أن 
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يَكلون العتقارٌ فى يد الغائب ؛ وف الشترار لإنقسمه' إلا متغثرة اللتميع » إن" 


حضر وَارِثْ وَاحد” 1 قاسم وإن أقام” ل 
وإذا طلب أحد” الث كاءر القسمتة .و كل 0 تفع بتصيبه قسمّ” 


2 
0 


بيبما » إن" كانوا ستفرورة لابتقلسم”. » ون" كان” أحد هلما د 


بتميييه والآعر يتفي قم يطلب النتتيع. ل 


0 


والرقيق” (ف مم)واللحمام 0 والبسر بين دارينر والراحتى 9 سر اضيهم 4 


.يكون العقار .فى يد الغائب) لما مر ( وف الشراء لا يقسمه إلا بحضرة الجميع ) والفرق 
أن ملك الوارث ملك خلافة حى ينتقل إليه خخيار العيب والتعيين فما اشتراه المورث أو باعه 
فيكون أحدهما خصما عن الميت فيا فى يده والآخر عن نفسه » وف الشراء ملك؟ مبتدأً 
حتى ليس له الرد” بالعيب على بائع بائعه » ولا يصلح الحاضر خضما عن الغائب فافترقا . 
قال ( وإن حضر وارث واحد لم يقسم وإن أقام البينة » لأن الواحد لايك ن نخصما 
.ومقاسما من جهتين ولا بد" من حضور خصمين . 


فضل 

( وإذا طلب أحد الشركاء القسمة وكل” مهم يطغ بنصيبه كسم يبوم ) بناءبنا زوإن 
كانوا ستضرون لايقسم ) اعلم أن القسمة على ضربين : قسمة يتولاها الشركاء بأنفسهم 
فتجوز وإن كان فيها ضرر » لأن الحق لحم والإنسان ير ف استيفاء حقه وإبطاله مالم 
يتعلق به حق الغير » وقسمة يتولاها الحاكم أو أمينه فتجوز فيا فيه مصلحة لا فيا فيه ضرر 
عليهم ولا فيا لا فائدة فيه كالحائط والبئر » لأن القاضى نصب لإقامة المصالح ودفع 
المضار » فلا يجوز له فعل الضرر والاشتغال بالا يفيد من قبيل الهزل » ومنصبه منزه عن 
ذلك » ولآن مالا فائدة فيه ليس فى حكم الملك » فليس على القاضى أن يجيبه إليه » فان طلبا 
:القسمة من القاضى في رواية ل يقس لما بنا » فى رواي يقسم لاحمال أن يكون لما مفعة 
لاتير لااقاها عي بالطاغزياز وإن كان أعدغنا ينطع بتصيية والاحر ستفير 
بطلب المنتفع ) لأنه ينفعه فاعتبر بطليه » وإن طلب الآأخر ذكر الكترخى أنه للا بقسم لأنه 
متعنت لا منظلم . وذكر اام فى محتصره أنه يقسم أمبما طلب وهو الأصح » لأن 
الامتناع إنما كان للغسرردلااءتبار للضرر مع الرضى كا إذا اقتسما بأنفسهما . قال ( ولا 
يقسم الجوهر والرقيق والحمام والخائط والبئر بين دارين والرحى إلا بتراضيهم ) وكذاكل” 
ماى قسمته ضر ركالبيت الصغير والباب والاشبة والقميص» وقد تقدام ما فيه من التفصيل 
والروايات والتعليل » ولأنه لابد” ف القسمة من التعديل ولا يمكن ف البعض كالحوهر والرقيق 


م و 


اثلا ب 


2 ةداوق لا ل مأشا بي 


ويقسم كل واحد من" الدمورٍ والآر راضى والحوا انيت وحده » وتقسمَ اسوك 


قسمسة واحدة” 4 


لتفاوتهما » وقالا : يقسم الرقيق لأنه جنس واحد كغيره من الحيوان وكرقيق المغد 
ولأنى حنيفة أنهم بمنزلة أجناس مختلفة اتفاوتهم فى المعانى الباطنة المطلوية تمق اذ كاعبو العقل” 
والهداية إلى لاخر تفاوتا فاحشا )» وغيرهم من الحيوان يقل التفاوت بينهما عند 
اتحاد الحنس » ألا ترى أن الذكر والأننى جنس واحد فى سائر الحيوانات » وهنا جنسان 
فى ببى آدم ؟ ولآن المقصود من غيوه عن دن الخبوانانه وما عو لباوت يعرف بالظاهر 
والجس” والركوب والاختبار فى يوم واحد بل فى ساعة واحدة » ولاكذلك بنو آدم ؛ 
وأما رقيق المغم فان حق' الغائمين فى المالية » ولحذا جاز للإمام بيعها وقسمة مها » وهنا 
الحق تعلق بالعين والمال فافتّرقا . قال ( ويقسم كل" واحد من الدور والأراضى والحوانيت 
وحده ) لأنما أجناس مختلفة نظرا إلى اختلاف الملقاصد » وإن كانت دور مشيركة فى مصر 
واحد أو أرض متفرقة قسم كل داز وأرض على حدتها عند أبىحنيفة وقالا ابقسم يعضها 
وف بعض إن كان أصلح لأنها جنس واحد صورة ومعنى نظرا إلى المقصود وهو أصل 
السك: ى والزرع ؛ وهى أجناس معنى نظرا إلى وجوه السكنى واختلاف الزرع » فكان 
مفوضا إلى نظر القاضى يعمل ما يترجح عنده . وله أنه لايمكن التعديل فيها لكونها مختلفة 
باختلاف البلدان والحوار والقرب من المسجد والماء والشرب وصلاحيتها للزراعة اختلافا 
بينا » ؤلر كانت دارا قعص قم كل واحدة وحدها بالإجماع . وعن #مد اوكانت 
إحداهما بالرقة ة والأخرى بالبصرة قسمت إحداهها فى الأخرى . قال ( وتقسم البيوت قسمة 
والحدة + أما إذا كانت ودار واحدة فلآن قسمة كل بيت بانفراده ضرر » وإن كانت 
فى محلة أو محال" فالتفاوت بينهما يسير لأنه لاتفاوت فى السكنى ؛ والمنازل إن كانت فق دار 
واحدة متلازقة كالبيوت وإن كانت متفرقة تقسم كالدور سواء كانت فى دار أومعال” 
لأنما تتفاوت فالسكبى » اككن دون الدور فكان لها شبه ككل واحد مهما » فاذا كانت 
ملتزقة ألحقناها بالبيوت »؛ وإن كانت متباينة بالدور ؛ وإذا قسم الدار تقسم العرصة بالذراع 
0 بالقيمة ؛ ويجوز أن يفضل بعضها على بعض قيقا للمعادلة فى الصورة والعى 
فى المعيى عند تعذار الصورة ؛ واواختلفا فقال بعضهم : تجعل قيمة البناء بذراع من 
0 وقال الآخر بالدراهم » فالأول أولى لأنه ا بق م الميراث والدراهم لست مد 
0 » إلا إذا تعذر بأن و د قيمة 00 أو يقع لأحدهما جميع 
لبناء فيجعل القسمة فى ف البناء على الدر اهم لأنه ثبتت له القسمة فيتعدى إلى ما لايتأى إلا به 
1 دون المال » وله تسمية الصداق لما قلنا » وهذا مروى عن 
محمد . وعن ألى يوسف يقسم الكل باعتبار القيمة لتعذار التعديل إلا بالقيمة . وعن 


للا[ 


- 
ب بتي © 


و ل 0م ل 0 - ث. 8 و عي 06 و 
و فليم موعسيينٍ من الغدو مم من السفل (سم) 4 ولا 5 خل الد راهم 
فى القسلمة. إلا" _ستراضيهم” . ١‏ 


ألى حنيفة أنه تقسم الأرض بالمساحة على الأصل فى المسوحات » فن كان نصيبه أجود 
أو وقع له البناء يرد على الآخر دراهم حجى يساويه فتدخل الدراهم فى القسمة ضرورة 
كولاية الأخ ؛ وقول محمد أحسن وأوفق للأصول ؛ ولو اختلفوا فى الطريق فقال بعضهم 
نرفع طريقا بيننا وامتنع الآخر » فإن كان يستقيم لكل واحد طريق فى نصيبه قسم بينهم 
بغير طريق » وإن كان لايستقم رفع بنهم طريق ولا يلتفت إلى الممتنع لأأنه تككيل المنفعة 
وتوفيرها ؛ ويجعل الطريق على عرض باب الدار » لأن الحاجة تندفع به » وهو على ما كان 
عليه من الشركة » وطريق الأرض قدر ما ثمر فيه البقر للحراثة » لأنه لابد” من الزرع ؛ 
ولو ؤقعت شجرة فى نصيب أحدهما أغصانما متدلية فى نصيب الآآخر » روى ابن رسمم 
عن محمد له أن يجبره على قطعها » وروى ابنسماعة لايجبره لأنه استحق” الشجرة بأغصائما 
وعليه الفتوى . ولأحد الشريكين أن يجعل فى نصيبه بئْرا وبالوعة وتنورا وحماما وإن كان 
يضر بحائط جاره » وله أن يسد كوة الآخر لأنه يتصرف فى خالص ملكه فلا يكون 
متعد يأ » وضرر الخار حصل ضمنا فلا يضمن ؛ وكذلك لصاحب الحائط أن يفتح فيه 
بابا وإن تأذى جاره لما ذكرنا » والكف عما يؤذى الحار أحسن . قال ( ويقسم سهمين 
من العلو بسهم من السفل ) وعند ألى يوسف سهم بسهم . وعند محمد بالقيمة » وعليه 
الفتوى لأنهما أجناس بالنظر إلى اختلاف المنافع » فان السفل يصلح إصطيلا ولمفر ابر 
والسرداب » ولا كذلك العلو ؛ وكذلك تختلف قيمتاهما باختلاف البلدان فلا يمكن التعديل 
إلا بالقيمة . ولهما أن الأصل ف المزروع أن يقستم بالزرع » والمقصود الأصلى السكنى » 
إلا أن أبا يوسف قال: ذراع بذراع نظرا إلى ما هو المقصود وهو السكتى » وهما يستويان 
فيها ء ولكل” واحد منهما أن يفعل فى نصيبه ما لايضر بالآخر » والمتفعتان مائلتان » فكا 
أن لصاحب السفل حفر البئر والسرداب » لصاحب العلو أن يبنى فوق علوه مالم يضر 
بالسفل على أصله . ولأنى حنيفة أن منفعة السفل ضعف منفعة العلو لأنها تبق بعد فوات 
العلو » وف السفل منفعة البناء والسكنى » وف العلو السكنى لاغير :. وليس له التعلى إلا 
بأمر صاحبه على أصله » فيعتبر ذراعين بذراع نظرا إلىاختلاف المنفعة » ثم قيل: أبوحنيفة 
بى على أصله أنه ليس لصاحب العلو أن يبنى على علوه إلا برضى صاحبه » وعندها 
يجوز . وقيل أجاب على عادة أهل الكوفة فى اختيارهم السفل على العلو . قال ( ولا تدخل 
الدراهم فى القسمة إلا بتراضيهم ) لأن القسمة ف المشتّرك ولا شركة فى الدراهم » فاذا رضيا 
جاز لما بينا . 


ارلا 


فصل 


20 لنقا أ ول اسه سير ٠.‏ ما 1 ماخعرد بي اسه ِه 2 ولو 
يسلبسعى سم أن يقرع بيهم », فين خرجاسمه على سهم أخحذه » 


وليْس” لأحدهم الرجوع إذا قسمم” القاضى أو ظئبه” » فإن' كان" فى نتصبب 

2 52 ماد 0 ىن ال سه تيه ديه )6 شاه شا معو شوو اسار 

أحد هم مسيل أو طريق”_لغليره ل" يشرط ؛ فإن أمكن صرفه عه صرفه 

وإلا الو :. .- ِ ال سيور 5 وَإذا شبدوا - 0 . م ادعى أحد هلم* أ من 
مس 


نتصيبه شيئا فى يد صاحبه_ ل تقبس" إلا ببسيدة » وتقبل” شهادة” القاممين (مف) 
على ذلك ء» 


فصل 

( ينبغى للقامم أن يقرع بيهم » فن خرج اسمه على سهم أخذه ) وذلك بعد ما يصور 
ما يقسمه ويعدله على سهام القسمة » ويذرع الساحة ويقوم البناءلحاجته إلى معرفة ذلك ؛ 
ويفرز كل نصيب بحقوقه عن بقية الأنصباء ليتحقق معن القسمة » ويلقب الأنصباء بالأوّل 
والثانى والثالث » ثم يخرج القرعة كا تقدم » ويقسم على أقل" الأنصباء » فإن كان سدسا 
جعلها أسداسا » أوثمنا فأثئمانا » لأنه إذا خرج أقل الأنصباء خرج الأكثر » ولا كذلك 
بالعكس » ولوعين لكل" واحد نصيبا جاز من غير قرعة لآنه فى معنى القضاء فيصح إازامه 
أما القرعة لتطبيب النفوس ونى اللهمة والميل. قال ( وليس لأحدهم الرجوع إذا قسم القاضى 
أو نائبه ) لآنها صدرت عن ولاية تامنّة فلزمت كالقضاء » وكذلك ليس له ذاك إذا خرج 
بعض السهام » فكما لايلتفتإلى إبائه قبل القسمة لايلتفت إلى رجوعه بعدها » وكذلك إذا 
حصل التراضى وبينت الحدود . لأن المؤمنين عند شروطهم . وقيل يصح رجوعه إذا خرج 
بعض السهام إلا إذا بئى سهم واحد لتعينه للباق. قال ( فان كان فى نصيب أحدهم مسيل 
اولوق لغيره لم يشرط » فان أمكن صرفه عنه صرفه ) تحقيقا لمعى القسمة وهو قطع الاشتراك 
( وإلا فسخت القسمة ) لاختلالها » ؤتستأنف لأن المقصود تككيل المنفعة » ولا يتأق ذلك 
إلا بالطريق والمسيل . قال ( وإذا شهدوا عليهم ثم ادعى أحدم أن من نصيبه شيثا فى بد 
صاحبه لم تقبل إلا ببينة ) لأنه مداع » فإن لم تكن له ببنة استحلف شركاؤه » فن نكل جمع 
نصيبه ونصيب المدعى فيقسم بينهما على قار نصيبهما » لآن التكول حجة على ما عرف » 
وقيل لاتقبل دعواه للتناقض . قال ( وتقبل شهادة القاسمين على ذلا ) وقال معمد : 
لاتقبل لبا شهادة على فعلهما . وما أنهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل الغير د به تازم القسمة 
فتقبل » أما فعلهما الإفراز وهو غير ملزم و لاحاجة إلى الشهادة عليه . وءن محمد مثل 


ولاب 


جى # ا صن م رعس .م مقو ك. سيده 2 2خ اماس مربي ووس .اماه ص #ضن مل 
وإن قال : فبضته م أخحذه مبى فبينته أو يمين خحصمه » وإن قال" ذلك 


ىا 
٠.‏ 


قبل" الإشهاد الها سحت القيسلمة” وإن"' استشحيق” بتعلض” نتصيب أحد هم" 
رجح فى تصبب صاحبه بقسطه (س) . 


ص عا ام مم 
فضل 


المهايأة” جائزة” استحسانا 2. 


قولحما . ومهم من قال : إن كانت القسمة بأجر لاتقبل لأنما دعوى إيفاء عمل استؤجرا 
عليه . وجوابه أن أجرتهما وجبت باتفاق الخصوم على إيفاء العمل وهو القبيز فلم ثجر لما 
مخما فلا مهمة ( وإن قال قبضنه ثم أخذه مى فبينته أو يمين خصمه ) كسائر الدعاوى ( وإن 
قال ذلك قبل الإشهاد تحالفا وفسختالقسمة ) وكذلك إذا قال : لم يسلم إلى" بعض نصيبى 
وهو نظير الاختلاف ف قدر المبيع » وسنبين التحالف وأحكامه فى كتاب الدعوى إن شاء 
الله تعالى . قال ( وإن استحق بعض نصيب أحدم رجع فى نصيب صاحبه بقسطه ) كا 
فى البيع هذا عند ألى حنيفة ؛ وقال أو يوسف : تفسخ القسمة » وهوقول محمد فى رواية. 
أنى سلوان . وروى أبوحفص أنه مع أنى حنيفة . وقيل الحلاف فى بعض شائع فى نصيب 
أحدهها » أما المعبن لايفسخ بالإجماع ؛ ولو استحق” نصيب شائع فى الكل" انفسخت 
بالإجماع ؛ لأنى يوسف أن بالاستحقاق ظهر شريك ثالث ولا قسمة بدون رذماه ؛ والفقه 
فيه أن باستحقاق ابحزء الشائع يبطل معى القسمة + وهو المييز والإفراز لأنه يرجع يجزء 
شائع فى نصيب الآخر بحلاف المعين » وصار كاستحقاق الشائع فى الكل" ؛ ولألى حنيفة 
أن القسمة على هذا الوجه تجوز ابتداء بأن يكون نصف الدار المقدام بينهما وبين ثالث » 
والمؤخر بددهما على الخصوص ٠.‏ فاقتسما على أن لأحدهما نصيهما من المقدآم وريع المؤخر » 
وللآخر ثلاثة أرباع المؤخر فانه يجوز » وإذا جاز ذلك ابتداء جاز اننهاء » فعبى القسمة 
موجود وصار كابلحزء المعين » بخلاف الشائع فى الكل" » لأن القسمة لو بقيت يتفرّق 
نصيب المستحق فى الكل" فيتضرر ولا ضرر هنا فافترقا . 
فصل 

( المهايأة جائزة استحسانا ) والقياس يألى جوازها لأنها مبادلة المنفعة يجنسها نسيئة لتأخر 
حق أحدهما » إلا أنا استحسنا الحواز لقوله تعالى ‏ لها شرب ولكم شرب يوم معاوم - 
ولأن المنافم تستحق بعوض وغير عوض كالأعيان » والقسمة تجوز فى الأعيان فتجوز 
ف المنافعم وهى مبادلة معنى إفراز صورة حتى تجرى فى الأعيان المتفاوتة كالدور والعبيد 


لا ةلم ا 


-2086عئ2,ى يرا مه 0 


ولا تبطثلة.. عو نهما ل عسوت أحد هماء ولو طب أحّدا هنما القسلمة” بتطتلتت » 
ونجوز فى دار واحدةر أن" م مسنبسما طائ ئفة أو أحد هما علُوها 


عي ييه 


رلك يتياه ركه واحد مهما إجارة ا وأعذ غلته 0 


- 


- 
- 


فى عبد واحد د هذا يوما وهذايوما 2 وكذا فى البنيئت الصغير 2 وق 


ات © ع © 


عبد يسن أبخدام كثل واحدٍ واحداء فان” شسرطا طتعام” العبد عل مين كد مه 
جاز » وق الكسوة لاود 


دون المثليات » ويجبر الممتنع إذا لم يكن الطالب متعنتا وليست كالإجارة لأن المنفعة تستحق” 
هنا بالملك » ومع المعاوضة تبع » وهذا لاتشترط فيها المدة » وفى الإجارة بالعقد » ولهذا 
يشرط ذكر المداة » لأنه لايعل قدر ما يستحقه من المنفعة إلا بذكرها » وليست كالعارية 
لما بينا . قال ( ولا تبطل بموتهما ولا بموت أحدهما ) لأنا نحتاج إلى إعادتهما بطلب الوارثين 
أو أحدهما » يلاف الإجارة والعارية . قال ( ولو طلب أحدهما القسمة بطلت ) المهايأة » 
معناه فيا يحتمل القسمة » لآن القسمة أقوى فى استعمال المنفعة ؛ ولو طلب أحدهما القسمة 
والآخر المهابأة قسم لما بينا وبل أولى . قال ( وتجوز دار واحدة بأن يسكن كل منهما 
ا الا ا 
لأن المنفعة غير مختلفة » وبيان المكان بقطع المنازعة » وهذه إفراز للنصيب؛ وليست مبادلة 
(واكل” واحد مهما إجارة ما أصابه وأخخذ غلته ) لأنها قسمة المنافع وقد ملذّكه افله استغلالما 
وشرط بعضهم فى فى جواز الاستغلال أن يشرطه فى العقد كالعارية وليس بثبى ٠»‏ وجوابه 
ماهر » ولو تايئا فى دارين على أن يسكن كل" واحد دارا جاز جبرا واختيارا » وهذا 
عندهما ظاهر اعتبارا بقسمة الأصل » أما عنده تيل لايحبر كما فى القسمة » وقيل لايحوز 
أصلا لأنه بيع السكنى بالسكئنى » بخلاف القسمة لأنه بيع بعض أحده.| ببعض الأخرى 
وأنه جائز ؛ وقيل يجوز مطلقا لقلة التفاوت ف المنافعم ويكون إفرازا . قال ( وتجوز فى عبد 
واحد يخدم هذا يوما وهذا يوما » وكذا فى البيت الصغير ) لأن المهايأة تككون فى الزمان 
والمكان استيفاء للمنفعة بقدر الإمكان » وقد تعذار المكان فيتعين الزمان . قال ( وفى عبدين 
يخدم كل واحد واحد: ) ولا إشكال على أصلهما » لأن عندهما تجوز قسمة الرقيق جبرا 
” دو أهنا عند ألى حنيفة فالقياس على عدم كران ايه يخ االحواز » 
لكن الصحيح الحواز لقلة التفاوت فى الخدمة » ولاكذلك فى الأعيان لما مر ..قال ( فان 
شرطا طعام العبد على من مخدمه جاز » وفى الكسوة لايحوز ) لأن العادة جرت بالمسامحة 
الطعام دون الكسوة » ولقلة التفاوت فى الطعام وكير تا فى الكسوة » فان وقتا شيئا من 


لامب 


يي 


ولا 0 فى عل عبد ولا عبد ين (سم) » ولافى ركوب دابتر ولا دابتين» 
ولافى مرق الجر » ولا ف سين ٠‏ العم وأولاد ها 2 وتجوز فى عتبلد ودار على 


لس 0 


السك والخدامة » وكذلك” كل 'عتتلفى اليه 


الكسوة معروفا جاز استحسانا » لأن عند ذكر الوصف ينعدم التفاوت أو يقل" . قال 
( ولا نجوز ف فلة عبد ولابدين ) وقالا : تجوز فى العبدين » لأن الغلة بدل المنفعة فتجوز 
كالمتفعة » ولأن التفاوت فى استغلال العبدين إذا استويا ف الحرفة والمنفعة قليل » وقيل 
هذا بناء على اختلافهم فى القسمة » وهذا لاتجوز ف الواحد إجماعا . وله أن الأجرة نجحب 
بالعمل حبى لو سلمه ول يعمل لاأجر له فكان فيه خطر » ولأنه ربما لايجد من يستأجره 
فلا تقع المعادلة » والتفاوت بينهما فاحش لتفاوتهما ف الأمانة والحذاقة والهداية إلى العم 
فتكون أجرته أكثر من الآخر فلا توجد المعادلة » وعلى هذا الحلاف غلة الدابتين ؛ ولا 
تجوز فى العبد الواحد ولا ق الدابة الواحدة » وتجوز فى الدار الواحدة » والفرق أن أحد 
النصيبين مقدام على الآخر فى الاستيفاء والاعتدال ثابت وقت المهايأة » والظاهر بقاوه 
فى العقار دون الحيوان » لتوالى أسباب التغيير عليه دون العقّار فتفوت المعادلة فيه ( ولا ) 
تجوز ( فى ركوبدابة ولا دابتين ) لآن الركوب يختلف باختلافالراكب لأن مهم الحاذق 
والخاهل فلا تحصل المعادلة بخلاف العبد فانه يخدم باختياره فلا يتحمل فوق طاقته » وهذه 
العلة فى استغلال الدواب أيضا . قال ( ولا) تجوز( فى ثمرة الشجرءولا فى لبن الغنم وأولادها) 
لآن المهايأه قسمة المنافع ؛ وق هذا تستحق” الأعيان » وما يحصل من ذلك يتفاوت . ولا 
تجوز قسمة الأعيان إلا بالتعديل » ولأن قسمة المنافعم قبل وجودها ضرورية لأنه لايمكن 
قسمها بعد الوجود ولا ضرورة ف الأعيان . قال ( وتجوز فى عبد ودار على السكى 
والحدمة ) لأن المقصود منبما يجوزعند اتحاد الحنس » فعند الاختلاف أولى . قال ( وكذلك 
كل مختلى المنفعة ) كسكو. الدار وزرع الأرض » وكذا الحمام والدار » لأن كل" واحد 
من المنفعتين يجوز استحقاقها بالمهايأة » والله أعلم . 
5 الاختياز ‏ ثان 


5 
حككتاب أدب القاضى 


القّضاء” بالحتق” من" أقنوى الفرّائض ‏ وأششرف العبادات » 


الأدب : هو التخلق بالأخلاق الحميلة والحصال الحميدة: فىمعاشرة الناس ومعاملهم ». 
وأدب القاضى : التزامه لما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم » وترك الميل 
والمحافظة على حدود الشرع » والحرى على سن السنة على ما يأتى إن شاء الله تعالى . والقضاء 
فى اللغة له معان: يكون بمعبى الإلزام » قال الله تعالى ‏ وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه - 
وبمعنى الإخبار » قال الله تعالى ‏ وقضينا إلى ببى إسرائيل - و بعبى الفراغ » قال الله تعالى 
- فاذا قضيت الصلاة ‏ وبمعنى التقدير » يقال : قضى الحاكم النفقة : أى قدارها » 
ويستعمل فى إقامة شىء مقام غيره » يقال : قضى فلان دينه : أى أقام ما دفعه إليه مقام 
ما كان فى ذمته . وق الشرع : قول ملزم يصدر عن ولاية عامة » وفيه معى اللغة » فكأنه 
ألزمه بالحكم وأخبره به »؛ وفرغ من الحكم بينهما أو فرغا من الحصومة » وقدار ما كان 
عليه وماله » وأقام قضاءه مقام صلحهما وتراضيهما » لأن كل واحد مهما قاطع الخصومة. 

اعلم أن ( اللقضاء بالحق” من أقوى الفرائض وأشرف العبادات ) وما من نى من الأنبياء 
إلا وأمره الله بالقضاء » وأثبت لآدم اسم الخليفة » وقال لنبينا عليه الصلاة والسلام ‏ وأن 
احكم بينهم بم أنزل الله وقال لداود ‏ فاحكم بين الناس باحق" - ولأأن فيه الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وإظهار الحق” » وإنصاف المظلوم من الظالم » وإيصال الحق إلى 
مستحقه » ولأجل هذه الأشياء شرع الله تعالى الشرائع » وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

والقضاء على خمسة أوجه : واجب » وهو أن يتعين له » ولا يوجد من يصح غيره » 
لأنه إذا لم يفعل أددى إلى تضييع الحكم ء فيكون قبوله أمرا بالمعروف ويا عن المنكر » 
وإنصاف المظلومين من الظالمين وأنه فرض كفاية . ومستحب » وهوأن يوجد من يصلح 
لكن هو أصلح وأقوم به . وعمخير فيه » وهو أن يستوى هو وغيره فى الصلاجية والقيام 
به » فهو مير إن شاء قبله » وإن شاء لا . ومكروه » وهو أن يكون صا حا للقضاء » لكن 
غيره أقوم به وأصلح . وحرام » وهو أن يعام من نفسه العجز عنه » وعدم الإنصاف فيه 
لما يعلم من باطنه من اتباع الموى ما لايعر فونه فيحرم عليه » ويكون رزقه وكفايته وكفاية 
أهله وأغوانه ومن يمو نهم من بيت المال » لأنه محبوس هق" العامة » فلولا ا كفاية ربما 
طمع فى أموال الناس » ولهذا قالوا : يستحب للإمام أن يلد القضاء من له ثروة لثلا يطمع, 


م 


والأوالى أن" يكن القاضى مدا ؛ فان الم يو جد' فيتجب أن' يكُون” من* 
أهل الشهادة مواثوقا به فى دينه وأمانته وعتقله وفهلمه » عالما بالفتئه 
والمنة » وكذلك” الى 2 


جد صد صييديي 2 
فى أموال الناس وإن تازه فهو أفضل . و أبو بكر الصديق رضى الله عنه لما ولى الحلافة 
خرج إلى السوق ليكتسب . فرداه عمر رضى الله عنه » ثم أجمعوا على أن جعلوا له كل” 
يوم درثمين » وكان عنده عباءة قد اشتّراها من رزقه » فلما حضرته الوفاة قال لعائشة 
رضى الله عنها أعطيها عمر ليرد”ها إلى بيت المال » فدل" على أنه إذا استغتى لا يأخذ » 
وهو انختار . قال ( والأولى أن يكون القاضى مجنهدا ) لآن الحادثة إذا وقعت يجب طلبها 
من الكتاب ثم من السنة ثم من الإجماع » فإن لم يوجد فى شىء من ذلك استعمل الرألى 
والاجهاد» ويشهد له حديث معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البين وولاه 
الحكم بها » فقال له «كيف تصنع إن عرض لك ؟ قال : أقضى بما فى كتاب الله » 
قال : فإن لم مجد ؟ قال : فبسنة رسول الله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد برأنى » 
فال عليه الصلاة والسلام : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله » 
وإنما لم يذكر الإجماع لأنه لا إجماع مع وجوده عليه الصلاة والسلام » لأنه بمنزلة القياس 
مع النص بعده عليه الصلاة والسلام . قال ( فإن لم يوجد فيجب أن يكون من أهل الشهادة 
موثوقا به ىدينه وأمانته وعقله وفهمه » عالما بالفقه والسنة » وكاأ.لك المفى ) أما أهلية 
الشهادة » فلأنها من باب الولاية والقضاء أقوى وأعم ولاية » وكل” من كان من أهل 
الشهادة كان من أهل القضاء » ومن لا فلا ؛ ولا تجوز ولاية الصبى والشجنون والعبد لأنه 
لاولاية لهم »ولا الأعى لأنه ليس من أهل الشهادة » ولوجود الالتباس عليه فىالصوت 
وغيره ؛ والأطروش يجوز لأنه يفرّق بين المدعى والمدعى عليه ويميز بين الحصوم ‏ 
وقيل لايجوز لأنه لايسمع الإقرار » فريما ينكر إذا استعاده فتضيع حقوق الناس ؛ 
والفاسق يجوز قضاوه كا تجوز شهادته » ولا ينبغى أن يولى كما .لا ينبغى أن يعمل 
بشهادته . و النوادر عن أصحابنا أنه لا يجوز قضّاوه » ولو فس بعد الولاية استحجق العزل 
ولا ينعزل » وقيل ينعزل لأن الذى ولاه ما رضى به إلا عدلا » ويشترط دينه وأمانته 
نه يتصرف فى أموال الناس ودمائهم ولا يوثق على ذلك من لا أمانة له » وكذلك العقل 
لأنه الأصل ف الأمور الدينية . وأما الفهم فلتفهم معانى الكتاب والحديث وما يرد عليه 
من القضايا والدعاوى وكتب القضاة وغير ذلك . وأما العم بالفقه والسنة فلأنه إذا ل يعلم 
بذلك لايقدر على القضاء ولا يعلى كيف يقضى . وعن أنى يوسف : لأن يكون القاضى 
ورعا أحب إلى" من أن يكون مهدا . وقال : إذا كان عالما باالفرانض يكى فى جوازن 
القضاء. وقبل يجوز تقليد الحاهل لأنه يقدر على القضاء بالاستفتاءء والأولى أن يكون عالم 


8مس 
ولا" بطلاب الولايية وسكثره الدأخئول” فيه المن' تيخاف العتجثر عن القيام بهء 


اس ااال ه اسمس و 
الب 03 


ولا بأاصس” به ل يق من" نفسه أداءة فرضه ء ومن" تعدين له تفيرض 
عليه الولابة” » و يحون التقاليد” من” ولام الجور ٠‏ يجوز قنضاء” المْرأمق وف) 
فها تقبس" شهاد ها فيه » فإذا فلل القضاء يطلب د يوان القاضى الذى قبَْله” , 
ويتنظر فى خبرائطه وسجلانه » 

قال عليه الصلاة والسلام « من قلد إنسانا عملا وفى رعيته من هو أولى منه فقد خان الله 
ورسوله وجماعة المسلمين » وكذلك المفتى » لأن الناس يرجعون إل فتواه فى حوادتهم 
ويقتدون به ويعتمدون على قوله » فينبغى أن يكون ,هذه الأوصاف ؛ والفاسق لايصلح 
أن يكون مفتيا » لأنه لايقبل قوله فى أخبار الديانات ؛ وقيل يصلح لأنه يتحرز ثلا 
ينسب إلى الحطأ . قال ( ولا يطلب الولاءة ) لقوله عليه الصلاه والسلام لعبد الرمن بن 
. سممرة « ياعبدال رحمن لاتسأل الولاية » فإنك إن سألتها وكلت إليهاءوإن أعطيتها أعنت عليها » 
وقال عليه الصلاة والسلام و من طلب عملا فقد غل” » وعن عمر رضى الله عنه : ما عدل 
من طلب القضاء . قال ( ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عن القيام به ) لما فيه من 
المحذور » وقيل يكره الدخول لمن يدخله مختارا لقوله عليه الصلاة والسلام « من ولى 
القضاء فكأنما ذبح بغير سكين » قيل معناه إذا طلب » وقيل إذا لم يكن أهلا . قال ( ولا 
بأس به لمن يثق من نفسه أداء فرضه) لأن كبار الصحابة والتابعين تقلدوه وكى بهم قدوة » 
والنى عليه الصلاة والسلام ولى عليا ولوكان مكروها لما ولاه . وقال عليه الصلاة والسلام 
«إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران » واختيار أنى بكر الرازى الامتناع عنه ؛ وقيل 
الدخول فيه رخصة والترك عزيمة وهو الصحيح ( ومن تعين له تفترض عليه الولاية ) 
وقد بيناه » ولو امتنع لا يحبر عليه ؛ ولو كان فى البلد جماعة يصلحون وامتنعوا والسلطان 
يفصل بين الحصوم لم يأتموا » وإن كان لايمكنه ذلك أنموا » وإن امتنعوا حتى قلد 
جاهلا أثم الكل . قال ( ويجوز التقليد من ولاة االحور ) لأن الصحابة تقادوه من معاوية 
وكان الحق مع على رضى الله عنه » والتابعون تقلدوه من الحجاج مع جوره » ولأن فيه 
إقامة الحق ودفع الظلم حتى لولم يمكنه من ذلك لا يجوز له الولاية منه . قال ( ويجوز 
قضاء المرأة فيا تقبل شهادتها فيه ) إلا أنه يكره لما فيه من محادثة الرجال ومبنى أمرهن 
عن الستر . وروى عن" ألى حنيفة أنه قال : لا يئرك القاضى على القضاء إلا حولا » لأنه 
إذا اشتغل بالقضاء ينسى العلم فيعزله السلطان بعد الحول ويستيدل به حتى يشتغل بالدرس 
قال ( فإذا قلد القضاء ) ينبغى له أن يتتى الله تعالى ويؤثر طاعته ويعمل لمعاده ويقصد إلى 
. الحق مجهده فيا تقلده و( يطلب ديوان القاضى الذى قبله وينظر فى خرائطه وسجلاته ) 


هم 


و حمل ف الودائسع وارتفاع. الوقوف ربا تتقلوم” به البيئة أو باعشترّاف من* 
هوق بده » ولا يعمل بقتؤل المع ول إلاة أن' يون هو اذى سّمها 
إليه » ويجنليس" للقتضاء جللوسا ظاهيرا فى المسمْجد وابنامع أولى ١‏ وتتخن” 
ل سمه ج فر" عه م بح اسيم سه اسيرع 


لأنها وضعت لتكون حجة عند الحاجة » فتجعل فيد المتولى لأنه يحتاج إلبها ليعمل بها . 
قال ( وحمل ف الودائع وارتفاع الوقوف بما تقوم به البينة ) لأمها حجة شرعية ( أو اباعتراف 
من هو فى يده ) لأنه أمين ( ولا يعمل بقول المعزول ) لأنه شاهد وشهادة الفرد لاعمل 
بما . قال ( إلا أن يكون هو الذى سلمها إليه) لأن يده كيده فيكون أمينا فيه » وينبغى 
أن يبعث رجلين من ثقاته والواحد يكنى » فيقبضان من المعزول ديوانه » وهو ما ذكرنا 
من الحرائط والسجلات ؛ فيجمعان كل نوع فى خريطة حتى لايشتبه على القاضى » 
ويسألان المعزول شيئا فشيئا لينكشف ما يشكل عليهما و يحْءَان عليه » وهذا السؤال ليس 
للإلزام بل لينكشف به الحال » فإن ألى المعزول أن يدفع إليهما النسخ أجبر على ذلك » 
سواء كان البياض من بيت المال وهو ظاهر لأنه لمصالح المسلمين » أو من الخصوم 
لأجم وضعوها فى يد العمل بها ء أو من ماله لأنه فعله تدينا لا تمرلاء ويأخذان الودائم 
وأموال اليتاى ويكتبان أسماء امحبوسين ويأخذان نسختهم من المعزول لينظر المولى فى أحواهم 
فن اعترف بحق أوقامت عليه بينة ألزمه عملا بالحجة » وإلانادى عليه فى مجلسه من كان 
يطالب فلانا امحبوس بحق فليحضر ٠‏ فن حضر واداعى عليه ابتدأً الحكم ينهم » 
وينادى أياما على حسب ما يرى القاضى وإن لم بحضر لايخليه حتى يستظهر ف أمره » 
فيأخذ منه كفيلا بنفسه لاحّال أنه محبوس بحق' غائب وهو الظاهر » لأن فعل المعزول 
لا يكون عبئا . قال ( ويجلس للقضاء جلوسا ظاهرا فى المسجد ) لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يفصل بين الخصوم فالمسجد » وكذا الحلفاء الراشدون بعده » ودكة 
على رضى الله عنه فى مسجد الكوفة إلى الآن معروفة . وقال عليه الصلاة والسلام « إنما 
بنيت المساجد لذ كر الله والحكم ) ولئلا يشتبه على الغرباء مكانه ( والخامع أولى ) لأنه 
أشهر » وإن كان الخصم حائضا أو نفساء خرج القاضى إلى باب المسجد فنظر فى خصومتها 
أو أمر من يفصل بيبهما » كا لو كانت المنازعة فى دابة فانه يخرج لاسمّاع الدعوى 
والإشارة إليه فالشهادة »وإن جلس بيت جاز » ويأذن للناس بالدخول فيه » ولا يمنع 
أحدا من الدخول عليه » ويجلس معه من كان يجلس معه فى المسجد » ويكون الأعوان 
بالبعد عنه بحيث لايسمعون ما يكون بينه وبين ما تقدآم إليه للخصومة » ويستحب أن 
يحلس معه قريبا منه قوم من أهل الفقه والديانة » ولابأس بأن يجلس وحده إذا كان عالما 
بالقضاء . قال ( ويتخذ مترجما وكاتبا عدلا مسلما له معرفة بالفقه ) لأنه إذا لم يكن عدلا 


اكم ل 
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ويسوى بين الحصمسين فى الحلوس والإقبال والنظر والإشارة » ولا يسار 
عل عرو او قدو سه سدور 


أحد هما ولا ملقنه حجته ء ولا يضحك لأحّدهما » وله وارتسيها ولا 


شي - 2 اللروء هشو و اس اس اس _- سوس ير ام ابا شاع وس مسيه 
أحد هما » ولا يضيف احداهما دون الآخر » ولا يقبل هدية اجنبى لم 


ل ا ال ا ا - وس ب# 5 م ِ- -20-0- 
يهلد له قبل القتضاء ء ولا يحضي داعئوة” إلا" العامة » ويعتود المرضى » 
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ويسشهسد الحتائن » فإن' حتدتث له هم" » أو شعاس” ء أو غتضّبا ء أو جوع , 
م اسداس لي 3 2 000 3 ا # ا اس -52 
أو عطش 0 أو حاجبة" حيوانية ” كف عن القضاء 3 


لا تومن خيانته » وإذا لم يكن مسلما لا يمن أن يكتب مالاتقتضيه الشريعة » وإذا لم 
يكن فقيها لا يعرف كتبة السجلات وما يحتاج إليه القاضى من الأحكام » ويجلس ناحية 
عنه حيث يراه حى لا يخدع بالرشوة . قال ( ويسوى بين الحصمين فى اللحلوس والإقبال 
والنظر والإشارة ) قال الله تعالى - يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء - أى 
بالعدل والعدل التسوية . وقال عليه الصلاة والسلام «إذا ابتى أحدكم بالقضاء فليسو بين 
الحصوم ف المجلس والإشارة والنظر » وى كتاب عمر رضى الله عنه : آس بين الناس 
ف مجلسك ووجهك وعدلك » ومعناه ما ذكرنا » ثم نبه على العلة فقال : حبى لايطمع 
شريف فى حيفك » ولا يمخاف ضعيف جورك » ولأنه إذا فضل أحدهما ينكسر قلب 
الآخر فلا ينشرح للدعوى وابلحواب » وينبغى أن يجلسوا بين يدى القاضى جثوًا ولا 
يجلسهما فى جانب » ولا أحدهما عن ينه و الآخخر عن شماله » وإذا تقدام إليه الحصمان إن 
شاءِ بدأهما فقال مالكما » وإن شاء سكت جتى يتكلما » فاذا تكلم أحدهما أسكت الآخر 
ليفهم دعواه . قال . ( ولايسار أحدهما ولايلقنه حجته ) لما بينا ؛ ولما فيه من الهمة 
( ولا يضحك لأحدهما ) لأن ذلك يحرئه على خصمه ( ولا بمازحهما ولا أحدهما ) لأنه 
يخل نبيبة القضاء ( ولا يضيف أحدهما دون الآخر/ لما بينا » وقد ورد الهبى عنه . قال 
( ولا يقبل هدية أجنى لم يهد له قبل القضاء ) قال عليه الصلاة والسلام « هدايا الأمراء 
غلول » ولأنه إنما أهدى له للقضاء ظاهرا فكان1 كلا بالقضاء فأشبه الرشوة » يلاف 
من جرت عادته بمهاداته قبل القضاء ٠»‏ لأن الظاهر أنه جرى على عادته حتى لو زاد على 
العادة أو كان له خصومة لا يقبلها » والقريب على هذا التفصيل . قال ( ولا يحضر دعوة 
إلا العامة ) كالعرس والحتان لأنه لا همة فيها والإجابة سنة » ولا يجيب الخاصة لمكان 
الهمة إلا إذاكانت من قريب أومن جرت عادته بذلك قبل القضاء على التفصيل المتقدام » 
والعشرة فا دونها خاصة وما فوقها عامة » وقيل الخاصة ما لوعام أن القاضى لا يحضرها 
لا يعملها . قال ( ويعود المرضى ويشهد اللحنائز ) لأنها من حقوق المسلم على المسلم على 
ما نطق به النص » ولا يطيل مكثه فى ذلك النجلس » ولا يمكن أحدا من التكلم فيه بثثىء 
من الخصومات . قال ( فإن حدث له هم" أو نعاس ؛ أو غضب أو جوع » أو عطش » 
أو حاجة حيوانية كف عن القضاء ) قال عليه الصلاة والسلام؛ لا يقضى القاضى وهو 


لامب 


ولا بيع ولا يَشلسترى فى املس لنتفسه » ولا يتَسْسَخْلِفْ على القتضّاء إلاة 
أن" يتقواض” إليه ذلك” » ولا يقضى على غائبٍ إلا أن" م من يقُوم” 
مقامه' » أو ما ايكون" ما يتدتعيه على الغائب سَبا لا يتدعيه على الحاضر . 

وإذا رفع إليله ققضَاء قاض أمضا . إلا أن" “يخالف الككتاب أو السّدة” 
الى ره أو الإجماع 2 
غضبان » وف رواية « وهو شبعان » ولأنه يحتاج إلى الفكر » وهذه الأعراض تمنع صعة 
الفكر فتخل” بالقضاء » ويكره له صوم التطوع يوم القضاء » لأنه لايخلو عن الجوع , 
ولايتعب نفسه بطول الحلوس لأنه ربما ضجر ومل ويقعد طرف الهار ؛ وإذا طمع 
فى رضى الحصمين رداهما مرة ومرتين لقول عمر رضى الله عنه : ردوا االخصوم حى 
يصطلحوا » وإن لم يطمع أنفذ القضاء بينهما لعدم الموجب للتأخير . قال ( ولا يبيع ولا 
يشترى ف امنجلس لنفسه ) لما فيه من النهمة » ولا بأس فى غير المجلس . وعن ألى حنيفة 
رحمه الله يكره أيضا » وإنما يبيع ويشترى ممن لايعرفه ولا يحابيه . قال ( ولا يستخلف على 
القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك ) لأنه كالوكيل عن الإمام ‏ والوكيل ليس له أن يوكل 
إلا أن يوذن له . قال ( ولا يقضى على غائب ) لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يا على" لاتقض 
لأحد الحصمين حبى تسمع كلام الآخر » ولأن القضاء اقطع المنازعة » ولا منازعة بدون 
الإنكار فلا وجه إلى القضاء . قال ( إلا أن يحضر من يقوم مقامه ) إما بانابته كالوكيل » 
أو بانابة الشرع كالوصى من جهة القاضى ( أو ما يكون ما يداعيه على الغائب سببا لما 
يداعيه على الحاضر ) كن اداعنى دارا فى يد رجل فأنكر فأقام المداعى البينة أنه اشتراها 
من فلان الغائب يقضى بها على الحاضر والغائب » وكذا لوادعى شفعة وأنكر ذو اليد 
الشراء » فأقام البينة أن ذا اليد اشتراها من الغائب يقضى على الحاضر والغلئب جميعا » وكذا 
إذا شبدا على رجل فقال هما عبدان » فأقام المشهود له البينة أن مولاهما أعتقهما حكم 
يعتقهما ىحق" ا حاضر والغائب حميعا . 

فصل 

( وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه إلا أن يخالف الككتاب أو السنة المشهورة أوالإجماع ) 
وأصله أن القاضى إذا كان من يجوز قضاوه فقضى بقضية يسوغ فيها الاجتبهاد لم يحز لأحد 
هن القضاة نقضه » لأن الاجهاد الثانى مثله والأول ترجيح بالسبق لاتصال القضاء به . 
وروى أن شريحا قضى بقضاء خالف فيه عمر وعليا رضى الله عنهما » فلم يعسخاه لوقوعه 
من قاض جائز الحكم فيا يسو فيه الاجهاد . وعن عمر رضى الله عنه أنه قضى فى اللحد” 


خم _- 


ع عم ساس لام اس ا ل ال سعداعي سا هرست ساي سا سس 
ولا يجوز قضاوه لمن" لاتقبل شهاد ته “له » ونجوز لمن قلده وعليه ؛؟ 
ل اس ابر جه سس 
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وإذاعلم بشىء من حقوق العبادقزمن ولايته و محلها جاز لله ان يقضى 
به . والقآضاء' بشهادة الزُور يَنْفذ ظاهرًا وباطنا (مم) ف العقتود » والفسوخ : 


كالتكاح 3 وَالطّلاق 3 والبييع » وكذلك” الي 3 والآرت : 


بقضايا مختلفة » فقيل له » فقال ذاك على ماقضينا » وهذا على ما نقضى » ولم يفسخ 
الأوّل ؛ ولا اجتهاد مع الكتاب ولا مع السنة المشبورة » إذ لااجتهاد إلا عند عدمهما » 
لما تقدام منحديث معاذ » ولا مع إجماع الحمهور لأنه خلاف وليس باختلاف » والمراد 
اختلاف الصدر الأوّل . قال ( ولا يحوز قضاوه من لاتقبل شبادته له ) لأن المعبى الذى 
ترد الشهادة له فى القضاء أقوى لأنه ألزم . قال ( ويجوز لمن قلده وعليه ) لأنه نائب عن 
المسلمين لاعنه » وهذا لاينعزل بموته . قال ( وإذا علم بشىء من حقوق العباد ى زمن 
ولايته ومحلها جاز له أن يقضى به ) لأن علمه كشهادة الشاهدين وبل أولى » لأن اليقين 
حاصل با علمه بالمعاينة والسماع » والحاصل بالشبادة غلبة الظن” » والإجماع على أن قوله 
على الانفراد مقبول فما ليسخصما فيه » ومتى قال حكت بكذا نفذ حكمه . وأما ماعلمه 
قبل ولايته أو فغير محل" ولايته لايقضى به عند أنى حنيفة رضى الله عنه » نقل ذلك عن 
عمر وشريح رضى الله عنهما . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يقضى كما فى حال 
ولايته ومحلها لما مر . وجوابه أنه فى غير مصره وغير ولايته شاهد لاحاكم '» وشهادة 
الفرد لاتقبل » وصاركا إذا علم ذلك بالبينة العادلة ثم ولىالقضاء فانه لايعمل بها . وأما الحدود 
فلايقضى بعلمه فيها لأنه خصم فيها » لأنبا حق” الله تعالى وهو نائبه إلا فى حد القذف 
فانه يعمل بعلمه لما فيه من حق” العبد » وإلا فى السكر إذا وجد سكران » أو من به أمارات 
السكر فانه يعزره . قال ( والقضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ 
كالتكاح » والطلاق » والبيع » وكذلك الهبة » والإرث ) وقالا : لاينفذ باطنا . وصورته 
شهد شاهدان بالزور بتكاح امرأة لرجل فقضى بها القامى نفذ عنده حى حل" لازوج 
وطوها خلافا لهما ؛ ولوشهدا بالزور على رجل أنه طلق امرأته بائنا فقضى القاضى بالفرقة 
ثم تزوجها آحرجاز ؛ وعندهما إن جهل الزوج الثانى ذلك حل له وطوها اتباعا للظاهر » 
لأنه لايكلف علم الباطن :وإن علم بأن كان أحد الشاهدين لايحل” » ولو وطئها الزوج 
الأوّل كان زانيا ويحد” . وقال محمد : يحل" له وطوها » وقال أبو يوسف : لايحل له » 
لأن قول أنىحنيفة أورث شببة فيحرم الوطء احتياطا » ولا ينفذ معتدة الغير ومنكوحته 
بالإجماع » لآنه لايمكن تقديم النكاح على القضاء » وف الأجنبية أمكن ذلك فيقد م تصحيحا 
له قطعا للمنازعة » وينفذ ببيع الأمة عنده حتى يحل" للمشترى وطوها » وينفذ فى الهبة 


-4م4- 
و 

وإذا تب التق" _المداعيى وساكة حبس" غتري هك" بحئيسه وأمره يداقع. 
والارث حتى يحل" للمشبود له أكل الهبة والميراث » وروى عنه أنه لاينفذ فيهما . 
هما قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إنكم لتختضمون إلى" » ولعل” بعضكم ألحن بحاجته دن 
بعض » وإنما أنا بشر أقضى بما أسمع » فن قضيت له من مال أخيه شيثا بغير حقه فإنما 
أقطع له قطعة من النار » وأنه عام" فيعم” جميع الحقوق والعقود والفسوخ وغير ذلك » 
فينبغى أن يكون الحكم ف الباطن كهو عند الله تعالى » أما الظاهر فالحكم لازم على ما أنفذه 
القاضى . قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنا أقضى بالظاهر والله يتولى السرائر» وله ما روى: 
أن رجلاخطب امرأة وهودوتمها فى الحسب فأبت أن تتزوجه » فادعى أنه تزوجها » 
وأقام شاهدين عند على" رضى الله عنه » فحكم عليها بالتكاح » فقالت : إنى لم أتروجه 
وإنهم شهود زور فزوجى منه » فقال على" رضى الله عنه : شاهداك زوجالك وأمضى علها 
النكاح » ولآنه قضى بأمر الله تعالى بحجة شرعية فيا له و لاية الإنشاء فيجعل إنشاء نحرزا 
عن الحرام » وحديتهما فى المال صريح ونحن نقول به » فان قضاء القاضى فالأملاك 
المرسلة لاينفذ يشهادة الزور ببذا الحديث » ولقوله تعالى - ولا تأكلوا أموالكم يدكم 
بالباطل - وروى أنها نزلت فيه » ولآن القاضى لابملك إثبات الملك بدون السبب » فانه 
لايملك دفع مال زيد إلى عمرو . أما العقود والفسوخ فانه يملك إنشاءهما فانه يملك بيع أمة 
زيد وغيرها من عمرو حال غيبته وخوف الملاك فانه يبيعه للحفظ » وكذلك لو مات ولا 
وصى له » ويملك إنشاء النكاح على الصغير والصغيرة والفرقة فى العنين وغير <نك » فثبت. 
أن له ولاية الإنشاء فى العقود والفسوخ » فيجعل القضاء إنشاء احترازا عن الحرام » ولا 
يملك ذلك ف الأملاك المرسلة بغير أسباب فتعذار جعله إنشاء فبطل » ثم نقول : لولم ينفذ 
باطنا » فلو قضى القاضى بالطلاق لبقيت حلالا للزوج الأول باطنا وللثانى ظاهرا ؛ ولو ابتلى 
الثانى بمثل ما ابتلى به الأول حلت للثالث أيضا » وهكذا رابع وخامس » فتحل" للكل” 
فى زمان واحد » وفيه من الفحش مالايخى ؛ ولو قلنا بنفاذه باطنا لاحل" إلا لواحد 
ولا فحش فيه . 


فصل 
الأصل فى وجوب الحبس قوله صلى الله عليه وسلم « لى” الواجد ظلم يحل" عرضه 
وعقوبته » والعقوبة : الحمبس » وزوى ذلك عن السلف » ولأن القاضى نصب لإيصال 
الحقوق إلى أرباما » فاذا امتنع المطلوب عن الأداء فعلى القاضى جبره عليه » ولا يجبره 
بالضرب إجماعا فتعين الحبس . قال ( وإذا ثبت الحق” للمدعى وسأله حبس غر يمه لم يحبسه ) 
لأنه لم يظهر ظلمه » حتى لوكان ظهر ظلمه وجحوده عند غيره حبسه . قال ( وأمره بدفع 


8480ل 


ما عليه برد ات موزل أفَن نه معسر” ختلى سديله” » ون" قال”> 
ا حر ص سل 


المد عى : هو موسي وهو يقول” : أنا معلسير » فان" كان” القاذضى يعرف 
اه بير سد سم 


يسارم » أو كان الديئن” يدل مالي ار والقترض ء أو المرمه كالمهكر 
والكفالة وبدل الخلم ووه حعينهة » ولا خيسهة فها سوى ذلك إذا 
ادعى الفقار » إلا 0 3 ل بينة” أن له ل" فاذا حبسةه” 
مدة” يكلب على ظ أن ل كان" ل ماه وات اند 
نتم يقري له مال 00 68 قامت البنيشة “على يسارم اند يي 


و حبس" الرجل” ف نفقة زوجته 04 ولا حبس والد” ف دين وده ل إذا 
امعد من الإثفاق عليه . 


ما عليه » فان امتنع حبسه ) لأنه ظهر ظلمه ء وهذا إذا ثبت حقه بالإقرار » أما إذا ثبت 
بالبينة حبسه أوّل مرة » لأن البينة لاتكون إلا بعد الححد فيكون ظالما » ولا يسأله القاضى : 
ألك مال ؟ ولامن المدعى إلا أن يطلب المداعى عليه من القاضى أن يسأل المداعى 
فيسأله ( فإن أقر أنه معسر خلى سبيله ) لآأنه استحق" الإنظار بالنص” ولا بمنعه من الملازمة 
( وإن قال المدعى هو موسر » وهو يقول أنا معسر » فإن كان القاضى يعرف يساره » 
أو كان الدين بدل مال كالوئن والقرض » أو التزمه كالمهر والكفالة وب.ل الخلع ونحوه 
حبسه ) لأن الظاهر بقاء ماحصل ف يده والتزامه يدل على القدرة ( ولا يحبسه فها سوى 
ذلك إذا ادعى الفقر ) لأنه الأصل » موذلك مثل غمان المتلفات وأروش ابحنايات ونفقة 
الأقارب والزوجات وإعتاق العبد المشترك ( إلا أن تقوم البينة أن له مالا فيحيسه ) لأنه 
ا روزن ةيده ايخلبا كل لان أنه ركان لهال الور رودا عن عا لابه كم ور 
له مال خلى سبيله ) لأن الظاهر إعساره فيستحق الإنظار » وكذلك الحكم لو شبد شاهدان 
باعساره » وتقبل بينة الإعسار بعد ير بالإجماع وقبله لا . والفرق أنه وجد بعد 
الحبس قرينة » وهو تحمل شداة الحبس ومضايقه وذلك دليل إعساره » ولم يوجد ذلك قبل 
الحبس ء وقيل تقبل فى الحالتين ( وإن قامت البينة على يساره أبد حبسه ) لظلمه . 
واختلفوا فى مدة الحبس ٠»‏ قيل شهرين أو ثلاثة » وبعضهم قداره بشبر » وبعضهم 
بأربعة و بعضهم بستة . والصحيح ماذكرت لك أولا » لأن الناس يختلفون فى احمال 
الحبس ويتفاوتون تفاوتا كثيرا فيفوض إلى رأى القاضى . قال ( ويحبس الرجل ف نفقة 
زوجته ) لأنه حق” مستحق" عليه وقد منعه فيحبس لظلمه ( ولايحبس والد دين ولده) وكذا 
الأجداد واللحدات لأنه ليس مصاحبة بالمعروف وقد أمر بها( إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه 
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فصل 
ىعسد و 


نسل كتاب القاضى إلى القاضى فى كل" حت" لايتسقلط بالشلينة » وفى التكاحر 
والديئنر والغتصب والأمانة المجحؤدة والمْضاربة وفى التّسَب وى ا 5 


ولا يقب ” فى الل لقنولات ؛ وعتن' محمد أن ا اث نولات » 
وعتتنة الفتترى 


لأن.ىترك الإنفاق عليه هلاكه » كا لو صال الأب على الولد فللولد دفعه بالقتل ؛ 
وإذا مرض امحبوس » فان كان له من يخدمه فى الحبس لم يخرجه » وإلا أخرجه لثلا يبلك؛ 
وإذا امتنع الخصم من الحضورعزره القاضى مما يرى من ضر ب أو صفع أوحبس أو تعييس 
وجه على ما يراه . 
فصل 

( يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى كل" حق لايسقط بالشبهة ) للحاجة إلى ذلك » 
وهو العجز عن الجمع بين الحصوم والشهود » بخلاف ما يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص 
لشبهة البدلية ؛ والأصل ف الحواز أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب عنه وخطابه » 
بدلالة أن كتاب الله تعالى إلى رسوله قام مقام خطابه له فى الأمر والهبى وغيرهما ؛ وكذلك 
كتب رسوله عليه الصلاة والسلام إلى ملك الفرس والروم وإلى نوابه فى البلاد قامت مقام 
خطابه لهم » حتى وجب علهم ما أمرهم به فى كتبه كا وجب بخطابه ؛ وإذا ثبت هذا 
فنقول : كتاب القاضى إلى القاضى كخطابه له » ولو خاطبه بذلك وأعلمه صح » 
فكذلك كتابه » وهو أن يشهد الشبود عند القاضى أن لهذا على فلان الغائب كذا » فيكتب 
القاضى إلى القاضى الذى الخصي ى يلدة :© وهو تقل الشهادة +.وهذا حك المكتوب إليه 
برأيه » ولوكانت الشهادة على حاضر حكم عليه وكتب بحكمه » وهو السجل ( و) يكتب 
( ف النكاح والدين والغصب والأمانة المجحودة والمضاربة ) لأن ذلك دين يعرف بالوصف 
( وف النسب ) لأنه يعرف بذكر الأب والحد” والقبيلة وغير ذلك ( وف العقار ) لأنه يعوف 
بالحدود ( ولا يقبل ف المنقولات ) لأنه يحتاج فيها إلى الشهادة للإشارة ( وعن محمد أنه 
يقبل فى جمبع المنقولات » وعليه الفتوى ) للحاجة إليه » ويمكن تعريفه بأوصافه ومقداره 
وغير ذلك . وعن ألى يوسف أنه يقبل فى العبد دون الأمة لكثرة إباقه دونها . وعنه أنه 
يقبل فيهما ؛ وصورته : أن يكتب أنهم شهدوا عنده أن عبدا لفلان ويذكر اسمه وحليته 


847- 
ولا قبل إلا" بين أنه كتاب لان القاضي ١‏ ولا بد" أن' كنتب إلى مسعلوم. 
فان' شاء قال" بعد ذلك : وإلى كثل” من" يتصل” إلبله مين' قضاة المسلمينة 
ولا" فلا ويتقرأ” لكتاب على الشبمود ٠‏ ويعلمهمم" افيه ء وبطي” 
متهم ' و حفظوا مافيم » وتكون” أسعاؤهي” دداخل الكتاب بالأب وَالمَد؛ 
و دوست ل يشرط شينلا من' ذلك ا ابنتلى بالقتضاء واخنتاره” الس رحسبى 
لحيو ار كالعيان » فاذا وَصّل إلى القاضى المكتنو ب إليله نظ را فى ختلمه » 
فاذ! شهدوا أنه كتاب فلان القافى سمه" إليئْنا فى مجلس حكلمه » وقترأه 
لبا وحتتمه” وفتتحه وقرأء” على الحتعم, وألرمه” مافيه ولا بَقنبت” إلا 
حفرة الحصمر 5 


وجنسه آبق منه وقد أخذه فلان . قال ( ولا يقبل إلا ببينة أنه كتاب فلان القاضى ) لأنه 
للإلزام » ولا إلزام بدون البينة » ولأن الحط يشبه الحط » والبينة تعينه » ويكتب اسم 
امد عى والمداعى عليه وينسبهما إلى الأب والحد والفخذ والقبيلة » أو إلى الصناعة » وإن 
لم يذكر الخد لم يز إلا عند أنى يوسف » وإن كان ف الفخذ مثله ف النسب لم يجزء 
ولا بد من ذكر شىء يخصه ويعينه حبى يزول الالتباس ( ولا بد" أن يكيتب إلى معلوم ) 
بأن يقول من فلان ابن فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان ابن فلان ( فان شاء قال بعد ذلك 
وإل كل من بصل إليه من قضاة المسلمين » وإلا فلا ) حبى يصير المكتوب إليه معروفا 
والباق يكون تبعا ( ويقرأ الكتاب على الشهود ويعلمهم بما فيه ) ليعلموا يما يشبدون ( ويختنه 
بحضرتهم ويخفظوا ما فيه ) حى لو شبدوا أنه كتاب فلان القاضى وختمه ولم يشهدوا بما 
فيه لاتقبل » لآن الهم يشبه الهم » فى كان فى يد المداعى يتوهم التبديل ( وتكون أسماوهم 
داخل الكبتاب بالأب واللحد ) لنت الالتباس ( وأبو يوسف لم يشترط شيئا من ذلك لما 
ابتلى بالقضصاء ) تسهيلا على الناس ( واختاره السرخسبى » وليس الحبر كالعيان ) قال 
أبوبكرالرازى : ولوكتب من فلان ابن فلان ابن فلان إلى كل" من يصل إليه من قضاة 
المسلمين وحكامهم ينبغى لكل من ورد الكتاب عليه من القضاة أن يقبله » لأن الخطاب 
جائر لقوم مجهولين » فان رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب إلى الآفاق ودعاهم إلى 
الاسلام.ولم يعرفهم » وكذلك أمرنا ونبانا وكنا مجهولين عنده وصمّ خطابه ولزمنا والقضاة 
اليوم عليه ؛ وينبغى أن يكون داخل الكتاب اسم القاضى الكاتب والمكتوب إليه » وعلى 
العنوان أيضا ٠‏ فل وكان على العنوان وحده لم تقبل خلافا لأنى يوسف . لأد ما ليس نحت 
الحم متوهم التبديل . قال ( فاذا وصل إلى القاضى المكتوب إليه نظر فى ختمه » فاذا شهدوا 
أنه كتاب فلان القاضى سلمه إلينا فى مجلس حكه وقرأه علينا وختمه ١‏ فتحه وقرأه على 
الخصم وألزمه ما فيه ) لثبوت الحق عليه ( ولا يقبله إلا بحضرة الخصم ) ل:- للإلزام 


مماة_ 


فإن مان الكاتتب"» أو جل » أو خترج عتن' هلي القتضّاء قبل وصرل تابه 
بطل »؛ وإن' مات المكتوب. إلبله بطل » إلا أن' يكو ن قال بتعلدة اسلمه : 
وك كل" من" يتصل إِلن من" قنُضاة المسلمين ؛ وإن مات الحتصم” نقذ عتلى 
ورئقه » ون" يكن الحتطم فى بتلتد المكلئوب إلينم وطلتب الطّالب أن* 
سمع ببنته” ويكتب له كتابا إلى قاضى البلدر الكَذى فيه ختصمه* كتتب” 


3 ؛ وب 2 0 فى كتابه ب الكتاب الأول أو معنا . 


ير واد مي ورردىي لاد قدرير 00 ان و ة ه ب #8 00 
02 
بالشسبهبة » 


ص 


كالشهادة لايسمعها إلا مة ة الحصم » ولايفتحه إلا بحضرته . وقيل يجوز لأنه ثبت 
تحضوره فلا حاجة إليه حالة الفتح . قال ( فإن مات الكاتب أو عزل أو خرج عن أهلية 
القضاء ) بأن جن” أو أعمى عليه أو غير ذلك ( قبل وصول كتابه بطل ) لأن الكتاب 
كالخطاب حالة وصوله وهو بالموت خرج عن أهلية الحطاب » وبالعزل وغيره صاركغيره 
من الرعايا ( وإن مات المكتوب إليه بطل » إلا أن يكون قال بعد اسمه : وإلى كل” من 
يصل إليه من قضاة المسلمين ) لما بينا ( وإن مات الخصم نفذ على ورثته ) لقيامهم مقامه 
( وإن لم يكن الخصم فى بلد المكتوب إليه وطلب الطالب أن يسمع بينته ويكتب له كتابا 
إلى قاضى البلد الذى فيه خصمه كتب له ) للحاجة إليه ( ويكتب فى كتابه نسخة الكتاب 
الأول أو معناه ) ليكتب بما ثبت عنده . 
فصل 

( حكما رجلا ليحكم بنهما جاز ) لأن هما ولاية على أنفسهما حتى كان كالقاضى 
فى حقهما والمصالح فى حق” غيرهما.» لأن غيرهها لم يرض يحككه » وليس له عليه ولاية 
بحلاف القاضى . وصورته : إذا رد المشترى المبيع على البائع بعيب بالتحكم لاملك الرد” 
على بائعه لما ذكرنا » وكذلك إذا حكما فى قتل خطأ فحكه بالدية على العاقلة لايلز مهم لعدم 
ولايته عليهم ( ولا يحوز التحكم فيا يسقط بالشبهة ) كالحدود والقصاص لأنه لاولاية لهما 
على دمهما حى لايباح باباحتهما . وقيل يجوز فى القصاص لأنهما يملكانه فيملكان تفويضه 
إلى غيرهما » والحدود حق الله تعالى فلا يحوز » ويحوز فى تضمين السرقة دون القطع 
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32 وصسم 


ويشسرط ا كو من" أهلٍ القضاء 3 و أن" يسلمع البينة” ويسقضى 
بالنكولٍ والإقرار » فاذا حَكتم” لَزِمَهنما » ولكثل” وآحدر مهما الرلجلوع' قتبئل : 
الحكلم » وإن' رفع حكمنه” إلى قاض أمضاه” إن" وافق مذاهبه + وأبطلة” 
إن" خالقه ولا جود 1 لمن" لانمل" شهادنثه” له 3 


ش حكاب الحجر 
واسنات” : الصغر والحستون” والرتق” 2 ولا 0 تصرف اجون وَالصبى” 
الّذْ ى لايتعلقل” أصلا , تعر الذى يعلقل” إن 'أجازم وليه و كان أذن” 
له حور ٠‏ والعبد” كالصّى الّذِى بعقل 4 والمق والرن 9 


صا برعي 


عقود هما وإقرارهما وطلاقهما وعنتاقهما » 


( ويشترط أن يكون من أهل القضاء ) لأنه يازمهما حكمه كالقاضى وتعتبر أهليته وقت 
الحكم والتحكم جميعا ( وله أن يسمع البينة ويقضى بالنكول والإقرار ) لأنه حكم شرعى 
( فاذا حكم لزمهما ) لولايته عليهما ( ولكل" واحد منهما الرجوع قبل الحكم ) لأنه إنما 
ولى الحكم عليهما برضاهما » فاذا زال الرضا زالت الولاية كالقاضى مع الإمام ( وإن 
رفع حككه إلى قاض أمضاه وإن وافق مذهبه ) لعدم الفائدة فى نقضه ( وأبطله إن خالفه ) 
لأنه لاولاية له عليه » فلا يلزمه إنفاذ حكمه » بحلاف القاضى لأن ولايته عامنّة ( ولا يحوز 
حكمه لمن لاتقبل شهادته له ) للهمة » والله أعلم . 


كتاب الحجر 


وهو ف اللغة : مطلق المنع ؛ ومنه حجر الكعبة لأنه منع من الدخول فيها » وسمى ارام 
حجرا لأنه ممنوع من التصرف فيه . وى الشرع : المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف 
ع ا ا ل و : الصغر والحنون والرق” ) لأن الصغير 
وانجنون لايبتديان إلى المصالح ولايعرفاما فناسب الحجر عليهما » والعبد تصرفه نافذ على 
مولاه فلا ينفذ إلا باذنه . قال ( ولا جوز تصرف امجتون والصبى الذى لايعقل أصلا ) 
لعدم الأهلية ( وتصرّف الذى يعقل إن أجازه وليه أوكان أذن له يجوز ) لأن الظاهر أن 
الولى" ما أجاز ذلك إلا لمصلحة راجحة نظرا له وإلا لما أجاز ( والعبد ) مع مولاه ( كالصبى 
الذى يعقل ) مع وليه » لأن الحق” للمولى فاذا أجازه جاز . قال ( والصبى وانجنون لايصح 
عقودهما وإقرارهما وطلاقهما وعتاقهما ) قال عليه الصلاة والسلام «كل” طلاق واقع 
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وإن' ألما شيئثا لرمهنما » وأقتوال” العبلدد نافذة” فى حق” تفئسه » فان" أقتر 
عمال لزمه بعد عتئقه » وإن' أقر ربد" أو قصاص أو طلاق, لرِمه”فى الخال » 
0 الغلام بالاحتلام “أو الإحبال 2 أو الإترال, 3 5 0 مم عشسرة” 
ص (مم) . والحارية بالاحتلام ٠‏ أو الحيئض » أو الحبكل ء أز لوغ 
سباع عسسرة” سسّنّة' (مم) ؛ 


1-5 


إلا طلاق الصى والمعتوه » والعتق تمحض ضررا » ولأنه تبرع وليسا من أهله » وكذلكه 
الإقرار لما فيه من الضرر » وكذلك سائر العقود لرجحان جانب الضرر نظرا إلى سفههما 
وقلة مبالا-هما وعدم قصدهما المصالح . قال ( وإن أتلفا شيئا لزمهما ) إحياء لحق” المتلف 
عليه » والضمان يحب بغير قصد كجناية النائم والحائط المائل » ولأن الإتلاف موجود 
حسا وهو سبب الفضمان » فلا يرد إلا فى الحدود والقصاص » فيجعل عدم القصد شبهة » 
وينقلب القتل فى العمد إلى الدية على ما يعرف ف بابه إن شاء الله تعالى . قال ( وأقوالء 
العبد نافذة فى حق" نفسه ) لأهليته ( فإن أقر مال لزمه بعد عتقه ) لعجزه فى الخال وصار 
كالمعسر ( وإن أقر بحد” أو قصاص أو طلاق لزمه فى الخال ) لأنه فى حق” الدم مبقى على 
أصل الحرية » وهذا لاينفذ إقرار المولى عليه بذلك ولا يستباح باباحته ؛ وأما الطلاق فلقوله 
عليه الصلاة والسلام « لايملك العبد إلا الطلاق » ولأنه أهل ولااضرر فيه على المولى فيقع . 
قال ( وبلوغ الغلام بالاحتلام أو الإحبال » أو الإنزال » أو بلوغ ثمانى عشرة سنة . 
والخارية بالاحتلام » أو الحيض » أوالحبل » أو بلوغ سبعة عشرة سنة ) لأن حقيقة البلوغ 
بالاحتلام والإنزال . قال عليه الصلاة والسلام « خذ من كل حلم وحالمة دينارا » أى بالغ 
وبالغة » والحبل والإحبال لايكون إلا به » والحيض علامة البلوغ أيضا » قال عليه الصلاة 
والسلام « لاصلاة لحائض إلا مخمار » أى بالغ ؛ وأما البلوغ بالسن” فالمذكور مذهبه 
أنى حنيفة » وقالا : بلوغهما بام حمس عشرة سنة لأنه المعتاد الغالب . وعن ابن عمر رضئ 
الله عنه قال « عرضت على النبى' صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة فرد الى »> 
وعرضت عليه ف السنة الثانية فأجازنى » وله قوله تعالى - ولا تقربوا مال اليم إلا بالى هى : 
أحسن حتى يبلغ أشداه ‏ . قال ابن عباس رضى الله عنه : تمانى عشرة سنة » وهى أقل” 
ما قيل فيه » فأخذنا به احتياطا » هذا أشد الصبى” » فأما أشد” الرجل فأربعون » قال الله 
تعالى - حتى إذا بلغ أشد ه وبلغ أربعين سئة - والأنثى أسرع بلوغا. فنقصناها سئة ؛ 
فأما الحديث فالنبى عليه الصلاة والسلام كان يحيز غير البالغ » فانه روى « أن رجلا 
عرض على النى عليه الصلاة والسلام ابنه فرده » فقال : يا رسول الله أترد اببى ونجيز 
رافعا واببى يصرع رافعا ؟ فأمرهما فاصطرعا فصرعه فأجاره » . وأدنى مداة يصدق الغلام. 
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وإذا راهقا وقالا بَلَغْنا صداقا » ولا حجر على (سم) الحم العاقل, البا لغ وّإن' كان 
سفيها فق ماله" فيا لامتصلحة له فيه » ثم إذا بلع غير رشيد لايْسلتم” 

إليه ال ٠‏ 
فيها على البلوغ اثنا عشرة سنة » والحارية تسع سنين » وقيل غير ذلك » وهذا هو انختار 
( وإذا راهقا وقالا بلغنا صدقا ) لأن ذلك لايعرف إلا من جهبما » فيصدقان فيه إذا 
احتمل الصدق . قال ( ولا يحجر على الحر العاقل البالغ ء وإن كان سفيها ينفق ماله فها 
لامصاحة له فيه ) وقالا : حجر عليه ويمنع من التصرف ماله نظرا له »لأنا حجر نا على 
الصبى لاحمال التبذير » فلأن تحجر على السفيه مع تيقنه كان أولى » وهذا يمنع عنه ماله 
ولا فائدة فيه بدون الحجر » لأنه ؟كنه التبذير بما يعقده من البياعات الظاهرة الحسران » 
وقد روى ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام باع على معاذ ماله وقضى ديونه » وباع عمر رضى الله 
عنه مال أسيفع جهينة لسفهه . ولأ ىحنيفة ماروى « أن حبان بن منقذكان يغبن ف البياعات 
فطلب أولياؤه من الننبى عليه الصلاة والسلام الحجر عليه » فال له : إذا ابتعت فقل 
لاخلابة ولى الحيار ثلاثة أيام ولم يحجر عليه » ولأنه مخاطب فلا يحجر عليه كالرشيد » 
ولأنه لايدفع الضرر عنه بالحجر فانه يقدر على إتلاف أمواله بتزويج الأربع وتطليقهن” 
قبل الدخول وبعده فى كل يوم ووقت » ولا مععى للحجر عليه لدفع الضرر عنه » ولا 
يندفع » ولأن الحجر عليه إهدار لادميته وإلحاق له بالبهائم » وضرره بذلك أعظم من 
ضرره بالتبذير وإضاعة المال » وهذا ما يعرفه ذووالعقول والنفوس الأبية » ولا يجوز 
تحمل الضرر الأعلى لدفع الضرر الأدنى حتى لو كان فى الحجر عليه دفع الضرر العام جاز 
كالمفى الماجن » والطبيب اللجاهل » والمكارى المفلس لعموم الضررمن الأول فالأديان » 
ومن الثانى فى الأبدان » ومن الثالث ف الأموال . وأما حديث معاذ قلنا : إتما باع ماله 
برضاه » لأن معاذا لم يكن سفيها ؛ وكيف يظن" به ذلك وقد اختاره صلى الله عليه وسلم 
للقضاء وفصل الحكم » وكذلك بيع عمر رضى الله عنه » وقيل كان بيع الدراهم بالدنانير 
وأنه جائز » والحجر عليه أباغ عقوبة من منع المال فلا يقاس عليه » ومنع المال عنه مفيد 
لأن غالب السفه يكون فى المبات والتفقات فما لامصلحة فيها » وذلك إتما يكون باليد ؛ 
وإذا حجر عليه القاضى ورفع إلى قاض آخر. فأبطله جاز » لأن القضاء الأول ممتلف فيه ... 
ولا قضاء ف مختلف فيه ع فلو أمضاه الثانى ثم رفع إلى ثالث لاينقضه » لأن الثانى قضى:” 
فى مختلف فيه فلا ينقض » ثم عند ألى يوسف : إن كان مبذارا استحق الحجر فينفذ 
تصرفه مالم يحجر عليه القاضى ٠»‏ فاذا صلح لاينطلق إلا باطلاقه . وقال محمد : تبذيره 
يحجره وإصلاحه يطلقه نظرا إلى الموجب وزواله . ولأى يوسف : أنه فصل محيد قيدان: 
فلا بد" من القضاء ليترجح به ( ثم ) عند ألى حنيفة ( إذا بلغ غير رشيد لايسلم إليه ماله ) 


للاة ‏ 
عض أ ص عاص اح ما 8 ناماس« للع ماله وء س لوسيءم 0 ل و يه م ١‏ 
فاذا بلغ حمسا وعشر ين سنة سلم إليه ماله ؛وإتث لم يؤنس رسده رمم 


ص أ ل 


ذإ عراف ديه شر كلف رت 


لعدم شرطه » وهو إبناس الرشد بالنص ( فإذا بلغ خسا وعشرين سنة سلم إليه ماله » وإن 
م يونس رشده » وإن تصرف فيه قبل ذلك نفد ) وقالا : لايدفع إليه ماله حبى يؤنس 
رشده بالنص" » ولا يجوز تصرفه فيه لآن علة المنع السفه » فيبى ببقائه . ولأنى حنيفة قوله 
تعالى - ولا تأكلوها إسرافا ووبدارا أن يكبروا - وهذا إشارة إلى أنه لابمنع عنه إذا كبر » 
وقداره أبو حنيفة بهذه المدأة » لآن الغالب إيناس الرشد فيها » ألا ترى أنه يصلح أن يكون 
جدا . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : ينتبى لب الرجل إلى خس وعشرين سنة ٠6‏ 
وفسر الأشد" بذلك فى قوله تعالى حتى يبلغ أشداه - وتصرّفه قبل ذلك نافذ » لأن المنع 
عنه للتأديب لاللحجر » فلهذا نفذ تصرفه فيه . 

ثم نفرع المسائل على قولهما فنقول : إذا حجر القاضى عليه صار فى حكم الصبى » إلا 
فى أشياء فانها تضح منه كالعاقل » وهى : التكاح » والطلاق » والعتاق » والاستيلاد » 
والتدبير .» والوصية مثل وصايا الناس » والإقرار بالحدود والقصاص » لأنه من أهل 
التصرفات لكونه مخاطباء أما اللكاج فهو سَ الحوائج الآصلية » ويلزميمثل مهرالمثل لآنه 
لاغبن فيه » ويبطل ما زاد عليه لآنه تصرف ق المال وصار كالمريض المديون » وإن 
كانت المرأة سفيبة فزوجت نفسها من كفء بأقل” من مهر المثل جاز » فإن كان أقل” بما 
لايتغاين فيه الناس ولم يدخل بها يقال للزوج : إما أن تم” لها أو تفارقها » لآن رضاها 
بالتقصان لم يصح ٠‏ ويخير الزوج لآنه مارضى بالزيادة » وإن دخل بها لم يمير ووجب 
مهر المثل فلا فائدة فى التخيير . وأما الطلاق فلقوله عليه الصلاة والسلام ه كل" طلاق 
واقع إلا طلاق الصبى' والمعتوه » ولأن كل من ملك النكاح وقع طلاقه والعتق لوجود 
الأهلية » ويسعى العبد فى قيمته لمكان الحجر عن التبرعات بالمال » إلا أن العتق لايقبل 
الفسخ فقلنا بنفاذه » ووجوب السعاية نظرا للجانبين . وعن محمد أنه لايسعى . وأما التديير 
فلأنه يوجب حق العتق » أو هو عتق من وجه » فاعتبر بحقيقة العتق » إلا أنه لايسعى 
إلا بعد الموت ٠‏ فاذا مات ولم يونس رشده سعى فى قيمته مدبرا كأنه أعتقه بعد التدبير . 
وأما الاستيلاد فان وطها فولدت واداعاه ثبت نسبه لحاجته إلى بقاء النسل فلا تسعى إذا: 
مات » وكذلك إن أقر أنها أم” ولده ومعها ولد » وإِن لم يكن معها ولد سعت فى قيمتها 
بعك المونت لاله متهم فؤذلك فصاركالعتق . وأما الوصية فالقياس أن لاتصح لأنما تبرّع 
وهبة » لكنا استحسنا ذلك إذا كانت مثل وصايا الناس » لأنما قربة يتقرب بها إلى الله تعالى 
وهو محتاج إليها سها ى-هذه الحالة . وأما الإقرار بالحدود والقصاص » فلأن الحجر عن 
التصرف ف المال لاغير وهو عاقل بالغ فيصح إقراره فيا لاحجر عليه فيه » ويلزمه 

أ الادتيار - ثان 


سمة - 
ولا 2 ع على الفناسق 3 ولاعل الدبو نا ع فان” طلب غرماله” ب حت 2 
حيسه حبى بيع ويسو فى الدديئن” » فان” كان مالله” دراهم أو دنانير والد يئن” 
مثله قَضَاه القاضى بغر أمثر موء وَإن"' كان أحداهما درَاهم والآخمَر دتنانير 
0 ر٠9‏ >5 ورم ٠. ٠.‏ ابد ىن #يىاى اسداس 0 “د 
أو بالعكس ‏ باعه القاضى ف الد ين 2 ولا يبيع العروض ولا العقار » وقالا : 


- 
- 
- م حاص © 


يبيع وعليه الفتلوى » 

حقوق الله تعالى من الزكاة والكفارات والحج لأنه مخاطب » ولا حجر عن حقوق الله 
تعالى » فتخرج عنه الزكاة بمحضر من القاضى أو أمينه احترازا من أن يصرفها فى غير 
مصرفها . وأما الكفارات فا للصوم فيه مدخل فيكفره بالصوم لاغير كابن السبيل المنقطع 
عن ماله ؛ ولو أعتق عن ظهاره نفذ العتق وسعى فقيمته » ولا يجزيه عن الظهار لآنه 
عتق ببدل كالمريض المديون إذا أعتق عن ظهاره ثم مات يسعى العبد للغرماء ولا يحزيه » 
وكذا سائر الكفارات ؛ ولو كفر بالصوم ثم صلح قبل تمامه فعليه أن يكفر لزوال العجز . 
وأما الحج فان القاضى يسام النفقة. إلى ثقة فى الحاج ينفقها عليه » ولا يمنع من عمرة واحدة 
لوجوبها عند بعض العلماء » ولا من القران لأنه أفضل وأثوب » ولأنه لابمنع من كل" 
واحدة مهما على الانفراد » فكذا على الاجماع وبل أولى لأنه أفضل » وله أن يسوق 
البدنة لمكان الاختلاف » فان عمر رضى الله عنه فسر الهدى بالبدنة » ويلزمه .حقوق العباد. 
إذا تحققت أسبابها عملا بالسبب » وكذلك النفقة على زوجته وولده وذوى أرحامه » لأن 
السفه لايبطل حقوق العباد » ولأن نفقة الزوجة والأولاد من الحوائج الأصلية . قال ( ولا 
يحجر على الفاسق ) أما عنده فظاهر » وأما عندهما إن كان مصلحا لماله » لقوله تعالى 
- فان آنستم منهم رشدا ‏ الآية » وقد أونس منه نوغ رشد وهو إصلاح المال فيتناوله 
النص » ولآن الحجر للفساد فى المال لافى الدين ؛ ألا ترى أنه لابحجر على الذىّ والكفث 
أعظم من الفسق . قال ( ولام يحجر (على المديون ) لما تقد>م فى الحجرعلى السفيه ( فان 
طلب غرماوه حبسه حسه حبى ببيع ويوق الدين ) على الوجه الذى بيناه ثى أدب القاضى 
( فان كان ماله ,دراهم أو دانير والدين مثله قضاه القاضى بغير أمره ) لأن رب الدين 
له أخذه بغير أمره » فالقاضى يعينه عليه ( وإن كان أحدهها دراهم والآخر دنائير أو 
بالعكس باعه القاضى ف الدين ) والقياس أنه لايبيعه كالعروض لأنه نوع حجر . 
وجه الاستحسان أنهما كجنس واحد نظرا إلى الُنية والمالية وعدم التعيين » بخلاف 
العروض لألما مبايئة للديون من كل" وجه » والغرض يتعلق بعين العروض دون الأثمان 
فافرقا ( ولا يبيع العروض ولا العقار) لأنه حجر عليه وهو تجارة لاعن تراض ( وقالا : 
يبيع وعليه الفتوى ) وقال أبو يوسف ومحمد : إذا طلب الغرماء المفلس الحجر عليه حجر 


849 - 


سا © ا صضى © سيره سه .© رةه 5 ذره ىر ةق . ا امعس 5 5 عه خا .م 
وإن لم يظهر المفلس مال فالحكم مامر فى أدب القاضى ». ولا حول 
هم سه أس اإلاداس ها سم - -ه 2 اع دمو - سمس وديي اس 
بيْنه” وسين غرمائه بمعيلك عرونيه من السيس. يلاز صو ننه 2 ولا كوخ 


2 
سل # اسه 6 


من 5 ف وا فر » وبأخمن"ون” فتغا مام .0 0 :. عر نه ببسم بالا 85 ' 


القاضى عليه ومنعه من التصرّفات والإقرار حى لايضر بالغرماء نظرا لهم » لأنه ربما 
ألخأ ماله فيفوت حقهم ؛ ولا بمنع من البيع مثل القن لأنه لايبطل حق” الغرماء » ويبيع 
ماله إن امتنع المديون من بيعه وقسمه بين الغزماء بالحصص » لأن إيفاء الدين مستحق” 
عليه » فيستحق" عليه البيع لإيفائه » فاذا امتنع باع القاضى عليه نيابة كابحب والعنة » 
ولأنى حنيفة ما مر ؛ وجوابهما أن التلجئة متوهمة فلا يبتتى عليها حكم متيقن وقضاء الدين 
مستحق عليه » لكن لانسلم تعبين البيع له » بخلاف اللحب والعنة » وإنما يحبس أيوى دينه 
بأى طريق شاء ‏ ثم التفريع على أصلهما أنه يباع فالدين النقود » ثم العروض » ثم العقار 
لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين ومراعاة المديون » ويترك له ثياب بدنه دسأو دستان» 
وإن أقرٌ حال الحجر بمال لزمه بعد قضاء الديون » لأن هذا المال تعلق به حق” الأولين» ' 
ولأنه لو صح فى الحال لما كان فى الحجر فائدة حبى لو استفاد مالا بعد الحجر نفذ إقراره 
فيه لأنه لم يتعلق به حقهم ٠‏ ولو استهلك مالا لزمه ى الحال لأنه مشاهد لاراد” له » وينفق 
من ماله عليه وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوى أرحامه » لأنها من الحوائج الأصلية وأنها 
مقد مة على حقهم » ولو تزوج امرأة فهى فى مهر مثلها أسوة بالغرماء . قال ( وإن ل يظهر 
المفلس مال » فالحكم ما مر فىأدب القاضى ) إلى أن قال خلى سبيله . قال ( ولا يحول 
بينه وبين غرمائه. بعد خروجه من الحبس يلازمونه ولا يمنعونه من التصرّف والسفر » 
ويأخذون فضل كسبه يقتسمونه بيهم بالخصص ) قال عليه الصلاة والسلام « لصاحب 
الحق” اليد واللسان ؛» أى اليد بالملازمة » واللسان بالاقتضاء . وقال أبو يوسف ومحمد : 
إذا فلسه القاضي جال بينه وبين الغرماء ٠‏ إلا أن يقيموا البيئة أنه قد حصل له مال » وهذا 
بناء على صحة القضاء بالإفلاس فيصح عنده! فيستحق" الإنظار » وعند ألى حنيفة لايصح 
لأن الإفلاس لايتحقق » فان المال غاد ورائح » ولأن الشهادة شهادة على العدم حقيقة 
فلا تقبل » ولأن الشهود لايتحققون باطن أحوال الناس وأموره, » فربما له مال لايطلع 
عليه أحد قد أخفاه خوفا من الظلمة واللصوص وهو يظهر الفقر والعسرة » فاذا لازموه 
فربما أضجروه فأعطاهم » والملازمة أن يدور معه حيث دار » ويجلس على بابه إذا دخل 
بيته » وإن كان المديون امرأة لايلازمها حذارا من الفتنة ويبعث امرأة أمينة تلازمها » 
وبينة اليسار مقد مة على بينة الإعسار لأنها مثبتة إذ الأصل الإعسار . 


اداه 8و كك 
حتاب الما أذون 
ويتت بالصريحر وبال دلالةر (ز) كا لو رآم” بيع ويتشارى فسكتت , 


,ا سول2م © عهم 6 ٠‏ 


ورا كان البسيمع امول أو ليزه بامرة أ بعر أنثرء قينا آر فاسك اج 
ويسصير مأذثونا بالإذان العام" والخاص” 62 


كتاب المأذون 

الإذن ف اللغة : الإعلام » قال الله تعالى ‏ وأذان فى الناس بالحج - أى أعلم ومنه 
الأذان » لأنه إعلام بوقت الصلاة . وفى الشرع : فك الحجر وإطلاق التصرف من كان 
ممنوعا عنه شرعا » فكأنه أعلمه بفك” الحجر عنه وإطلاق تصرّفه » وأعلم التجار بذاك 
ليعاملوه » وفاتدته اهتداء الصبى والعبد إلى إصدارالتصرفات واكتساب الأموال واستجلاب 
الأرباح ؛ وقد ندب الله تعالى إلى ذلك بقوله - وابتلوا اليتلى - أى اختبروهم بشىء 
تدفعونه إليهم ليتصرفوا فيه فتنظروا فى تصرّفهم » والدليل على جوا زه ما روى « أن النى 
عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة المملوك » ولا يجوز إجابة دعوة المحجور عليه » فدل” 
على جواز الإذن وعليه الإجماع . ثم العبد بالإذن يصير كالأحرار فى التصرفات لأنه كان 
مالكا للتصرفات بأهليته بأصل الفطرة باعتبار عقله ونطقه الذى هو ملاك التكليف » 
والحجر عليه إنما كان لحق المولى لاحمال لحوق الضرر به بتعلق الدين برقبته أو بكسبه » 
وكل ذلك ملك المولى » فاذا أذن له فقد رضى بتصرفه فيتصرف باعتبار مالكيته الأصلية » 
ولهذا قلنا إنه لايتوقف » لأن الإسقاطات لاتتوقف حبى لو أذن له يوما أو شهرا كان 
مأذونا مطلقا مالم ينهه » وكذلك إذن القاضى والوصى لعبد اليتتم » وكذلك للصبى الذى 
يعقل » فان الحجر عليه إنما كان خوفا من سوء تصرفه وعدم هدايته للأصلح » فاذنهما 
لهما دليل صلاحية التصرف فجاز تصرفه . قال ( ويثبت بالصريح وبالدلالة كما لو رآه 
يبيع ويشترى فسكت » وسواء كان البيع للمولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره صحيحا 
أو فاسدا ) لأن سكوته عند هذه التصرّفات دليل رضاه » كسكوت الشفيع عند تصرف 
المشترى . وقال زفر: لايثبت بالدلالة لأن سكوته محتمل » وصار كالوكيل. ولنا أن 
الناس إذا رأوه يتصرف هذه التصرّفات والمولى ساكت يعتقدون رضاه بذلك » وإلا 
لمنعه فيعاملونه معاملة المأذون ؛ فلو لم يعتبر سكوته رضى يفضى ذلك إلى الإضرار بهم » 
فوجب أن يكون سكوته رضى دفعا للضرر عنهم . قال ( ويصير مأذونا بالإذن 0 
والخاص ) فالعام' أن يقول لعبده : أذنت لك فى التجارة » وأذنت للك فالبيع والشراء » 


- وهاه 


وَلؤْأذن له" بشراء طعام الأكثل وثياب الكسوة لايصير مأذو نا » وللمأذ ون 
أن” يبيع م ويششسرى ترك قم وضرب وبسعير ورهن" ويسسترهن 
ويؤجر ويتستأجر وبسلم وبتقبسل” تنبل" السلتم” ور ارح ويشسرى طعاما وبزرعه" 
ويشاركة” عنانا » ولو أقر بدين أو غتصب أو ودريعة جاز » ولا يعزوج ء 

ولا يقيده بشىء ».لأن ذلك عام" فيتناول جميع الآنراع » وكذلك إذا قال : أده إلى" الغلة » 
أو إن أديت إلى" ألفا فأنت حر لأنه لاقدرة على ذلك إلا بالكسب ولاكسب إلا بالتجارة 
ويجوز تصرفه بالغبن وقالا : لايحوزإذا كان غبنا فاحشا لآن الزيادة بمئزلة التبرع وله أنه 
يتصرف بأهليته كا حر وهذه تجارة فتجوز » والصبىّ المأذون على هذا | لحلاف » والخاص 
أن يأذن له فى التجارة فى نوع خاص" بأن يقول له أذنت لك فى البر أو فى الصرف أواى 
الخياطة أو فى الصياغة » فانه يصير مأذونا فى جميع التجارات والحرف » وكذلك إذا ناه 
عن التجارة فى نوع خاص » وكذلك لو قال : أذنت لك فى التجارة فى البرّ دون البحر . 
وقال زفر : يمختص" بما قيده به لأنه يستفيد التصرف باذنه كالوكيل . ولنا ما بينا أنه فلك 
الحجر ورفع السبب الذىكان لأجله محجورا فبعده يتصرف لنفسه بأهليته كما بعد الكتابة » 
وفك الحجر يوجد بالإذن فى نوع واحد » لأن الضرر الذى يلحق بالمولى لابتفاوت بين 
نوع ونوع فيلغو التقيبد ويبى قوله اتحر » وليس كالوكيل لأنه يصح بقوله أذنت لك 
ف التجارة » ولا يصح التوكيل به لأنه مجهول . أما رفع الحجر إسقاطه » واللحهالة لاتبطله 
ولا يرجع على العبد بالعهدة ىتصرفاته ويرجع على الوكيل » ولو اقتصر على قوله أذنت 
لك صح ؛ وف التوكيل لايصح » والصى يتصرف لنفسه فى ماله فلا يكون نائبا . قال 
( ولو أذن له بشراء طعام الأكل وثياب الكسوة لايصير مأذونا ) لأنه استخداء وليس 
بتجارة » لأن التجارة ما يطلب منه الربح » ولأنه لو اعتبرناه إذنا أدى إلى سد باب 
الاستخدام » وفيه من الفساد ما لايخى . قال ( وللمأذون أن ببيع ويشترى ) لأنه أصل 
التجارة ( ويوكل ) لأنه قد لابمكنه من المباشرة بنفسه فى بعض الأحوال ( ويبضع ويضارب ) 
لأن ذلك من التجارة ( ويعير ) لأن ذلك من أفعال التجار ( ويرهن ويسترهن ) لأنه وفاء 
واستيفاء » وهما من توابع البيع ( ويؤجر ويستأجر ويسَل ويقيل السلم ) لأن كل ذلك من , 
صنيع لجار از وباو ويشرى طعاما ويزرعه ) لأنه تجارة يقصد بها الربح ( ويشارك 
عنانا ) لأنا من أفعال التجار » وله أن يواجر نفسه لأنه يحصل به الربح والاكتساب وهو 
المقصود ( ولو أقر بدين أوغصب أو وديعة جاز ) لأنه لولم يصح لامتنع الناس من معاملته 
ولآن الغصب مبادلة ( ولا يتزوّج ) لأنه ليس من التجارة ؛ فلو تزوج أخذ بالمهر بعد الحرية 


للاماد 
ولا يروج ماليكه (س) 5 ولا يكاتب» ولا بعتق 5 ولا يفرض” 5 ولا بت 5 
ولا يتتصداق” ولا يتكقئّل” » و يبنرى القليل” من الطعام » وَيِنُضِيف مُعامليه 
وبأذن" لرقيقه ف التجارة » وما رمه من الديئون بسب الإذان تعلق 
برقبته اع فيه إلا أن" يفلد يه" المؤلى » فإن' لم يتف بالد ينون » فإن" فداه 
الملى بدايون الغترماء اللقتطمم حقهلم" عتنه” » وإلا" سباع ويلقسم” ممتله” بين 
لما بالخصّص ء فان" بتى شىأء* طولب به بتعلدد الحتريئّة. » وإإن' حتجتر الموالى 


- 
ليا ات هس ا م 


عليه ل تحجر حِّى يلم 


( ولا يزوج مماليكه ) وقال أبو يوسف : يزوج الأمة لأنه نوع نتجارة » وهو وجوب نفقتها 
على غيره » بحلاف العبد لأنه يوجبعليه نفقة زوجته . وهما أنه ليس تجارة وهذا لايماكه 
فى العبد » ونفقنها ليست بتجارة » ولأن اارواج عيب ف الأمة ( ولا يكاتب ) لأنه إطلاق 
وليس بتجارة ( ولا يعتق ) بمال ولا بغير مال ( ولا يقرض ولا يبب ) بعوض ولا بغير 
عوض ( ولا يتصداق ) لأن ذلك تبرع ابتداء.» أو ابتداء وانهاء وليس من التجارات 
( ولا يتكفل ) بنفس ولا بمال لأنه تبرع . قال' ( ويبدى القليل من الطعام » ويضيف 
معامليه ) لأنه من صنيع التجار » وفيه اسّالة قلوب المعاملين » وقد صح أنه عليه الصلاة 
والسلام قبل هدية سلمان الفارسمى وكان عبدا . وقال محمد : يتصذاق بالرغيف ووه » 
ولم يقد ر محمد الضيافة اليسيرة » وقيل ذلك على قدر مال التجارة » إن كانت نحو عشرة 
آلاف فالضيافة بعشرة » وإن كانت تجارته عشرة دراه فدانق كثير » وله أن يط من 
امن بعيب كعادة التجار ولعله أصلح من الرضا بالعيب » ولابحط بغير عيب لأنه تبرع . 
قال ( ويأذن لرقيقه فى التجارة ) لأنه نوع نجارة » والأصل أن" كل" من اه ولاية التجارة 
يصح إذنه للعبد فيها كالمكاتب والمأذون والمضارب والأب واللحد والقاضى وشريكى 
المفاوضة والعنان والوصى » ولا يجوز ذلك للأم والأخ والعم لأنه ليس لهم ولاية التجارة . 
قال ( وما يلزمه من الديون بسبب الإذن متعلق برقبته يباع فيه إلا أن يفديه المولى ) لأن 
المولى رضى بذلك » فانه لول يتعلق برقبته كان تصرفه نفعا محضا فلا حاجة إلى الإذن » 
وإنما شرط إذن المولى ليصير راضيا بهذا الضرر » ولآن سبب هذا الدين التجارة وهى باذنه 
ولأن تغلق الدين برقبته مما يدعو إلى معاملته وأنه يصلح مقصودا لامولى فينعدم الضرر ىحقه 
إلا أنه يبدأ بكسبه لأنه أهون ( فان لم يف بالديون » فان فداه المولى بديون الغرماء انقطع 
حقهم عنه » وإلا يباع ويقسم ممنه 0 الغرنماء بالحصص ) لتعلق حقهم به كتعلقها بالتركة 
( فان بى شىء طولب به بعد الحرية ) لآن الدين ثبت عليه ولم تف به الرقبة » فيبتى عليه 
إلى وقت القدرة » وهومابعد الحرية . قال ( وإن حجر المولى عليه لم حجر حى يعلم 


- 1١# 
أل سوقه أو اكسترهم' بنتلك » ون" وَلدت المأذونة” من' مولاها تهئ-‎ 


هةه "م # 


حجر (ز) ؛ والإباق حتجثرٌ ؛ وَلكؤْمات المولى أو جن” أو ترق" دار اراب 


© ص ها ص م 
! 2 


مستغترقنت الد يون" ماله” ورقيته ل ملك المولى شيئثا من' ماله (مم) ع 


أهل سوقه أو أكرهم بذلك ) لأنهم إذا لم يعلموا يبايعونه بناء على ما عرفوه من الإذن » 
فلو انحجر يتضرر بذلك » لأنهم إذا لم يتعلق حقهم بكسبه وبرقبته يتأخر إلى ما بعد الحرية » 
وقد لايعتق فيتضررون إما بالتأخير أو بالعدم » ولو حجر عليه فى السوق عند رجل 
أو رجلين لاينحجر » ولو حجر عليه البيت عند أهل سوقه أو أكرهم انحجر » والمحتبر 
اشتهار الحجر عندهم إذا كان الإذن مشهورا ؛ أما إذال يعلم بالإذن غير العبد ثم علم بالحجر 
انمحجر » ولا يزال مأذونا <ه يعلم بالحجر كالوكيل-لأنه يتضرر لو اتحجر بدون علمه » 
لأنه يلزمه قضاء الديون بعد الحرية وأنه ضر به . قال ( وإن ولدت المأذونة من مولاها 
فهو حجر ) خلافا لزفر . له أن ذلك لايعنع الإذن ابتداء فكذا بقاء . ولنا أنه يحصها عادة 
فيمنعها من الحروج والبروز والتصرفات فكان حجرا دلالة » بخلاف الابتداء فانه صريح 
فى الإذن فلا تعارضه الدلالة . قال ( والإباق حجر ) لأنه لابقدر على قضاء دينه من كسبه 
وهو ما أذن له إلا بهذا الشرط مقصودا . قال ( واو مات المولى أو جن” » أو ليق .ار 
الحرب مرتدا صار محجورا ) لأنه زال ملكه عنه بالموت والاحاق » ألا ترى أنه ينتقل. 
إلى ملك ورثته وهو عقد غير لازم فيزول بزوال الملك » وبالحنون زالت الأهلية فييطل 
الإذن اعتبارا بالابتداء » لأن ما يلزم من التصرفات يعتبر لدوامه الأهلية كا يعتبر 
لابتدائه . قال ( ويصح إقراره بما فى يده بعد الحجر ) سواء أقر أنه غصب أو أمانة أو أفر 
بدين » وقالا : لايصح لأن المصحح كان الإذن وقد زال » وهذا لايصح فى حق الرقبة 
وصار كما إذا باعه من آخر » وله أن المصحح اليد وهى باقية » وهذا لايصح فها أخذه 
المولى » وبطلاها لعدم الحاجة » وهى باقية بدليل إقراره » بخلاف الرقبة لأنها ليست فى يده 
وملك المولى ثابت فيها فلا يبطل من غير رضاه » وبخلاف البيع لأن الملك قد تبدال فلم 
ع حكم الملك الأول . قال ( وإذا استغرقت الديون ماله ورقبته لم يماك المولى شيئا من 
ماله ) وهو >الأجنى لو أعتق عبيده لايعتقون » ولو قتل عبده فعليه قيمته على السنين » 
وقالا : يملكه المولى ويعتقون باعتاقه وعليه قيمة المقتول فى الحال . لمما أنه ملك رقبته 
حى جاز عتقه فيملك كسبه » ولذا يحل" له وطء المأذونة ؛ وتعلق حق” الغرماء يمنع 
المولى عن التصرف فيه ونقضه بعد وقوعه لانى إبطال ملكه . وله أن الماك واقع للمأذون 
لأن سبب الملك الاكتساب ٠‏ فيكون أولى به من غيره بالنص” » وإنما ينتقل إلى المولى 


-١9 840‏ 
إن" أ علتقه ‏ نفذ وضّم: لبي لامر وما بق فتعلى العتبلد أو خن أن ديعه” 


مم 


المولى_بمثثل لثمن أو أقل” ٠‏ ويحوز أن' بيع من" المواكى بمثل لشن أو أكر. 
كتاب الإكراه 


اه ا المكره عل إيقاع _ 0 به ع 


إذا فضل عن حاجته » والحاجة قائمة فىالدين المحيط » والمأذون بملكه لكونه آدميا مكلفا 
لكن ملكا منتقلا لامستقرًا كلك المقتول الدية واللحنين الغرة » ثم تنتقل إلى ورثته حتى 
يكون موروثا عنه » بخلاف ما إذا لم يكن مستغرقا » لأن الإنسان قل ما يخلو عن. 
قليل الدين سها التجار » فلو اعتبرنا القليل مانعا أدى إلى سد باب التصرفات على 
المولى فيمتنع عن الإذن . قال ( وإن أعتقه نفذ ) لبقاء ملكه فيه ( وضمن قيمته. 
للغرماء » وما بت فعلى العبد ) لآن حقهم تعلق برقبته وقد فوا بالعتق فيغرم لهُ قيمنها » 
وما فضل أخذوه من اللمعتق لأنه حر مديون » وإن شاء ضمنوا المعتق جميع ديونهم » 
لأن حقه تعلق برقبته وقد حصلت له فيضمها وإن كان الدين أقل' من قيمته ضمن الدين 
الأن حقهم فيه . قال ( ويجوز أن يبيعه المولى بمثل الهّن أو أقل” ) لأنه أجنبى” عن كسبه إذا 
كان مديونا كنا بينا ولا تهمة فيه » وفيه منفعة للعبد بدخول المبيع وملكه » فان باعه وسلمه 
ول يقبض المن سقط إن كان دينا » لأن المولى لا يثبت له دين على عبده » وإن كان المن 
عرضا لا" يسقط بلحواز بقاء حقه فى العين . قال ( ويجوز أن يبيع من المولى يمثل المن 
أو أكثر ) لأنه كالأجنبى ولا نهمة حى لو باعه بأقل" من القيمة لا يجوز لللهمة » ولو باح 
المول العبد. فقبضه المشعرى وعيبه . فالغرماء إن شاءوا ضمنوا البائع القيمة لأنه أتلف. 
حقهم بالبيع والتسلم » وإن شاءوا ضمنوا المشبرى بالشراء والتعييب » وإن شاءوا 
أجازوا اليع وأخذوا لذن لأن اخق” هم كالمر تمن » فان ضمنوا البائع م رد عليه بعيب 
رجع عليهم بما ضمن وعاد حقهم إلى العبد ازوال المانع . 
كتاب الإكراء 
وهو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا » فيقدم عليه ما عدم الرضا 
ليدفع عنه ما هو أضر منه ؛ ثم قيل هو معتبر بالمزل المنائى للرضا » فا لايؤثر فيه الهزل 
لايؤثر فيه الإكره كالطلاق وأخواته ؛ وقيل هو معتبر بخيار الشرط | الحالى عن اأرضا 
يموجب العقد » فا لايؤثر فيه الشرط لا يؤ 0 
على إيقاع ما هداده به ) لأنه إذا لم يكن قادرا عليه لا يتحقق الحوف فلايتحقق الإكراه > 


٠١68 5- 


ء سوميي 


وخحوف المكره عاجلا » وامتتناعهة من الفعل قبل الإكرام لحقه أولحق” 
آدمئ أو لتق" الفشرع ء وأن* كرون الكترها يد تنا اعفن ار ري ع 
حم به الرّضا ‏ فلو أأكرم عل جع ا شار أو إجارةر أو إقرار بقتثل 
أ سرب شديد أو حيس ففعّل” ثم زّال الإكراه” » فان" شاء أمضاه” » وإن" 
شاء فَسَحَه” » ون" قبسض العوض- طوعا فهو إجازة” » وإن' قبسضّه” مكثرها 
فَلَيْس باجازة » ويرده” إن" كان قرتّْما » فان" هلاث المَبِيعٌ فى يد المُشلسترى 


وما روى عن أنى حنيفة أن الإكراه لايتحقق إلا من سلطان » فاختلاف عصر وزمان. 
( و ) لابد من ( خوفالمكرهعاجلا ) لأنه لولم يخف فعله يكون راضيا فلا يكون مكرها ؛ 
لأن الإكراه ما يفعله بغيره فينتنى به رضاه أو يفسا. عليه اختياره مع بقاء أصل القصد » 
نان حل ارين فلحتار أحده] + فاذا فتل برضاء يكن مكرما رو لايد 
من ( امتناعه من الفعل قبل الإكراه ) لأن الإكراه لايتحقق إلا على فعل يمتنع عنه المكره . 
أما إذا كان بفعله فلا [كراه ويكون الامتناع (الحقه ) كبيع ماله والشراء » وإعتاق عبده 
ونحو ذلك. ( أو لحق' أدمى ) كإتلاف مال الغير ونحوه ( أو ليق الشرع ) كالقتل والزنا 
وقرب التهر و كرهات لذن الامتناع لايكون إلا لأحد هذه الأشياء ( و ) لابد ( أن 
يكون المكره به نفسا أو عضوا ) كالقتل والقطع ( ( أو موجبا شما ينعدم به الرضا ) كالحبس 
والضرب ؛ وأحكامه تختلف باختلاف هذه الأشياء » فتارة يلزمه الإقدام على ماأكره عليه » 
وتارة يباح له » وتارة يرخص » وتارة يحرم على ما نبينه إن شاء الله تعالى . قال ( فلو أكره 
على بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار بقتل أو ضرب شديد أو حبس ففعل ثم زال الإكراه » 
فان شاء أمضاه » وإن شاء فسخه ) لأن الملك يث يثبت بالعقد لصدوره من أهله فى محله » إلا 
أنه ققد شرط الخل” وهو اللراضى قصار كتيره م ل 0 
تصرفا لايقبل التقض كالعتق ونحوه ينفذ وتلزمه القيمة » وإن أجازه جاز لوجود التراضى 
بحلاف البيع الفاسد » لأن الفساد لحق" الشرع يجوز بإجاز نما » ولا ينقطع حق الاسّرداد 
ههنا وإن تداولته الأيدى » يمخلاف الج البابية لان الفساد لق" الشرع » وقد تعلق 
بالبيع الثانى حق” العبد » وهنا أيضا الرد حق العبد » وهما سواء ؛ ولو أكره بضرب 
لوط م أر سد اخ أوقيد يوم لايكون إكراها » لأنه لايبالى به عادة » إلا إذا كان 
ذا منصب يستضر به » فيكون [كراها فى حقه لزوال الرضى . وأما الإقرار فليس سبب 2 
لكن جعل حجة لرجحان جانب الصدق » وعند الإكراه يترجح جانب الكذب لدفع 
الضرر ( وإن قبض. العوض طوعا فهو إجازة ) لأنه دليل اأر ضا كالبيع الموقوف ( وإن. 
قبضه مكرها فليس باجازة » ويرداه إن كان قائما » فان هلك المبيع فى يد المشترى. 


ا الك 


وهو غير مكرة فعليله قيمتثه , وللمكره أن يضمن > المكارهة وإن" 
اكرء عل طلان ألا تاق فقتص لوقع بجع على اللكثرم بقيمة ابد 3 
والولاء” المعتق ٠»‏ وى ) الطلاقر بنصف المهكر إن كان قبل" الد خثول_ ويا 
يَلْرمه من المتلعة عئدة 0 التّسُميّة » فان' أكثرم على شرب اللسمر 
أو أكل المية أو على الكثقثر أو' و إثلاف مال. مُُسْلم أرا ذمى ) بالحتيس أو الضراب 


وهو غير مكره فعليه قيمته ) لأنه بيع فاسد والمقبوض فيه مضمون بالقيمة ( ولامكره أن 
يضمن الكره ) لأنه كالآ لة له فكأنه هو الذى دفعه إلى المشترى فصار كغاصب الغاصب » 
فان ضهن المككره رجع على المشترى لأنه صار كالبائع » وإن ضمن المشترى نفذ كل بيع 
حصل بعد الإإكراه 00 بالضمان » والمضمونات تملا بأداء الغمان مستندا إلى 0 
القيض عندنا على ما عرف . قال ( وإن أكره على طلاق أو عتاق ففعل وقع ) لما بينا أنه 
معتبر بالمزل لما بجريان مجحرئ واحدا فى عدم الرضا » وقد بينا أن الإكراه لايسلب 
القصد » فقد قصد وقوع الطلاق والعتاق على منكوحته وعبده فيقع ( ويرجع على المكره 
بقيمة العبد والولاء للمعتق ) لما بينا أنه آلة له فانضاف إايه فله تضمينه ( وى الطلاقف 
بنصف المهر إن كان قبل الدخول وبا يلزمه من المتعة عند عدم التسمية ) لآأنه أكد ماكان 
على شرف السقوط بأن نجىء الفرقة من قبلها » فكان إتلافا لهذا القدر من المال فيضاف 
إليه » بحلاف ما بعد الدخول » لأن المهر تأكد بالدخول » وهكذا النذر والهين والظهار 
والرجعة والإيلاء والىء باللسان » لأن هذه الأشياء لاتقبل الفسخ وتصح مع الحزل» والخلع 
مين أو طلاق وعليها البدل إن كانت طائعة » ولااشىء عليه قها وجب بالنذر والهين » 
لأنه لامطالب له فى الدنيا فلا يطلبه فيها » والنكاح كالطلاق » فان كان بمهر المثل أو أقل 
لم يرجع بشىء لأنه وصل إليه عوض ما خرج من ملكه » وإن كان أكثر من مهر المثل 
بطلت الزيادة » لآن الرضا شرط للزوم الزيادة وقد فاتت . وإن أكرهت الرأة » فان كان 
الزوج كفؤا بمهر مهر المثل جاز ولا ترجع بشىء لما بينا » وإن كان أقل. فالزوج إما أن يم" 
لحا مهر المثل أو يفارقها » ولا شىء عليه إن لم يدخل بها بها » لأن الفرقة جاءت من قبلها 
حيث لم ترض بالمسمى » وإن دخل بها وهى مكرهة فلها مهر مثلها حيث لم ترض بالمسمى » 
وإن كانت طائعة فهو رضى بالمسمى ٠‏ ويبى الاعتراض للأواياء عند ألى حنيفة على 
فاعرف . قال ( فان أكره على شرب الحمر أو أكل الميتة أو على الككفر أو إتلاف مال 
ملم أوذى بالحبس أو الضرب فليس بمكره ) والأصل فىهذا أن شرب الحمر وأكل 
الميتة ومال الغير مباح فى حالة المخمصة » وهو خوف فوت التفس »ء قال الله تعالى ‏ ف 


ع ال ١‏ الم 


ىو ان هاس س 


وإن' أكرهه باثلاف نفسه وسعه؛ أن" قعل" ٠»‏ وإن' صَبر حتى ققل” 
كان مالحوراتة 

اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فاذا أكره علىذلك بالضرب والحبس لايسعه ذلك 
لأنه ليس فى معناه » وإذا لم يبح بهذا النوع من الإكراه لايباح الكفر لأنه أعظم جريمة 
وأشد” حرمة وأقبح من هذه الأشياء » لأن حرمتها بالسمع وحرمة الكفر به وبالعقل 
( وإن أكرهه باتلاف نفسه وسعه أن يفعل ) أما شرب الحمر وأكل اللحئزير والميتة فلما 
تلونا من النص” . ووجهه أن حالة الضرورة صارت مستثناة من الحرمة » فكانتالميتة 
والحمر حالة الضرورة كالحبز والماء فى غير حالة الضرورة » فلو لم يفعل حبى قتل وهو 
يعلم بالإباحة أتم "كما ففحالة التخمصة » ولأن الحرمة لما زالت بقوله تعالى ‏ فلا إثم عليه - 
صار كالممتنع عن الطعام والشراب حتى مات فيأم بكوأما إتلاف مال الغير فكذلك يباح 
حالة المخمصة فزال الإثم٠.‏ والضان على من أكرهه لما مر » وكذلك او توعدوه بضرب 
يخاف منه على نفسه أو بقطع عضو منه ولو أنملة » لآن حرمة الأعضاء كحرمة النفس » 
ألا ترى أنه كا لايباح له القتل حالة الخمصة لايباح له قطع العضو » ولو خوفوه باالجوع 
لايفعل حى بجوع جوعا يخاف منه التلف فيصير كالمضطرٌ . وأما الكفر فانه يسعه أن يأتى به 
وقلبه مطمئن بالإيمان » لما روى< أن عمار بن ياسر رضى الله عنه أكرهه المشركون على 
الكفر » فأعطاه, بلسانه ما أرادوا » ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ييكى » 
فقال له : ماوراءك ؟ فقال : شرء نلت منك » فقال : كيف وجدت قلبك ؟ قال : 
مطمثنا بالإيعان » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه ويقول : مالكءإن عادوا 
فعد » ونزل قوله تعالى ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » وفيه دليل الكتاب ؛ والسنة 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم « إن عادوا فعد , والأثر فعل عمار رضى الله عنه ( وإن 
صبر حتى قتل كان مأجورا ) وهو العزيمة « فان خبيب بن عدئ الأنصارى رضى الله 
عنه صبر ححبى قتل » وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء٠»‏ وقال : هو 
رفيق ف اللحنة » ولأنه بذل مهجته وجاد بروحه تعظما لله تعالى وإعلاء اكلمته اثلا يأتى 
بكلمة الكفز » فكان شهيدا كن بارر بين الصفين مع علمه أنه يقتل فانه يكون شهيدا » 
ومن هذا القبيل سب النبى صلى الله عليه وسلم » وترك الصلوات الحمس ؛ وكل ما ثيتت 
فرضيته بالكتاب ؛ ولو أكره الذبى على الإسلام صح إسلامه » كما لو قوتل الحربى على 
الإسلام فأسلم » فانه يصح بالإجماع . قال الله تعالى - وله أسلم من فى السمؤات والأرض 
طوعا وكرها ‏ سمى المكره على الإسلام مسلما » فان رجع الذى لايقتل لكن حبس حى 
يسلم لأنه وقع الشك فى اعتقاده » فاحتمل أنه صحبح فيقتل بالرداة » ويحتمل أنه غير 


معتقد فيكون ذميا فلا يقبل » إلا أنا رجحنا جانب الوجود حالة الإسلام تصحيحا لإسلامه 


َو أ*كثره بالقتئل على على القتل لم يلفعل” تطبر حى يقنتل” » فان فشل” 
7 والقصّاص” على المكثْرم (زس) » وإن' أكثره على الرّدة ل" نين امثرأئثه 


5-5 اس ان سام 


منه أ ومن" *كره عتلى الزنا لاحد عليه ((). 


لترجيح الإسلام على الكفر . قال ( ولو أكره بالقتل على القتل لم يفعل ويصبر حى 
يقتل ) وكذا قطع العضو » وسب المسلم وأذاه » وضرب الوالدين ضربا مبرحا » لأن الظلم 
حرام شرعا وعقلا » لايستباح بحال ولا بوجه ما » وكذا قتل المسلم البرىء لايباح بوجه ما 
(فان قتل أثم ) لقيام الحرمة ( والقصاص على المكره ) لأنه آلة له فها يصلح أن يكون 1 لة 
وهو القتل » ولا يصلح أن يكون آلة فالإثم لأنه بالحناية على الدين وأنه حرام فلا يباح 
إلا من جهة ضاحب الحق” . وقال أبو يوسف : لاقصاص على واحد مهما لأن القصاص 
يندرى بالشبهات وقد تحققت الشبهة فى حق” كل واحد منهما » أما المكره فهو محمول 
عليه » وأما المكره فلعدم المباشرة . وقال زفر: يجب على المكره لآن المباشرة موجرة للقتل 
وهذا تعلق به الإثم » وما ما تقدام أنه 5 لة فيا يصلح ء والقتل يصلح بأن يلقيه عليه وصار 
كن أكره مجوسيا على ذبح شاة مسلم » فالفعل ينتقل إلى المكره فى الإتلاف حتى يجب 
عله انرا كل لخم سن اليس أكلها ا ا 
منه ) لأن البينونة تنى على الردة والردة غير متحققة » لاحمال عدم اعتقاد الكفر » بل 

هو الظاهر عند الإكراه ؛ ولو اختلفا فالقول قوله فى عدم الاعتقاد لأنه لايعرف إلا من 
جهته . قال ( ومن أكره على الزنا لاحد” عليه ) لوجود الشبهة وبأتم بالفعل » ولو صبر 
كان مأجورا كالقتل » لأن الزنا لايباح بوجه ما . وقال أبو حنيفة أولا وهو قول زفر : 
عد لأن انتشار الآلة دليل الطواعية . قلنا : وقد يكون طبعا والشبهة موجودة » ولو 
أكرهت المرأة وسعها ذلك ولا تأثم » نص عليه محمد » لأن الفاعل الرجل دونما » لآن 
الإيلاج فعله فلم يتحقق الزنا منها » لكن تمكينها وسيلة إلى فعله فيباح عند الضرورة ؛ 
ولو أمره ولم يكرهه فى هذه المسائل كلها إلا أنه يخاف القتل إن لم يفعل فهو فى حك المكره 
لأن الإلحاء باعتبار الحوف» وقد تحقق . 


هءطب 


على ل و مقر , والمد عى نيه من" عدر 1 


وربيد ه و 


الى من لا بير 


كتاب الدعوى 


الدعوى مشتقة من الدعاء وهو الطلب . وى الشرع : قول يطلب به الإنسان إثبات 
حق على الغير لنفيه » والبينة من البيان » وهوالكشن والإظهار ؛ والبينة فى الشرع تظهر 
صدق المداعى وتكشف الحق” . والأصل فى الباب قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ لو ترك 
الناس ودعواهم لاد عى قوم دماء قوم وأموالهم ؛ لكن البينة على المدتعى ؛ والهين على 
المداعى عليه » وى رواية « والهين على من أنكر ؛ ويروى ١‏ أن حضرميا وكنديا اختصما 
بين يدى رسول الله صلى الله عليه و ف شىء » فقال للمداعى : ألك بينه ؟ قال لا ع 
فقال : للك بمينه ليس لك غير ذلك » فنبدأ بمعرفة المدعى والمدعى عليه » إذ هو الأصل 
فى الباب ونبى عليه عامنّة مسائله 


قال ( المدعى من لايجبر على الحصومة » والمداعى عليه من يحبر ) وقيل المداعى من 
يضيف إلى نفسه ما ليس بثابت ؛ والمداعى عليه من يتمسك بما هو ثابت بظاهر اليد » 
فاو ادعى على رجل دينا فادعى. الوفاء أو البراءة صار مدعيا لدعواه ما ليس بثابت » وهو 
فراغ ذمته بعد اتفاقهما على الشغل » وقيل المدعى من لايستحق” إلا بحجة كالخارج ع 
والمد عى عليه من يستحق" بقوله من غير حجة كذى 'اليد ؛ وقيل المدعى من يضيف ماعند 
غيره إلى نفسه » والمداعى عليه : ما يضيف ما عنده إلى نفسه » وجميع العبارات متقارية » 
وينبغى أن بحقق ذلك ويعرف بالمعبى لابالصورة » فان المودع إذا ادّعى إيصال الوديعة 
فانه مداع صورة منكر معنى حى لو ترك لايترك » والفقيه إذا أمعن النظر وأنعم الفكر ظهر 
له ذلك بتوفيق الله » ولا يصح الدعوى إلا فى مجلس القضاء على خصم حاضر . 

اعلم أن" الدعوى إذا حت عند القاضى أوجبت على الخصم الحضور إلى مجلس القاضى . 
قال تعالى - وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق مهم معرضون - ذمهم على 
ترك الحضور وهو الإعَراض عن الإجابة . وعن على رضى الله عنه « أن امرأة الوليد بن 
عقبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعدى على زوجها » فأعداها » فقالت : 
أى أن يجمىء » فأعطاها هدبة من ثوبه فجاءت به » ولأن الممكام يحضرون الناس جرد 
الاعوى من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يمنا هذا من غير نكير. » "فاذا حضر 
وادعى عليه وجب عليه االحواب بلا أو بنعم حى لو سكت كان إنكارا فيسمع البينة عليه 


ل 1١9‏ سه 


ولا بد أن' تكلونة الدعتوى بشىعر مَعلُوم اللجئس والققَدار » فان' كان داَيئنا 
ذ كر أنه يسطالبه” بم » وَإن" كان عتيئنا كلف المد عى عليه إحضّارَها » فان* 
ل' تكن" حاضرة ذ كر قيمتها » وإن' كان عتقار ذ كر حداوده' الأزبعةة ٠,‏ 
وأمماء” أصحا بها وَتسيَيُم' إلى الحتد” » وذ كر المحلّة ولد » ثم يذ كر أنه 
فى يد المداعى عليه وأنته يمطالبه” به » وإذا أت الد"عنوى سأل القاضى المُدعى 
عليه » فان اعرف أو أقام” المُد عى بين" فى عليه وال سحلت :2 
دفعا للضرر عن المدآعى إلا أن يكون أخرس . قال ( ولا بد" أن تكون الدعوى بشىء 
معلوم الحنس والقدر ) لأن الدعوى للإلزام » والقضاء بالمجهول غير كن » وكذلك 
الشهادة بامجهول لاتقبل ( فإن كان دينا ذكر أنه يطالبه به ) لأن فائدة الدعوى إجبار 
القاضى المدعى عليه على إيفاء حق” المدعى » وليس للقاضى ذلك إلا إذا طالبه به فامتنع » 
ولا بد" من ذكر الوصف لأنه لايعرف إلا به ( وإن كان عينا كلف المدعىعليه إحضارها). 
ليشير إليها بالدعوى والشهود عند أداء الشهادة والمنكر عند الهين » ولأن ذلك أبلغ 
فى التعريف ( فان لم تكن حاضرة ذكر قيمتها ) لأنه إذا تعذر مشاهدة العين فالقيمة تقوم 
مقامها كما فى الاستبلاك » إذ هى المقصود غالبا » ويذكر ف القيمة شيئا معينا فى قدره 
ووصفه وجنسه نفيا للجهالة لما بينا » وإن كان حيرانا يذكر الذكورة أو الأنوثة ( وإن 
كان عقارا ذكر حدوده الأربعة وأسماء أصحابها ونسبهم إلى الحد" وذكر الحلة والبلد ) لأن 
العقار لايمكن إحضاره فتعذار تعريفه بالإشارة فيعرف:بالحدود ويبدأ بذكر البلدة لآنه أعم” 
ثم باحلة الى فيها العقار ثم يبين الحدود » لأن التعريف يع بذلك » ولا بد من ذكر 
أصحابها وأسماء آبائهم وأجدادم لأنه أبلغ ف التعريف »وق ذكر الحد" خلاف أنى يوسف ء 
وقد تقدم » وإن كان الرجل مشهورا لايحتاج إلى ذكر النسب لوجود التعريف بدونه » 
وكذلك يحب على الشهود ذكر الحدود كما مر . قال ( ثم يذكر أنه فى يد المداعى عليه وأنه 
يطالبه به ) لأنه إذا-لم يكن فى يده لايكون خصما والح" له فلا يستوق إلا بطلبه » ولآنه 
يحتمل أنه ق يده رهنا أو محبوسا بالئن » فاذا طالبه زال الاحمّال » ولا يثبت كونه يده 
إلا ببينة أو علم القاضى » ولا ثبت بتصادقهما نفيا لهمة المواضعة لحواز أنه فى يد غيره 
بخلاف المنقول » لأن اليد فيه مشاهدة . قال ( وإذا حت الدعوى سأل القاضى المداعى 
عليه ) ليتكشف وجه الحكم ولوجوب الحواب عليه ( فان اعترف أو أنام المداعى بينة 
قضى عليه ) أما الاعتراف فلأنه لامهمة فيه » قال ثعالى - بل الإنسان على نفسه بصهرة - 
أى شاهد » وأما البينة فلآنها مشتقة من البيان وهو الإظهار » فهى تظه, الحق” وتكدف 
صدق الدعوى فيقضى بها » وعلى هذا إجماع المسلمين . قال ( وإلا يستحام, ) لقوأه 


- ١١١ 


فان” حتف اتقطعت اموي إل أن" تقوم البيتة” » وإن تكل يقلفضى 


- 


عليه بالتككول » فان' قَضى أول- ما تنكل جاز » والأوالى أن" يعترض علليله 
اليتسين ثلانا » ربت الشكثول” ؛ بقؤله لاأحلف » وبالسكوت إلا أن' يكون” 
به خترس” أو طرّش” » ولا ترد اليتمين على المدتعيى (ف) » 
عليه الصلاة والسلام « ألك بينة ؟ قال لا » قال : فلك يمينه » ولا بد" من طلب المداعى 
واستحلافه لأنها حقه بالإضافة إليه ( فان حلف انقطعت الحصومة ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام « ليس لك غير ذلك » فها روينا من الحديث . قال ( إلا أن تقوم البينة ) فتقبل » 
قال عليه الصلاة والسلام « اليهين الفاجرة أحق” أن ترد من البينة العادلة » ولأن طلب الين 
لايدل ' على عدم البينة لا<يال أنها غائبة أو حاضرةفى البلد ولم يحضرها » ولأن انين بدل 
عن البينة » وإذا قدر على الأصل بطل حكم الحلف . قال ( وإن نكل يقضى عليه بالتكول ) 
لآن التكول اعثراف وإلا يحلف دفعا الضرر عنه وقطعا للخصومة » فكان تكوله.إقارا 1 
أو بدلا فيقضى به ( فإن قضى عليه أوّل ما نكل جاز ) لأنه حجة كالإقرار ( والأولى أن 
يعرض عليه الهين ثلاثا ) ويخبره أن من مذهبه القضاء بالنكول لأنه فصل مهد فيه » 
فربما يخى عليه حكمه » فاذا عرض عليه ثلاثا وألى قضى عليه » هكذا فعله أبو يوسف 
مع وكيل الخليفة وألزمه بالمال » وإن قال بعد التكول : أنا أحلف إن كان قبل القضاء 
حلفه لكونه مختلفا فيه » وإن كان بعد القضاء لم محلفه لأن التكول بمئزلة الإقرار » ولو 
أقر ثم قال أحلف لايسمع منه كذا هذا ( ويثبت الكول بقوله لاأحلف ) لأنه صريح فيه 
( وبالسكرت ) لأنه لادلالة عليه وإلا يحلف ١‏ إلا أن يكون به خرس أو طرش ) فيعذر . 
قال ( ولا ترد اين على المدعى ) لقوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المداعى » والمِين 
على المد عى عليه ) جعل جنس الهِين على المدعى عليه لأنه ذكره بالألف واللام وذلك ينقى 
ردها على المداعى » ولأنه قسم والقسمة تنا الشركة » فلا يكون للمداعى يمين » ويلزم 
من هذا عدم جواز القضاء بالشاهد والهين » لأن ما روينا ينى] أن يكون للمداعى يمين 
معتبرة » فيبى القضاء بشاهد فرد » وأنه خلاف الإجماع ؛ وكذا قوله عليه الصلاة والسلام 
فى حديث الحضرىى « ألك بينة ؟ قال لا » قال : لك بمينه ليس للك غير ذلك » يننى الخواز 
أيضا لأنة حير المغان إليه فق الحدية . وها زوف « أنه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد 
ورين ) ثمردود لوجوه : أحدها أنه مخالف للكتاب لأنه تعالى أوجب الحق” للمد عى بشهادة 
رجلين » ونقله عند عدمهما إلى شهادة رجل وامرأتين » فالنقل إلى غيره خلاف الكتاب » 
أو نقول الزيادة عليه خلاف الكتاب . الثانى أنه ورد فىحادثة عامة مختلفة. بين السلف » 
فلو كان ثابتا لارتفع الحلاف , فلمالم يرتفع دل" على عدم ثبوته . الثالث أنه خبر آحاد » 


- ١١5 


وإن قال ييه حاضرة” ف المصر وطلتب بين عتصليه أ" بلسلتحلتف (موف) 
ويأخحذ ذا مله كفيلا” بنتفسه ثلاثة له أيام 4 وإن" كان” غريبا بلازمه مقدار 
علس القاضبى 3 ولا يستحلف ف 0 رسم) والرجلعة والفىء قُْ الإيلاء 


سرك سم 


والرّق” والاستيلاد والنسب والولاءر والحداود 34 


وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ البيئة على المد عى ؛ مشهور قريب من التواتر فلا يعارضه » 
لأن خبر الاحاد إذا ورد معارضا للخبر المشهور يرد" . الرابع رده أنمة الحديث كيحى 
ابن معين وغيره . الحامس ما روى عن معمر قال : سمعت الز هرى يقول : القضاء بالشاهد 
والهين بدعة » وأوّل من قضى به معاوية . قال ( وإن قال : لى بينة: حاضرة فى المصر 
وطلب رين خصمه لم يستحاف » عند ألى حنيفة » وقالا : يستحلف » لأن الهين حقه فلا 
ببطل إلا باقامة البينة لابالقدرة عليها » واعترافه بالبينة لايكون اعترافا بسقوط اليهين » وله 
قوله عليه الصلاة والسلام « ألك بينة ؟ قال لا » قال : فلك يمينه » رتب الهين على عدم 
البينة فلا يجب مع وجودها ‏ ولأنا أجمعنا على أنه لو قامت البينة سقطت الهين » حتى أو قال 
المدعى عليه : أنا أحلف لايلتفت إليه » وإذا كانت البين لايثبت حكها مع الببنة » فاذا 
اعترف بالبيئة وأنه قادر على إقامتها فقد اعترف أنه لابمين على المدعى عليه . قال ( ويأخذ 
منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام ) ويجيبه القاضى إلى ذلك استحسانا لاحمّال أنه يغيب قبل إقامة 
البينة » وكذا لو آقام البينة قبل القضاء لاحّال أنه يغيب قبل القضاء فيتعذر. القضاء فيكفله 
مداة إحضار الشهود على ما يروى عن أنى يوسنف وعن ألى حنيفة ثلائة أيام » ألا ترى 
أنه بمجرد الدعوى عند القاضى بعديه )١(‏ إحياء للحقوق كذا هذا » ويكتى بالكفيل أن 
يكون معروفا ليحصل التوثق » ولا يشترط كونه مليا أو تاجرا » فان امتنع أن يعطيه كفيلا: 
أمره القاضى بالملازمة على الوجه الذى ذكرنا فى أدب القاضى ( وإن كان غريبا يلازمه 
مقدار مجلس القاضى ) لأن ملازمته أكثر من ذلك تضره و تمنعه من سفره من غير حجة » 
يلاف المقم إذ لاضرر علبه ثى ذلك » وهذا إذا كان حقا لاسقط بالشببة ؛ أما الحدود 
والقصاص ف النفس فلا يأخذ منه كفيلا » وقالا : يأخذ منه كفيلا فى حدا القذفوق 
السرقة إن اداعى المال . قال ( ولا يستحلف ف النكاح والرجعة والىء فى الإيلاء والرق” 
والاستيلاد والنسب والولاء والحدود ) وقالا : ستحلف فيها إلا الحدود والاعان » وهذا 
بناء على أن النكول بذل عنده » والبذل لايحرى فى هذه الأشياء إقرار عندهما » والإقرار 
يحرى فيها . هما أن الناكل ممتنع عن الهِين الكاذبة ظاهرا » فيضير معتر فا بالمدعى دلالة » 
إلا أنه إقرار فيه شبهة » والحدود تندرئ بالشبهات » واللعان فى معنى الحدود . وله أنا 


)1غ( ( قوله يعديه ) معناه : يرسل خلفه ويطلبه فى الحال » قاله فى الصحاح . 


- ١١7 


وماتكتت و العام «زنان تكل اقتنص” منه” (سم ) ف الأطلراف » وف 
التفوس. 0 يحلِن (مم ) أن يق » وإن اداعتت عتليله طلآقا قبل 
الدخحولٍ استْتحلف » فان 'ذكلة قضى عليه بنصف المهر واليّمين الله تتعالى 


اه در ل سياه 


لا غير 10 باوصافهٍ إن" شاء” القافيى 4 


لو اعتبر ناه إقرارا يكون كاذبا فى إنكاره والكذب حرام » ولو جعلناه بذلا وإباحة لايكون 
كاذبا فيجعل باذلا صيانة له عن الحرام » والمقصود من الاستحلاف القضاء بالتكول » 
فكل" موضع لايقضى فيه بالنكول لايستحلف » ويستحلف ف السرقة إن اداعى المال 
فيحلفه بالله ماله عليه هذا المال ولا شىء منه » فإن نكل ضمنه المال لثبوته مع الشبية » 

ولا يقطع لأن الحد” لايثئبت اله ودطرى لاما ان قاع الال 1 5 ولد 
سيدها » وهذا اباس والرك كي امار ادعى الول ات إن كاوها ان 
الاستيلاد واللنسب يثبت بمجرد قوله . واختار الفقيه أبو الليث الفتوى على قولهما لعموم 
البلوى » ثم عندهما كل" نسب يثبت من غير دعوى المال كالبنوة والزوجية والمملوكية 
يستحلف عليه » وكل نسب لو أقر به لايثبت إلا بدعؤى المال كالخ وا لاستحلف 
إلا إذا ادعى بسببه مالا أو حقا كدعوى الآرث وعدم الرجوع ار . قال 
(وتشخلت ف القصاص ) بالإجماع: ( فآن نكل افتض. منه فى الأطراف وق النفوس 

حى يحلت أو يقر ) وقالا #يلدمة الآركن فيوما'ء ل 
يثبت به القصاص » فيجب المال سما إذا اداعى الولى” العمد والآخر اللخطأ . ولأنى حنيفة 
أن الأطراف تجرى مجرى الأموال فيجرى فيها البذل حتى لو قال لغيره اقطع يدى فقطعها 
لاثىء عليه » وهذا دليل البذل » إلا أنه لايباح له القطع » لأنه لافائدة له فيه » والبذل 
هنا مفيد لانقطاع الحضومة » ولاكذلك النفس فلا يحرىفيها البذل » وإذا امتنع القصاص 
ف النفس والهين مستحقة عليه ميس بها كا فى القسامة . قال ( وإن اداعت. عليه طلاقا 
قبل الدخول استحلف ) لأنه دعوى مال.( فان نكل قفى عليه بنصف المهر ) لا مر » 
وكذا إذا ادّعت الصداق ف النكاح يستحلف لأنها دعوى مال » ويثيت المال بالتكول 
دون النكاح وقد مر ( والهين بالله تعالى لاغير ) قال عليه الصلاة والسلام « من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليذر » ( وتغلظ بأوصافه إن شاء القاضى ) وقيل يختلف ذلك باختلاف 
حال الحالف وصلاحه وخوفه وقلة مبالاته وغير ذلك » وقيل يختاف بكثرة المال وقلته » 
وينبغى للقاضى أن يعظ الحالف قلى الحلف » ويعظم عنده حرمة الهين » ويتلو عليه قوله 
تعالى - إن الذين يشترون بعهد الله وأيمائهم ثمنا قليلا ‏ الآبة » ويذكر له قوله صلى الله عليه 
وسلم « من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لى الله تعالى وهو عليه غضبان » 

الاختيار ‏ ثان 


اس 
ومحْناط مين اللتكرارٍ » ولا تملظ" يزمان ولا مكان » وَسْتَحْلَف السودرىه 
باهم الى أنزّل التؤراةة على مُومى » والتّصْرافى بالل اذى أتْرّل” الإأبميل 
اعد وَالمَجُوسى' بالله الى ختلدّق” الثَار » والوتتنى' بالله » ولا لفون 
فى بينُوت عباذا تم » 


ا ل ا ا م 2 ا 
الغالب » المدرك المهلك » الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية » الكبير المتعال » ويزيك 
عليه ما يشاء وينقص ( ويحتاط من التكرار ) بادخال الحروف العاطفة بين هذه الأسماء » 
فان المستحق ' عليه يمين واحدة ( ولا تغلظ بزمان ولا مكان ) لأن تعظبم المقسم به حاصل 
فى كل زمان ومكان وهو المقصود » ولايستحلف بالطلاق ولا بالعتاق للحديث , 
وقيل يحلف ف زماننا لقلة مبالاة الناس بالهين الكاذبة وكثرة إقدامهم على ذلك » وكراهتهم 
انبين بالطلاق والعتاق » لآن المقصود امتناعهم عن الهين الكاذبة ويجحود الحق" » وذلك 
فها يعظمونه أكثر . قال ( ويستحلف اليهودى بالله الذى أنزل التوراة على موسى » 
والنصراقّ بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسى » والمجوسى بالله الذى خلق النار ) والأصل 
فى ذلك ما روى١‏ أنه صلى الله عليه وسلم حلف ابن صوريا البيودىعلى حكم الزنا ف التوراة 
فقال له : أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على مومبى » وإذا ث, ثبت هذا فى اليبودى فالنصراى 
مثله فى الإنجيل » والمجومبى فالثار » لأن النصرافى يعظم الإنجيل » واغجومى يعظم الار 
كحنظاع اليودئ التوراة » فيحلفهم بما يكون أعظم فى صدورم » والمذكور ف النمجوسى 
قول محمد . أما عندهما بحلف بالله لاغير » لأن التغليظ بغير الله تعالى لايجوز » و لآن 
ذ ك5 ر النار مع ذكر الله تعالى تعظم لها » ولا يحوز » إلا أن الييودى والنصرائى ورد فيهما 
نص" خاص" » ولأن كتب الله تعالى معظمة . وعن أنى خنيفة رحمه الله : أنه لايحلف أحد 
إلا بالله خالصا ( و) يحلف ( الوثى بالله ) لآنهم يعتقدون الله » قال الله تعالى - ولئن 
سألهم من خلق السموات والآرض ليقوان” الله - ولا يستحلف بالله الذى خلق الوثن 
والصنم لما مر » ولو اقتصر ف الكل على قوله بالله فهو كاف » لأن الزيادة للتأكيد كا قلنا 
فى المسلم » وإنما يغلظ ليكون أعظم فى قلوبهم » فلا يتجاسرون على الهين الكاذبة . 
قال ( ولا يحلفون فى بيوت عباداتهم ) لأن الغرض البين بالله » ولآن ذلك يشعر بتعظيمها 
ولا يجوز ء» ولآن اللي ماوع من :دخيوها . ويستحلف الأخرس فيقول له القاضى : عليك 
عهد الله إن كان لهذا عليك هذا الحق” ؛ ويشير الأخرس برأسه : أى نعم . 

ثم الاستحلاف على نوعين : على العقود الشرعية والأفعال الحسية » فالعقود الشرعية : 


986ا سس 


بلع سطاو سو عو راع عوى 


يُحلفه ف ايلع بالله ما بتيلتكما بيع قائم” فها ذأ كر » وف الشكاح ما بتكا 
نكاح قائم” فى الخال » وفالطّلاق ماهى بائن” مثك السّاعة” » وفى الود بعة ماله” 
هذا الى ادعاه فى يدك ودبعة” ولا شى”'ء منه” » ولا له قبلك” حق ”ع 


يحلفه القاضى على الحاصل بالله ماله قبلك ما اداعى من الحق" » ولا بحلفه على السبب وهو 
العقد » لأن العقد ربما انفسخ بالتفاسخ أو بالبراءة من موجبه بالإبراء والإيفاء فيتضرر بذلك 
لأنه إن حلف كذب » وإن لم يحلف قضى عليه بالتكول » ولاكذلك إذا حلفه على الحاصل 
لأنه إن كان محقا أمكنه الحلف فلا يتضرر ». وقيل إن أنكر المداعى عليه السبب حلف 
عليه » وإن أنكر الحكم حلف على الحاصل » إلا أن يكون فى ذلك ترك النظر للمداعى 
بأن يداعى الشفعة بالحوار أو نفقة المبتوتة والمدعى عليه لايراها » فحينئذ يحلفه على السبب » 
لأنه إذا حلف على الحاصل فهو يعتقد صدق بمينه بناء على اعتقاده فيبطل حق” المدعى » 
فيحلفه بالله ما اشئريت هذه الدار الى سماها بكذا » وف البتوتة بالله ما هى معتد"ة منك » 
ومثله إذا' ادعت الفرقة بمضى"” مدة الإيلاء يحلفه بالله ماآ لى منها فى وقت كذا ولايحلفه بالله 
ماهى بائن منك لأنه لايرى ذلك . وعن أنى يوسف أنه يحلفه على العقد إلا إذا ذ كر شيعًا 
مما ذكرنا فيحلفه على الحاصل. والأفعال ا مسية نوعان : أحدهايستحلف على الحاصل أيضا 
كالغصب والسرقة . والثانى بحلفه على السبب على ما نبينه فى أثناء المسائل إن شاء الله تعالى 
( فيحلفه فى البيع بالله ما بينكما بيع قائم فيا ذكر » وف النكاح ما بينكما نكاح قائم فى الحال ) 
لأنه قد يطلقها أو يخالعها بعد العقد ( وفى الطلاق ما هى بائن منك الساعة » وى الوديعة 
ماله هذا الذى ادعاه فى يدك وديعة ولااشىء منه » ولا له قبلك حق” ) لحواز أن يكون 
قد برى من بعضها أو استبلكها » وف الغصب والسرقة إن كانت العين قائمة بالله ما يستحق” 
عليك رده لأنه قد يغصبه ثم يملكه بيع أو هبة » وإن كانت هالكة يستحلف على قيمتها » 
وقبل يحلف على الثوب والقيمة جميعا . والنوع الثانى من الأفعال الحسية أن يداعى على غيره 
أنه وضع على حائطه خشبة » أو بنى عليه » أو أجرى ميزابا على سطحه أو فى داره » 
أو وق ترانا ف أرضية- أو شق" فى أرضية شرا “فاته بحلف على السبب بالله ما فعلت كذا 
لأن هذه الأشياء ترتفع » ومثله إذا ادعى العبد المسلم على مولاه العتق يحلف على السيب 
لأنه لايرتفع » وفى الأمة والعبد الكافر يحلفه على الحاصل » لأن الرق” يتكرر على الآمة 
بالردة واللحاق » وعلى العبد الكافر بنقض العهد واللحاق ولاركذلك المسلم )١(‏ » ويحلفه 
فى الدين بالله ماله عليك من الدين والقرض عليك ولا كثير » لاحتال أنه أدّى البعض 

(1) لأن الرق لايتكررعليه » لأنه إذا ارتد” ولحق بدار الحرب لايقبل منه إلا الإسلام 
أو ايت : 


-115- 

وإذا قال المد عى عليه هذا الشىء' أؤدعنيه فلان الغائب ء أو رهته عنلدى» 
غصباته” منله” أو أعارفى أو آجرنى وأقام على ذلك بنة” فلا ختصومة” إلا" أن* 
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يكون "تالا » وإذا قال الشبود أود عه رجل” لانعر فله” 0 تند فسع الخصومة” :, 
كك الحار 3 أوى من” بينة ذى اليد على 3 مطلر الملا 3 


أو أبرأه منه فلا يحنث فى يمينه على الجميع » ومن افتدى يمينه من خخصمه بمال صالحه عليه 
جاز وسقط حقه ف الاستخلاف أصلا . وقد روى أن عمّان رضى الله عنه افتدى بمينه 
وقال : أخاف أن يصيب الناس بلاء فيقولون هذا بيمين عمان . قال ( وإذا قال المداعى 
عليه هذا الثبىء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندى أو غصبته منه أو أعارنى أو آآجرنى 
وأقام على ذلك بينة فلا خصومة إلا أن يكون محتالا ) ولا بد من إقامة البينة على دعواه لدفع 
الحصومة لأن بالنظرإلى كونه فى بده هو خصم 5 هوباقراره يريد دفع الحصومةعنه فلاتقبل 
إلا ببينة . وقوله إلا أن.يكون محتالا قول ألى يوسف فانه قال : إن كان المداعى عليه معروفا 
بالصلاح فالمواب كا ذكرنا » وإن كان معروفا بالحيل لايندفع » لأن انحتال قد يدفع 
ماله إلى غيره » ثم ذلك الغير يودعه إياه » ويسافر احتيالا لدفع الحق” » فاذا عرفه القاضى 
بذلك لايقبله ( وإذا قال الشهود أودعه رجل لانعرفه لم تندفع الحصومة ) لاحتال أنه المدعى 
ولو قالوا نعرفه بوجه ولا نعرف اسمه ونسبه اندفعت عند ألى حنيفة. وقال محمد : لاتندة 

لأن القضاء بامجهول باطل » لأن المداعى لابمكنه اتباعه فيتضرر » وصار كالفصل الأول . 
ولأى حنيفة أن اليد تدل على الملك وتوجب الحصومة » فان أثبت بالبينة كونه مودعا 
اندفعت الخصومة عنه » إلا أنهم إذا لم يعرفوه بوجهه احتمل أنه المد عى فلا تندفع 2 
وإذا عرفوه بوجهه ثبت أنه مودع من غير المداعى فاندفعت الحصومة » كا إذا عاين 
القاضى أنه أو دعه غير المد عى » إذ البينة العادلة كعاينة القاضى » فان قال المدعى أودعها 
9 وهبها منك ونكر يستحلفه القاضى أنه ما وهبها منه ولاباعها له » فان نكل صارخصما » 
ولوادعى المد عى عليه أنه اشتراها من آخر فهر خصمه لأنه أقرّ أن. يده يد ملك فكان 
خصما » ولو قال المداعى عليه نصف الدار لى ونصفها وديعة فلانوأقام البينة على ذلك 
اندفعت الحصومة فى الكل" لتعذ ر العييز . 


فضل 


( ببئة الخارج أولى من بينة ذى اليد على مطللق المك) لأنما أكثر إثباتا لأنها تثبت الملك 


أو 


-- ١97 


دأنا أقام” امخزرج البشة على ملك مر ء وذو اليد على ملك أسبتق” منثه” 
ناريا فذاو اليد أوّلى » وَل أقاما السيسسة” عل النتاج أوا على نتسج ثوب لايشكر” 
كيده ا ذى اليد أولى ٠‏ وإن' أقام كثل” واحد السيسة؟ على الششراء من” 
الآخر ولا تاريخ لما نباتسرنا » وإن اداعنيا نكاح امرأة » وأقاما لبيسّتة” 1" يقئُض” 
لواحد ممما 2 
الخارج وبينة ذى اليد لا » لأن الملك ثابت له باليد » وإذا كانت أكثر إثبانا كانت أقوى. 
قال ( وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ » وذو اليد على ملك أسبق منه تاريًا فذو اليد 
أولى ) لأن بينته تنبت الملك له وقت التاريخ, » والخارج لابداعيه فى ذلك الوقت » وإذا 
ثيت الملك له ذلك الوقت فلا يثبت بعد ذلك لغيره إلا بالتلبى منه » إذ الأصل فى الثابت 
دوامه » وكذا لوكانت فى أيبد.بهما وأقاما البينة على ما ذكرنا ( ولو أقاما البينة على النتاج 
أو على نسج ثوب لايتكرر نسجه فبينة ذى اليد أولى ) لأن ماقامت عليه بينة لاتدل” علمه 
اليد فتعار ضئا فر جحت بينة ذى اليد باليد » وكذا كل سبب لايتكرر كغزل القطن وعمل 
الحبن واللبد وجز الصوف وحلب اللبن لأنه فى معى النتاج » وإن كان يتكرر كالبناء 
وزرع الحبوب ونسج الحر ونحوه فبينة الخارج أولى كما في الملك المطلق » وإن أشكل 
قضى للخارج » وإن تنازعا فى جابة وأقاما البينة على النتاج وأرخا فن وافقه سن" الدّابة 
فهو أولى » وإن أشكل فهى بينهما لعدل الأولوية » وإن خالف سن الدابة التارضخين 
جاترتا وتركت فى يد من كانت فى يده . قال ( وإن أقام كل واحد البينة على الشراء من 
الآخر ولا تاريخ لمما تهاترتا ) قال محمد : يقضى للخارج لأنه أمكن العمل بالبينتين بأن 
باعه الخارج وقبض ثم باعه ذو اليد ول يقبض » ولا ينعكس لعدم جواز البيع قبل القبض 
إن كان عقارا عنده » والعمل بالبينتين واجب ما أمكن » لأن البينة من الدلائل الشرعية » 
وإن ذكرت البينتان القبض عمل بهما ويكون لذى اليد » ويجعل كأنه باع من الخارج 
وقبضها الخارج » ثم باعها من ذى اليد وقبضها ذو اليد عملا بالبينتين . وما أن شراء كل 
واحد من الآخر اعتراف بكون الملك له » فكأن البينتين قامتا على الاعترافين وإنه موجب 
للماتر » لأنه لايتصور أن يككون كل واحد بائعا ومشئّريا فى حالة واحدة » ولا دلالة على 
السبق ولا ترجيح فيتعذر القضاء أصلا » ثم هذا شىء بناه على أصله » فان عندهما يجوز 
بيع العقار قبل القبض » فجاز أن يكو ن اللخارج اشتراه أولا ثم باعه قبل القبض لذى اليد 
فيكون لذى اليد » ومع الاحتال لايثبت الملك وإن وقتا ء فان كان الحارج أولا قضى 
مهما ويكون لذى اليد » وإن كان ذو اليد أوّلا قضى ببما أيضا والملك للخارج بالإجماع . 
قال ( وإن ادعيا نكاح ادرأة وأقاما البينة لم بقض لواحد مهما ) لتعذار الاشتراك فى النكاح 
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وإن' وتنا فهى 0 وإن اداعيا ينا فيد ثالث ٠‏ وأقام” كل واحلر 


متاك اانا فضى بها يسما » وإذ ادعى كل ” واحذر مكرما اشر 
من" صاحب اليد » وأقام ليس فان* شاء كل واحد ممْبنما أختذ نصف العيد 
وإن شاء ترك » فان' شرك أحتداهما فليئسة للآخمر أخلذ جميعه” » وإن' 
وتنا فهو للأوّل » وإن وفنت أحد هما أ كان عه 00 ل وان" 
ادعى أحد هنما شرام والآحر رفن أو جد قة وكا ولا نار لما 
فالشسراء” أولى » وإنر ادعى الشسراءء ودعت أنّه” تزوجها عليه فهما سواء” 2 
وَإن" أقام الحتارجان البسيسة” على المللك والتاريخ » أو على الشير اء من" واحدر 
أوْ من اثنين فأو لما أولى . وإن' أرّحَ أحداهلما فهو له » 

وبرجع إلى تصديقها » فن صداقته كان زوجها » لآن النكاح يثبت بتصادق الزوجين 
( وإن وقتا فهى للأوّل ) مهما لأنه ثبت فى وقت.لامنازع له فيه فترجحت على الثانية . 
قال ( وإن ادعيا عينا فى يد ثالث وأقام كل واحد مهما البينة أنها له قضى بها بينهما ) 
لاستواتهما فى السبب ( وإن اداعى كل واحد مهما الشراء من صاحب اليد وأقام البينة » 
فان شاء كل واحد منهما أخذ نصف العبد ) بنصف المن لاسنواتهما فى السبب ( وإن شاء 
ترك ) لوجود العيب بالشركة ( فان ترك أحدهما فليس للآخحر أخذ جيعه ) لأن بيع الكل" 
انفسخ بقضاء القاضى بالنصف حبى لو فعل ذلك قبل القضاء جاز 1 بسي 
فى الكل" ( وإن وقتا فهو للأوّل) لما بينا ( وإن وقت دأحدهما أو كان معه قبض فهو أولى ) 
أما الوقت فلأنه ثيت ملكه فيه ووقع الشك فى ملك الآخر فيه فلا يئيت بالشك” » وأما 
القبض فلآهما استويا فى الإثبات فلا تنقض اليد الثانية بالشك” » ولآن” القبض دليل تقدام 
شرائه فكان أولى . قال ( وإن اداعى أحدهما شراء » والآخر هبة وقبضا » أو صدقة وقبضا 
ولا تاريخ لهما فالشراء أولى ) لأنه يثبت بنفسه » والهبة والصدقة تفتقر إلى القبض فكان 
أسرع ثبوتا فكان أولى » وإن اداعى أحدهما بيعا والآخر رهنا فالبيع أولى » لأن البيع 
يثبت الملك حقيقة فىالحال » والرهن إنما يثبته عند الحلاك تقديرا » وكذا الهبة بعوض أولى 
من الرهن لما بينا ( وإن ادآعى الشراء واداعت أنه تزوّجها عليه فهما سواء ) عند ألى يوسف 
لأنهما عقدا معاوضة يثبت الملك فيها بنفس العقد » ثم ترجع على الزوج بنصف القهمة . 
وقال محمد : الشراء أولى » وعلى الزوج القيمة عملا بالبينتين بتقديم الشراء » لآن التزويج 
على ملك الغير جائر ثم ترد القيمة عند تعذر التسلم . قال ( وإن أقام الخارجان البينة 
على الملك والتاريخ » أوعلى الشراء من واحد أو ن اثنين ) غير ذى اليد ( فأولمما أولى » 
وإن أرّخ أحدهما فهر له ) وقد مر . 
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وَإن' تتازعا فى دابّة أحتداهسما راكسبها أو له عليها حمل" فهو أوّلى (ف) وكذلك” 
إن" كان” 6 ف ارج والآختر ركريفته” أو لابس القتميص والآخحَرُ متتعلق” 
به » وبينة” التتاجر والتسْج اولي دك 1 بَبَنَهَ مطلق المللك » والسيمة” بشاهدين 
وثلائة (ف) وأكسر سواء . 


اخنتلتا ف السن أو المتبيع. فا يشما أقم” ته هه أل » ون" ما البتيتةة 


و .هسهو 


فا مشيتة للزيادة أولى » 


قال ( وإن تنازعا فى دابة أحدهما راكيها أوله عليها حمل فهو أولى ) لأنه تصرف أظهر 
وأدل” على الملك ( وكذلك إن كان راكبا فى السرج والآخر رديفه 3 أو لابس القميص 
والآخر متعلق به ) لما ذكرنا » ولو كانا راكبين فى السرج فهى بينبسا لاستوائهما . 
سفينة فيها راكب » والآخر متمسك بسكانها )١(‏ وآخر يحدف فيها » وآخر يمداها » 
فهى بيهم إلا المداد لاشىء له . عبد لرجل موسر على عنقه بدرة فبها عشرة آ لاف درهم 
فى دار رجل معسر لا شى له » فادعيا البدرة » قال محمد : هى للموسر بشهادة الظاهر . 
وعن محمد : قطار إبل على البعير الأول راكب » وعلى الوسط راكب » وعلى آخرها 
راكب » هادعى كل واحد منهم القطار » فلكل” واحد البعير الذى هو راكبه لأنه 
فى يده وتصرفه » وما بين الأول والأوسط للأوّل لأنه قائد والقيادة تصرّف » وما بين 
الأوسط والأخير بين الأول والأوسط نصفان لاستوابما فى التصرف » وليس للأخير إلا 
ما ركبه ( وببينة النتاج والنسج ) أولى من بينة مطلق الملك » لأنها تثبت أوّلية الملك فلا تثبت 
لغيره إلا بالتلى منه . قال ( والبينة بشاهدين وبثلاث وأكثر سواء ) لأن الشرع جعل الكل" 
سواء فى إثبات الحق” وإلزام القاضى ا هكم عند الانفراد فيستويان عند الاجماع » وكذا إذا 
كانت إحدى البينتين أعدل » » لأن الشرط أصل العدالة وقد استويا فيه » ولا اعتبار بما زاد 
لأنه لاضابط له . 


فصل 
( اختلفا فى العن أو المبيع فأيهها أقام البينة فهو أولى ) لأن كل" واحد مهما مداع وقد 
ترجحت دعواه بالبينة ( وإن أقاما البينة فالمثيتة للزيادة أولى ) لأن البينات للإثبات » فهما 


. قال فى محتار الصحاح : السكان : ذنب السفينة‎ )١( 
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فاث” تكن" 1 ع يقال” لبا ئع : إمنا أن" الى 2 عند ما دعا ال مشر مه ” 
- “ل ال سوم ل ف ود تعره وي هخ مه 0 - 

ا مبيع _ وإلا فسسخنا البيع ؛ ويقال لالمشسرى : إما ان تسللم ما اد عاه 
الى © سمس سرك > س٠‏ هم #أسسى سس سمس رسا ماس الى عه سه 02 
البائع من الشمن وإلا. فسخئنا البتيئع » فان" لم" يسترَاضيا يستستحالفان وبسح البسينعم 
بلدا" بيتمينالبائع ولوكان البسيلع ممقايتضة” بدأ بأيهما شاء؛ وممن' نكتل" عن 

ليتمين رمه دعلوى صاحيه » 


كانت أكثر إثياتنا كانت أقوى فتترجح على الآأخرى » وإن كان الاختلاف فى امن 
والبيع جميعا فبينة البائع فى المن أولى لآنها أكثر إثبانا » وبينة المشترى فى المبيع أولى لآنها 
أك إثباتا ( فانل تكن لما بينة يقال للبائع : إما أن تسل ما ادآعاه المشترى من المبيع وإلا 
فسخنا البيع ؛ ويقال للمشترى : إما أن تسلم ما اداعاه البائع من العّن وإلا فسخنا البيع ) 
لأنهما قد لايختاران الفسخ » فاذا علما بذلك تراضيا » فترتفع المنازعة وهو المقصود ( فان 
لم يتراضيا يتحالفان ويفسخ البيع ) ويحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى صاحه . 
قال عليه الصلاة والسلام « إذا اجتلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتراد! » فيحلف البائع 
بالله ما باعه بألف كما يداعيه المشترى » ويحلف المشترى بالله ما اشتراه بألفين كا اداعاه 
البائع » فاذا نحالفا قال لمما القاضى : ما تريدان ؟ فانْلَم يطلبا الفسخ تركهما حبى يصطلحا 
على ثبىء » وإن طلبا الفسخ أو أحدهما فسخ » لأنه لما لم يتعين المّن ولا المبيع صار مجهولا 
فيفسخ قطعا للمنازعة » ولا ينفسخ بنفس التحالف حى يتفاًا أو يفسخ القاضى . قال 
( ويبدأ بيمين البائع ) فى قول أنى يوسف الأول » وهو رواية عن أنى حنيفة . قال عليه 
الصلاة والسلام « إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع » وأقل” فائدته تقديم قوله . 
وقوله الآخر وهو قول محمد» ورواية عن ألنى حنيفة يبدأ بيمين المشترى» لأن البائع 
يطالبه يتسليم امن أولا وهو ينكر » وهو لايطالب البائع بتسللم المبيع للحال . قال ( ولو 
كان البيع مقايضة ) أو صرفا ر بدأ بأمهما شاء ) لاستوائهما ف الإنكار ؛ ولو اختلفا فى الكن 
والمبيع جميعا يبدأ بيمين من بدأ الدعوى » لأنهما استويا فى الإنكار فيترجح بالبداية 
وإن ادعيا معا يبدأ القاضى بأهما شاء » وإن شاء أقرع بينهما ؛ واؤ اختلفا فى جنس العقد 
فقال أحدهما بيع وقال الآخر هبة » أو فى جنس الون فقال أحدهما دراهم » والآخر 
دنانير يتحالفان عند محمد وهو الختار » لأن وصف الءْن وجنسه بمنزلة القتدر لأن المن 
دين » وإنما يعروف يجنسه ووصفه . ولا وجود له بدونهما » ولاكذلك الأجل » فانه ليس 
بوصف » لأن الكن يبقى بعد مضيه وقالا : لايتحالفان » لأن نص' التحالف ورد على 
خلاف القياس فيقتصر على مورده وهو الاختلاف ف البيع أو المّن » وجوابه ما مر . 
قال ( ومن نكل عن العين لزمه دعوى صاحبه ) لما تقدام ف القضاء بالنكول . قال 
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وإن اختللفا فى الأجل أو شسررط اللحيار » أو استيفاء بعلض الشّمن ل' يستتحالها » 
والقول قؤل المشكر ؛ وإن اختتلتا بعد لاك المبيع_لم' يتتتحالها » والنقسال” 
فول امد ى ؛ وإن اختتلفا يعلد هلاك ب بعض المبوم 1 يتتسحالتنا إلاة أن* 


يسرضى البارئع مرك حصة امهالك » 


( وإن اختلفا فى الأجل أو شرط الحيار » أو استيفاء بعض العن لم يتحالفا ) لأنه اختلاف 
ف غير المعقود عليه » لأن العقد لايختل” بعدمه » بخلاف الاختلاف فى القدر لأنه لابقاء 
للعقد بدونه ( والقول قول المنكر ) لأنه ينكر الشرط فكان القول قوله . قال ( وإن اختلفا 
بعد هلاك المبيع لم يتحالفا ) عند أبى حنيفة وأنى يوسف ( والقول قول المشترى ) لأنه منكر. 
وفال محمد : بتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الحالك » وعلى هذا إذا خرج المبيع عن ملك 
امشترى أو صار بحال يمنع الفسخ بأن ازداد زيادة متصلة أو منمصلة . محمد أن كل” واحد 
منهما يد عى عقدا غير مايداعيه الآخر وصاحبه ينكر فيتحالفان كما إذا كانتقائمة لأنالقهمة 
بعازلة العين عند عدمها . ولهما أن اتبين حجة المنكر حقيقة بالنص" والبائع ليس بمنكر 
لأن المشترى ليس بمداع ؛ لأن السلعة سلمت له متكا ويدا ؛ وإذا لى يكن البائع منكرا 
لامين عليه » والشرع وردبه حال قيام العين لفائدة الفسخ 3 ولا مسخ بعدها لعدم بقاء 
العقد » وأيهما أقام البينة قضى بها » وإن أقاما فبينة البائع » وإن ماتا أو أحدهما و اختلفت 
الورثة فلا تحالف لأهما ليسا متبايعين فلا يتناولما النص" . قال ( وإن اختلفا بعد هلاك 
بعضض البيع لم يسحالفا إلا أن يرضى البائع رك حومة الحالك ) وقال أبويوسئ. : يتحالفان 
فى الى وبنفسخ الببع فيه » والقول ف قيمة امهالك قول المششرى . وقال محمد : يتتحالفان 
عليهما وينفسخ لبيع ف الحى وقيمة الهالك وعلى هذا إذا انتقص أو جنى عليه المشترى أو باع 
المشترى أحد العبلدين . محمد أن هلاك السلعة لابمنع التحالف عنده لما مر » فهلاك البعض 
أولى . ولأى يوسف أن المبيع إذا كان قائما يتحالفان » وإن كان هالكا لايتحالفان » فاذا 
هلك نصفه وبى نصفه يعطى كل > نصئف حكه . ولأبى حنيفة أن النص” ورد حال قياء 
السلعة » بخلاف القياس فلا يقاس عليه غيره » إلا أنه إذا رضى بنرك حصة المالك يصير 
الحالك كأن لم يكن وكأن العقد لم يرد إلا على الباق ؛ ومن المشايخ من قال على قول 
ألى حنيفة بأخذ من تمن الحالك ما أقر به المشترى دون الزيادة . وذ كر محمد فى اللخامع 
قول أبىيوسف مع قوله وهو الصحيح . فيحلف المشترى بالله ما اشتريهما يألفين ع 
فان نكل لزمه » وإن حلف يحلف البائع ما بعتهما بألف » فان حلف يفسد العقد فى القائم 
ويرد المشيرى حصة المالك من امن الذى أقر به » ويقسم المن علىقدر قيمهما يوم القبض ؛ 
وإن اختلفا فى قيمة للهالك يوم القنض فالقول للبائع لأنه ينكر زيادة السقوط بعد اتفاقهما 


0 
وإن اختلفا فى الإجارة. قبل" استيفاءشى”ء من المتفعة. فالبتدل أو فى المبندلر 
يتحالفان وردان ؛ وإن اختللفا بعد اسنتيفاء حميع المتتفعة ل' يستسحالقا 
والقول” اللمستا ”جر ؛ وإن اختلقا بعد استيفاء يعلض المنافع _ يتتحالفان » 

وَبَفسَخ العتقلد” فها بى» واللقتؤل” فيا ى قؤل المستأجر ؛ وإن اخسلنا 
بعد الإقالة تحالتها وعاد ابيع ؛ وإن اخْسلما فى المهثر فأ يما أقام” البيسسة” 
فيلت" » وإن" ألما فبيتتة'التراز » فإن"ل' يتك" لثما بتثنة” 


على العّن » وأمهما أقام البينة قبلت » وإن أقاما فبينة البائع لأنها أكثر إثبانا لأنها تثبت الزيادة 
فى قيمة الحالك . قال ( وإن اختلفا فى الإجارة قبل استيفاء شىء من المنفعة فى البدل أو 
فى المبدل يتحالفان ويتراد”ان ) لأن الإجارة قبل استيفاء المنفعة نظير المبيع قبل القبض؛ 
فان اختلفا فىالأجرة بدى بيمين المستأجر لأنه منكر » وإن اختلفا فى المنفعة بدئٌ بيمين 
الواخوع وأنهما أقام البينة قبلت ؛ وإن أقاما فبينة المستأجر إن كان الاختلاف فى المنفعة » 
وإن كان فى الأجر فبينة الآجر » وإن كان فيهما قضى بالبينتين » كما إذا قال أحدهما شبرا 
بعشرة » والآخر شهرين بخمسة يقضى بشبرين بعشر ( وإن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة 
م يتحالفا ) بالإجماع ( والقول للمستأجر ) لأنه منكر » وهذا على قوهما ذاهر . وأما على 
قول محمد فهو [نما يفسخ فى الطالك فيرد القيمة » والهالك هنا لاقيمة له على تقدير الفسخ » 
لأن المنافع لاتتقوّم بنفسها بل بالعقد » فلوتحالفا وفسخ العقد تبين أنه لاعقد فيرجع على 
موضوعه بالنقض ( وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنافع يتحالفان » ويفسخ العقد فها بى 
والقول فها مضى قول المستأجر ) لأن الإجارة عندنا تنعقد شيئا فشيئا » فا مضى صار 
كافالك وما بن لم ينعقد » بحلاف البيع فانه ينعقد جملة واحدة . قال ( وإن اختلفا بعد 
الإقالة نحالفا وعلد البيع ) ومعناه : اختلفا قبل القبض ؛ أما إذا قبض البائع المبيع بعد 
الإقالة ثم اختلفا لم يتحالفا عند أنى حنيفة وأنى يوسف خلافا محمد » وهذا على قول من 
عن يقول : إن الإقالة بيع لاإشكال إنما الإشكال على أنها فسخ» إلا أنا نقول إنما أثبتنا 
التحالف فيها قبل القبض » لأن القياس يوافقه » لأن البائع يداعى زيادة القن » والمشتّرى 
ينكره » والمشترى يداعى وجوب تسلم المبيع بما نقد والبائع ينكره » فكل واحد منهما 
منكر فيحلف » فكان التحالف على مقتضى, القياس قبل القبض » فأثبتنا التحالف قبل 
القبض بالقياس لابالنص” » ولا كذلك بعد القبض » فانه على خلاف القياس » لأن 
المبيع يسلم للمشترى » فلا يداعى شيئا فلا يكون البائع منكرا . قال ( وإن اختلفا فى المهر 
فأيهما أقام البيئة 'قبلت » وإن أقاما فبينة المرأة ) لأنها أكثر إثباتا ( فان لم يكن لهما بينة 


"اسم 


تخالا فأ يسما تكتل" قنضى عليه ؛ وإذا نحالها حكدّم' متهثْر المثل » فان" كان” 
امن عره ذه كس ةط رك اس رسواس .6 .- 86م سداس *ه كيس ت ريل اس 
مثل ماقالت أو اكير قضى بقولما . وإن' كان مثل ما قال أو أقل” قنضى 
بقوله » وإن" كان أقتل" من قلت وأكلسثر مما قال فض _متهثر المثل ؛ وإن. 
اختلفا فى متتاع. البتيت 


آفنا يلمح للنساء فَللمرأة » وما يلح للرجال 
.ّ- مر ,هه ع 4 عم ص 0 5 نيا مدا أضينا ا د 2 ٠‏ و 
فلارجل ؛ وإن' مات أحداهما واختلفت ورثته مع الأخترا» فا بتصلح 
هما فللباق » 


م 
ٍ- 


نحالفا » فأيهما نكل قضى عليه ؛ وإذا تحالفا ) لايفسخ النكاح . لأن أثر التحالف 
فى انعدام القسمية ٠‏ وذلك لايمنع صححة النكاح بدليل ححته بدون النسمية » بحلا ف البيع على 
ما عرف » لكن ( يحكم مهر المثل » فان كان مثل ماقالت أو أكثر قضى بقوها ) لأن 
الظاهر شاهد لا ( وإن كان مثل ما قال أو أقل" قضصى بقوله » وإن كان أقل” مما قالت 
وأكثر مما قال قضى بمهر المثل ) لأنه لم تثبت الزيادة على مهر المثل نظرا إلى بمينه » ولا 
المنطيطة منه نظرا إلى يمينها » فاذا سقطت التسمية: بالتحالف اعتبر مهر المثل كا إذالم توجد 
التسمية حقيقة » ويبداً بيمين الزوج كا فى المشترى لأنه منكر » وإن طلقها قبل الدخول 
بها ثم اختلفا فالقول قوله فى نصف المهر ؛ وذكر فى الخامع الكبير بحكم متعة مثلها وهو 
قياس قوطما . وقال أبو يوسف : القول قول الزوج قبل الطلاق وبعده » إلا أن يأق 
بشىء يسير يكذبه الظاهر » وهو ما لايصح مهرا لها » وقيل ما دون العشرة » والأوّل 
أحسن . وما أن الظاهر يشهد لمن يشهد له مهر المثل نظرا إلى المعتاد وإلى إنكار الأولياء 
وتعبيرهم بدون ذلك » والقول فى الدعوى قول من يشهد له الظاهر فيصار إليه . قال ( وإن 
اختلفا فى متاع البيت ما يصلح للنساء ) كالمقنعة )١(‏ والدولاب وأشباهه ( فللمرأة ) بشهادة 
الظاهر ( وما يصلح للرجال ) كالعمامة والقلنسوة ونحوه ( فللرجل ) وما يصلح لما 
كالأوانى والبسط ونحوها فللرجل أيضا » لأن المرأة والبيت فى يد الرجل » فكانت اليد 
شاهدة بالملك » لأن املك باليد لا أنه عار ضه ما هو أقوى منه وهو ما يختص” بها ( وإن 
مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فا يصلح لما فللباق ) لأن اليد للحى لا للميت . 
وقال محمد : ما يصلح هما لورثة الزوج بعد موته لقيامهم مقامه » وسواء اختلفا حالة قيام 
التكاح أو بعد الفرقة . وقال أبو يوسف : يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها والباق للزوج 
مع بمينه » لأن الظاهر أنها ,تأتى بالجهاز وهذا أقوى من ظاهر الزوج فييطله » وما وراءه 
لايعارض بد الزوج فيكون له » والطلاق والموت سواء » لآن الورثة تقوم مقامه » وإن 
كان أحد الزوجين مملوكا فالكل للحر حالة الحياة » لأن يده أقوى » وللحى بعد الموت 


. المقنعة بكسر المم : ما تقنع به المرأة رأسها‎ )١( 
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. وإن اختلفا فى ققد الكتابة ل' يتسحالها‎ 


فصل 
لرء اله ب" 


ولو باع جارية فولدات الآقل من يده ادير نا دأعاه 7 فهو اننه وهى 
ري رسهور 
4 8 


مأوَلَدم ٠‏ وبلفسخ البييع يريو التشّمسن” (مم)ء 


لأنه لامعارض ليده . وقال أبو يوسفٍ ومحمد : المأذون والمكاتب بمنزلة الحر لآن لهما 
يدا فى الحصومات وغيرها . قال ( وإن اختلفا فى قدر الكتابة لم يتحالفا ) وقالا . يتحاافان 
ا 0 بدلا زائدا والمكاتب ينكر » والممكاتب 
ى استحقاق العبد عند أداء ما يداعيه هن القدر والمولى ينكره فيتحالفان كالبيع . 
ولأ حتيفة أن البدل مقابل فى الحال بفك الحجر وهو سالم للعبد 3 وإنمه يه ير مقابلا 
للعتق عند الأداء » فكان اختلافا ىقدر البدل لاغير فلا يتحالفان » ويكون القول للمكاتب 
لأنه منكر للزيادة . 
فصل فى دعوى النسب 

اعلم أن الدعوىثلاثة : دعوة استيلاد » ودعوة حرير وهى دعوة الملك ودعوة 
شبهة المملك ؛ فالأولى أن يدعى نسب ولد علق فملكه يقينا كا إذا جاءت به لأقل” 
مامه أثين »نيعت فق الاك وغير, للك 87 إذاباعة عه » ويستند إلى وقت العلوق احتيالة 

اشبوت النسب تصحيحا لدعوام 3 ويوجب فسخ ماجرى من العقود كبيعه أم الولد إن. 
كان الولد لا السب » ويجعل معتر فا بالوطء من وقت العلوق ٠‏ وأمومية الولد لاتنيع 
النسب ؛ لآن المقصود ثبوت النسب لاأمومية الولد وهو تبع له » ألا ترى أنها تضاف ليه 
فيال 1 ولده » وتستفيد العتق من جهته » قال عليه الصلاة والسلام « أعتقها ولدها » 
وهذا ثبتت له حقيقة الحرية لما حق الحرية . والثانية أن يدعى نسب ولد علق فى غير 
ملكه فيصح ف الملك خاصة » ولا يجب فسخ العقد ويعتق إن أمكن وإلا فلا . والثالثة أن 
يدعى ولد جارية ولده » فيصح بناء على ولايته على ولده من وقت العلوق إلى وقت 
الدعوة » شرط صحة هذه الدعوة قيام ولاية تملك اللحارية من وقت العلوق إلى وقت 
الدعوة لأنه يسملكها بالاستيلاد مقتضى للوطء السابق » ثم الأولى أولى لأنها تستند إلى 
وقت العلوق » والثانية تقتصر على الحال » والثانية أولى من الثالثة » لأن التحرير متّى صح 
من الابن بطلت ولاية الأب للتمليك لفوات الشءط . 

جئنا إلى مسائل الكتاب . قال ولو باع جارية فولدت لأقل من ستة أشبر فاداعاه فهو 
ابنه وهى أم ولده » ويفسخ البيع ويرد العن ) وهذا استحسان ٠‏ والشاس أن دعواه 


١580 


ولا تقب دعلوة' المفشتر ي معنه” » فان" مات الولد” *ني” ادعاه” لايتئيت الاستيلاد 
فيها » فان" مات الأامة م ادعاه” حت 0 3 يم كلل التشّمن َ وإن" 
جاءات به ها بين سعّة أشبسر إلى سين » فان” صداقته” الممفشترى ثبت السب 
وسح ابيع وإلا” فلا » ون" جاءتت به لأكشر” من ' سلقين لانتصمٌ دعاوج” 
البائع » ولا فسخ البسينع » ولا بعلتس الولتد” » ولانتصير أم” وَلَدٍ له 

باطلة لوجود التناقض ٠‏ لأن بيعه دليل عبودية الولد . ووجه الاستحسان أن العلوق حصل 
فى ملكه يقينا » والظاهر عدم الزنا فيكون منه » ومبى العلوق على الحفاء فلا تناقض 
فصحت دعواه » فيستند إلى وقت العلوق ويفسخ البيع لما بينا ويرد الّن لأنه مقتضى 
فسخ البيع ( ولا تقبل دعوة المشترى معه ) لسبقها » لها تستند إلى وقت العلوق ولا كذلك 
دعوة المشبرى . قال ( فان مات الولد ثم اداعاه ) يعبى البائع ( لايثبت الاستيلاد فيها » 
فإن ماتت الأم ثم اداعاه يثبت نسبه ) لما تقدام أن أموهمية الولد تبع النسب . قال ( ويرد 
كل العكن ) وقالا : برد حصة الولد خاصة بناء على أن أم” الوا غير متقومة فى العقد 
والغصب عنده وعندهها متقومة فيضمها : وكذا لو اداعاه بعد ما أعتقه المشتّرى لايصح 
و.بعد إعتاقها يصحّ » لأن الامتناع فى الآم" لايوجب الامتناع فى الولد كولد المغرور 
المستولد بالنكاح » ولا كذلك بالعكس ؛ وإذا حت الدعوة بعد إعتاقها ثبت النسب وفسخ 
العقد ورد المن على هامر » وإنما كان إعتاق الولد مانعا لأن العتق لايحتمل النقض 
كحق" استلحاق النسب فاستويا » ولأن الثابت من المشتّر ىحقيقة الإعتاق » والثابت للبائع 
1 الدعوة ف الولد وف الأم حق الحرية فلا يعارض الحقيقة » فعلى هذا لو ادعاه 
المشرى أولا لايصح دعوى البائع بعده » لأن دعوة المشرى دعوة نحرير فصار كا إذا 
أعتقه » والتدبير كالعتق لأنه لايحتمل النقض . قال ( وإن جاءت به ما بين ستة أشهر إلى 
سنتين فان صدقه المشرى ثبت النسب وفسخ البيع وإلا فلا ) لاحمال العلوق فى ملكه فلم 
يوجد اليقين فيتوقف على تصديق المشترى » فاذا صدقه ثبت الأسب » لأن الحق هما 
فيئبت بتصادقهما إذا أمكن » والولد حر والخارية أم ولد كما مر » وإذا اداعياه فدعوة 
المشترى أولى لقيام ملكه واحمال العلوق فيه . قال ( وإن جاءت به لأكثر من سنتين لاتصح 
دعوة البائع ) للتيقن بعدم العلوق فى ملكه » لكن إذا صدقه المشترى ثبت النسب » ويحمل 
على الاستيلاد بالتكاح لتصادقهما حملا لأمره على الصلاح ( ولا يفسخ البيع ولا يعتق 
الولد ولا تصير أم” ولد له) ووجهه ظاهر » وإن لم تعلم مدأة الولادة بعد البيع لاتصح _ 
دعوة النائع إلا بتصديق المشترى لوقوع الشك فى وقت العلوق وتصح دعوة » المشترى 
لأنه يتكر فسخ البيع »؛ ولا حجة للبائع » وإن ادعياه لاتصح واحدة منهما للشك ؛ والمسلم 
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ومن اداعى نس أحد التتوأمئين ثبت تسبهما مئله 
والذنى والحربى والمكاتب فذلك سواء ؛ وإن اد عى البائع قبل الولادة فهو موقوف » 
فان ولد حيا ححت وإلا فلا » ولواشتراها حبلى ثم باعها لاتصحّ دعواه ٠‏ وإن اختلفا فالقول 
للبائع لأنه المتمكن.من وطها؛ وإن حبلت أمة فى ملك رجل فباعها وتداولتها الأيدى ثم 
رجعت إلى الأول فولدت فى يده وادأعادئيت نسبه منه وبطلت البيوع كلها وتراجعوا 
الأتمان لما بينا » ولو لم يكن أصل الحمل عنده لم تبطل العقود . قال ( ومن اد عى نسب 
أحد التوأمين ثبت نسبهما منه ) لأنهما خلقا من ماء واحد لأنه اسم لولدين ولنا ليس بنيما 
ستة أشبر فاستحال انعلاق الثانى من ماء آخر » فاذا ثبت نسب أحدهها ثبت نسب الآخر » 

ويبطل ما جرى فيه من العقود من بيع وعتق وغير ذلك . 

فصل 

كل” قولين متناقضين صدرا من المدعى عذد الخاكم إن امكن التوفيق بينهما قبلت 
الدعوى صيانة لكلامه عن اللغو نظرا إلى عقله ودينه » وإن تعذر التوفيق بينهما لم تقبل » 
كا إذا صدر من الشهود » وكل” ما أثر فى قدح الشهادة أثر فى منع اسماع الدعوى . قال 
أبو حنيفة : إذا قال المدتعى ليس لى بينة على دعوى هذا الحق” ثم أقام البينة عليه لم تقبل 
لأنه أكذب بينته » وعن محمد ألما تقبل لأنه يجوز أله نسيها ؛ ولو قال : ليس لى على هلان 
شبادة ثم شهد له لم تقبل » وروى الحسن عن ألى حنيفة أنه تقبل شهادته لا<مال النسيان 
أيضا . وروى ابن رسم عن محمد : إذا قال لاشبادة لفلان عندى فى حق” بعينه م جاء 
وشبد له قبلت لأنه يقول نسيت » ولو قال : لاأعلم لى حتا 2 أو لا أعلم لى حجة ثم ادعى 
حا أو جاء بحجة قبلت » ولو قال : ليس لى حق” لاتقبل » ولو قال : ليس لى حجة 
قبلت لاحال الحفاء فى البينة دون الحق” . وروى ابن سماعة عز محمد : لو قال هذه الدار 
ليست لى ثم أقام البينة أنها له قضى له بها لأنه لم يتت ست بذلك حتا لأحد فكان ساقطا » ألا 
ترى أن اللاذن إذا أذ "لنب الززلد دس لما أنه )يليت انس من خبط باللنان9 :+ 
رروى هشام عن محمد : لو قال لاحق لى بالرى فى دار ولا أرض ثم أقام البينة على ذلك 
فى بد إنسان بالرئى قبلت » واو عين فقال : لاحق لى بالرئ فى رستاى كذا فى يد فلان » 
ثم أقام البينة لم تقبل إلا أن تقوم البيئة أنه أخذه منه بعد الإقرار » ولو قال لرجل : ادفع إلى 
0 » أو هذا الثوب ألبسه ونحو ذلك فأنى ثم ادعى السائل ذللك صح » لآنه 
: إنما طلبنها بطريق الك لأبالعارية . وق الفتاوى : باع عقارا وابنه أو زوجته 
0 وتصرف المشترى فيه ثم ادعى الابن أنه ملكه ولم يكن لأبيه اتفق مشاعنا أنه 


اب 


لانسمع مثل هذه الدعوى وهو تلبيس محض ٠‏ وحضوره عند البيع وترك المنازعة إقرار 
منه أنه ملك البائع » وجعل سكوته فى هذه الحالة كالإيضاح بالإقرار قطعا للأطماع الفاسدة 
لأهل العصر فى الإضرار بالناس » ولو باع ضيعة ثم اداعى أنها كانت وقفا عليه لاد 
اتناقض » لأن الإقدام على البيع إقرار بالملك » وليس له تحليف المداعى عليه » ولو أقام 
البينة » قبل تقبل لآن الشهادة على الوقف تقبل من غير دعوى وينقض البيع » وقيل لاتقبل 
ههنا لأنا تثبت فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض » ولو رد الكارية بعيب فأزكر 
البائع البيع فأقام المشترى البينة على الشراء وأقام البائع أنه قد برأ إليه من العيب لم تقبل » لأن 
جحوده البيع إنكار للبراءة فيكون مكذبا شبوده » ولو أنكر التكاح ثم اداعاه قبلت بينته 
على ذلك » وف البيع لاتقبل » لأن البيع انفسخ بالإنكار والنكاح لا . ألا ترى أنه لوادعى 
تزويجا على ألف فأنكر ت فأقامت البينة على ألفين قبلت » ولا يكون إنكارها تكذيا 
للشهود ؟ وف البيع لاتقبل ويكون تكذيبا الشبود . 


وهو فى الأصل : التسكين والإثبات » والقرار : السكون والثبات » يقال : قر فلان 
بالمزل إذا سكن وثبت » وقررت عنده كذا : أى أثبته عنده » وقرار الوادى : مطمئنه 
الذى يثبت فيه الماء » ويقال : استمر الأمر على كذا : أى ثبت عليه » وسميت أيام منى 
أيام القر لأنجم يثبتون بها ويسكنون عن سفره, وحركتهم هذه الأيام » ومنه الدعاء : أقر 
الله عينه إذا أعطاه ما يكفيه فسكنت نفسه ولا تطمح إلى شىء آخر . وف الشرع : 
أعيراف صادر من المقر يظهر به حق” ثابت فيسكن قلب امقر له إلى ذلك » وهو حجة 
شرعية » دل على دللك الكتاب والسنة والإجماع وضرب من المعقول . أما الكتاب فقوله 
تعالى - كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم - والشهادة على النفس إقرار » 
فلولا أن الإقرار حجة لما أمر به » وقوله تعالى - وليلل الذى عليه الحق” - وأنه إقرار 
على نفسه . والسنة قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث العسيف )١(‏ « واغد أنت يا أنيس 
إلى امرأة هذا فان اعتّرفت فارجمها » ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا وللغامدية 
بالإقرار » وعليه الإجماع » ولأنه خبر صدر عن صدق لعدم الهمة » إذ المسال محبوب 


)١(‏ قوله حديث العسيف »ل ينقل الشارح الحديث بنامه » لأن إثبات مداعاه يكنى 
فيه ما ذكره » وإلافلفظ الحديث كنا رواه صاحب سبل السلام بسنده هكذا : ع 
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وهو حجئة” على امقر إذا كان عاقلا بالغا إذا أقَنَ علوم سواه أ 


جغهه مور دداة عر - .عو 


علوم أو مجهول ويبين المجهول » 


طبعا فلا يكذب ف الإقرار به لغيره وهو حجة مظهرة للحق” ملزمة للحال » حبّى لو أقرّ 
بدين أو عين على أنه بالحيار ثلاثة أيام لزم المال وبطل الحيار وإن صد قه المقر له فى الحيار 
لأن الحيار للفسخ » وهو لايحتمل الفسخ لأنه إخبار والفسخ يرد على العقود » ولأن حكه 
ظهور الحق” وهو لايجتمل الفسخ » وشرطه كون المقر به مما يحب تسليمه إلى امقر له حتى 
لو أقر بكف تراب أو حبة حنطة لايصح » وحكمه ظهور امقر به » لأنه إخبار عن كائن 
سابق حتى لو أقر لغيره بمال والمقر له يعلم كذبه لاحل" له أخذه على كره منه إلا أن 
يعطيه بطيبة نفس منه » فحينئذ يكون تمليكا مبتدأ كاطبة . قال ( وهو حجة على المقر إذا 
كان عاقلا بالغا ) ويصح إقرار العبد ىبعض الأشياء على ما مر فى الحجر . قال ( إذا أقر 
لمعلوم ) لأن فائدة الإقرار ثبوت الملك للمقر له » ولا يمكن إثباته نجهول . قال ( وسواء 
أقر بمعلوم أومجهول ويبين امجهول ) أما المعلوم فظاهر » وأما المجهول فلأنه قد يكون عليه 
حق لبرت كيه كتراعة ملف لابدرىعر فيه أو أرض راح أو ا ين أ سام 
أو كان يعلمه ثم أنسى ؛ والجهالة لاتمنع صحة الإقرار لأنه إخبار عن ثبوت الحق” والبيان 
عليه » كما إذا أعتق أحد عبديه فيبينه » إما بنفسه أو بالخبر من القاضى إيصالا للحق إلى 
المستحق” » ؛ بخلافم جهالة المقر له على ما بينا » وبخلاف الشهود لآنه لاحاجة بهم إلى 
أداء الشهادة والمقر له حاجة احلاص ذمته » ولأن الشهادة تبت تن عل الد رف و المعو 
بامجهول لاتقبل » ولأنها لاتوجب الحق" إلا بانضهام القضاء إلييا » والقضاء با جهول غير 
ممكن والإقرار موجب بنفسه » وهذا لايعمل الرجوع فيه ويعمل فى الشهادة قبل القضاء بها 


وعن ألىهريرة رضى الله عنه وزيد بن خالد اللحهنى « أن رجلا من الأعراب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله تعالى » 
فقال الآخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بنا كتاب الله وثذن لى » قال قل » قال : إن 
ابى كان عسيفا علن هذا » فزنى بامرأته » وإنى أخبرت أن على ابى الرجم » فافتديت 
منه بماثة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم فأخبرونى أن ما على ابى جلد مائة وتغريب عام » 
وأن على امرأة هذا الرجم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده 
لأقضين بينكما بكتاب الله » الوليدة والغثم رد" عليك » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام » واغد يا أنيس إلى امرأة هذا » فان اعترفت فارحمها , اه الحديث . العسيف : 
الأجير . 


118 


فان قال له على شىء” أو حق” لرَمه” أن" يبسن ماله" قيمة” » فان' كذابه” امم * 
م كه اس مقرم يي 6 امار ماما امن 2 2 سيه # شاكى ه. 2 
له فيا بين فالقول المسقر مع يله » وإن أقر يمال لم يصدق فى أقل 


من" رهم 2 وإن" قال : مال” عنظم” فهو نصاب' من الحنسٍ الى ذ كر 3 
وقيمة" انناب فى غير مال الزكاة ع ون" قال" : أمنوال عظام” فكثلاثة' يصب » 
وإن" قال” : دراهم فقلادة” » وإن" قال” : كير فعشسرة” » ولو قال : كذا 
د رهما فدرهي” وكذا كذ أسي” شار 2 ولو ثلث فكذالك » 


قال ( فإن قال له على شىء أو حق" لزمه أن يبين ماله قيمة ) لأنه أقر بالوجوب فى ذمته 
لأنها حل الوجوب » وما لاقيمة له لايجب فيها ( فان كذابه المقر له فءا بين فالقول للمق” 
مع يمينه ) لأنه منكر للريادة . قال ( وإن أقر مال لم يدق فى أقل” من دره, ) لأن مادون 
ذلك لايعد مالا عرفا ( وإن قال مال عظم فهو نصاب من انس الذى ذكر ) معناه إن 
ذكر الدر اهم فائتا درهى » ومن الذهب عشرون مثقالا » ومن الغنم أربعون شاة » ومن البقر 
ثلاثون بقرة » ومن الإبل حمس وعشرون لأنه أدنى نصاب يجب فيه من جنسه » وى 
الحنطة خسة أوسق » لأنه هو المقدار بالنصاب عندهما » وعن أنى حنيفة أنه يرجع إلى ببان 
لكر ووقنية النتصاب ف غير مال الزكاة ) لأن النصاب عظم » لأن مالكه عَبىّ والغنىت 
معظم عند الناس . وعن أنى حنيفة أنه مقدار بعشرة دراه لأنها عظيمة حتى يستباح بها 
الفرج وقطع اليد والأوّل أصِح ( وإن قال أموال عظام فثلاثة نصب ) من النوع الذى سماه 
لانه مع عظم وأقله ثلاثة (وإن قال دراهم فثلاثة ) لأنها أقل” الجمع فهسى متيقنة ( وإن قال 
كثيرة فعشرة ) وقالا : مائتان لأن الكثير مايصير به مكثرا وذلك بالنصاب . ولأنى حنيفة 
أن العشرة أقصى ما يتناوله اسم الشمع بهذا اللفظ فيكون هو الأكثر فينصرف إليه » وفى 
الدنانير عندهها نصاب عشرون مثقالا » وعنده عشرة أيضا لما مر » وكل ما ذكرنا من 
التقديرات لو زاد فيها قبل لأنه أعرف با أمل » وبازمه من الدراه المعتادة بالوزن المعتاد 
فى البلد » وإن كان ف البلد أوزان مختلفة أو نقود وجب أقلها للتيقن » ولو قال على ثياب 
كثيرة أو وصائف )١(‏ كثيرة يلزمه عنده عشرة وعندهما ما يبلغ قيمته مائتى دوهم لما مر 
( ولو قال كذا درا فدرهم ) لأنه فسر ما أبهم » وقيل يلزمه عشرون وهو القياس لأن 
كذا يذكر للعدد عرفا » وأقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون ( وكذا 
كذا أحد عشر ) درهما لأنه ذكر عددين مبهمين ليس بينهما حرف العطف » وأقل” ذلك 
فى المفسر أحد عشر درهما ( ولو ثلث ) بغير واو ( فكذلك ) لأنه لانظير له سواه 
)١(‏ قوله وصائف : أى جواراه. 


4 الاختيار ‏ ثان 


اهلاط 


ولو قال : كنذا وكذا فأحد وعشرون » ونأ ثلث بالواو سراد" ماثة » ول 
ربع تراد أللف » وكتذتلك” كثل* مكيل ومؤزون » وَل قال" : ماثة” ود رْهتم” 
الكل" راسم ' وكتذ] كث ل ماييكال وسو رن" + ولو قال اه وقرارة انه 
لوت واعد + وتيي المائة إلَيله , وكمذ لك ل قال مائة وشوبان » وَل قال 
مائة” وثثلاثة” أنوَاب فالكثل ثياب (ف)» وإن" قال" لله على أو قبتلى فهو دبن” 
وعندى ومعى وف بيلتى أمانة" . ول قال له" آغسر : لى عليئك” ألف فال" : 
اترائها أو انتقيداها أ أجللنى بنا أن فتضتبتئكتها أ أجتنئك” با فهو إفثران 
(ولو قال كذا وكذا فأحد وعشرون ) لأنه نظيره منالمفسر ( ولو ثلث بالواو تزاد مائة 
ولو ربع تزاد ألف ) اعتبارا بالنظير من المفسر ( وكذلك كل مكيل وموزون ) وهذا كله 
إذا ذكر الدرهم بالنصب » وإن ذكره بالخفض بأن قال : كذا درهم عن محمد ماثة درهم » 
لأن أقل” عدد يذكر الدره عقيبه بالحفض مائة » فان قال : كذا كذا دره يلزمه ماثنا 
درهم ولو قال : كذا كذا دينارا أو دره”ا فعليه أحد عشر منهما بالسوية عملا بالشركة » 
ولو قال : عشرة ونيف فالبيان فى النيف إليه » ويقبل تفسيره فى أقل" من درهم لأنه 
عبارة عن مطلق الزيادة » يقال : نيف على الشيئين إذا زاد عليهما ؛ ولو قال : على" بضعة 
وعشرون فالبضع ثلاثة فصاعدا ( ولو قال : مائة ودرهم فالكل دراهم » وكذا كل” 
ما يكال ويوزن » ولو قال : ماثة وثوب يلزمه ثوب واحد وتفسير المائة إليه ) وهو 
القياس فى الدرهم » لأن المائة مبهمة » والدرهم لايصلح تفسيرا لأنه معطوف عليها والتفسير 
لايذكر بحرف العطف . وجه الاستحسان وهو الفرق أنبم استثقلوا عند كترة الاستعمال 
والوجوب التكرار فى كل عدد » واكتفوا به مرّة واحدة عقيب العددين » وذاك فى الدراهم 
والدنانير والمكيل والموزون . أما الثياب وما لايكال ولا يوزن » فهى على الأصل لأنه 
لايكتر وجوبها ( وكذلك لو قال : مائة وثوبان ) لما بينا ( ولو قال : مائة وثلائة أثواب 
فالكل” ثياب ) لأنه ذكر عقيب العددين ما يصلح تفسيرا هما وهو الثياب لأنه ذكرها بغير 
عاطف ٠‏ فانصرف إليهما لاستواهما فى الحاجة إلى التفسير ٠‏ وكذلك الإقرار ,ااخصب 
فى جميع ما ذكرنا من الصور . قال ( وإن قال له على" أو قبل فهودين ) لأنه مستعمل 
للإيحاب عرفا » والذمة محل الإيحاب فيكون دينا » إلا أن يبين موصولا أنها وديعة لأنه 
محتمل مجازا فلا يصدق إلا بالبيان موصولا ( و ) لو قال ( عندى ومعى وى بيبى ) فهو 
( أمانة ) لأنه يستعمل فى الأمانات لأنه إقرار بكونه فى يده » والأمانة أدنى من الضمان 
فيثئبت » وكذا فى كيسى أو صندوق وأشباهه ( ولو قال له آخر : لى عليك ألف » فقال : 
اترنها أو انتقدها أو أجلى بها أو قضيتكها أو أجلتك بها فهو إقرار ) ولو تصادقا على 


لها 


6 


"ا 


ولو ل يتذاكرن هاه الكتنابة لايتكون' إقثرارا . ومن' أقر بدن مُؤجل وادعتى 
المقتر لله أنه حال" ا سحلت (ف) على الأجتل » ومن ' أقر_عخام لتزمه* الحلاقة” 
والقتص” ؛ وإبستبلف التتطل' وابشتقن” والحتمائل” » ومن' أفر يشاب فى دريل 
لرّماه » ومن * أقرامختمسة فى خلسة لزِمه خمسة” وإن' أراد” الضسرب ء ولا قال> 
0 عل من” درهم إل عسشسرة 3 أو ما اس درهم إلى عمشرة ل 0 ا 


أنه قاله على وجه السخرية لايلزمه » وكذلك إذا قال نعم أو خذها أو لم تحل” بعد أو غدا » 
أو وكل من يقبضها » أو أجل بها غريكك » أو ليست ميسرة اليوم » أوما أكثر ما تتقاضانها 
فيها » أو عممتى بها » أو حتى يقدم غلاى أو أبرأتتى منها ( ولولم يذكر هاء الكناية لايكون 
إقرارا ) والأصل أن الحواب ينتظم إعادة الطاب ليفيد الكلام » فكل ما يصلح جوايا 
ولا يصاح ابتداء يجعل جوابا » وما يصلح للابتداء لاللبناء أو يصلح لما فانه مجعل ابتداء 
لوقوع الشك فى كونه جوابا » ولا يجعل جوابا لثلا يلزمه المال بالشك » فان ذكر هاء 
الكناية يصلح جوابا لاابتداء » فيكون منتظما للسؤال فيصير كأنه قال : اتزن الألف الى 
اداعينها أو قضيتك الألف الى لك وطلب التأجيل لايكون إلا لواجب » وكذلك القضاء » 
وإذالم يذكر هاء الكناية لايصلح جوابا » آو يصلح جوابا وابتداء فلا يجحعل جوابا فلا يكون 
إقرارا . قال ( ومن أقر بدين مؤجل واداعى المقر له أنه حال استحلف على الأجل ) لأنه 
أقر بالمال ثم اداعى حقا وهو التأجيل » والمقرَ له يتكر فيحلف لأن الهين على المذكر . 
قال ( ومن أقر حاتم لزمه الحلقة والفص" ) لأن الام يتناوهما عرفا ( و ) إن أقر ( بسيف ) 
أزمه ( النصل والحفن والحمائل ) لما قلنا . قال ( ومن أقر بثوب منديل ) أو فى ثوب 
( لزماه ) معناه أقر بالغصب ٠»‏ لأن الثوب يلف فى منديل وى ثوب آخر » فكان ذلك 
ظرفا له ؛ ولو قال : ثوبى فىعشرة أثواب ازمه أحد عشر ثوبا عند محمد » لأن النفيس 
من الثياب يلف فى عشرة وأكثر » وإذا جازذلك يحمل على الظرف . وقال أبو يوسف : 
لايلزمه إلا ثوب واحد لأنه غير معتاد وإن كان نادرا » والأصل براءة الذمة فلا يجب » 
ويحمل على معنى بين كقوله تعالى - فادخلى فى عبادى - قال ( ومن أقر بخمسة فى خسة 
لزمه خمسة » وإن أراد الضرب ) لأن الضرب لابكثر المال المضروب وإنما يكثر الأسجزاء » 
وتكثير أنجزاء الدرهم توجب تعداده . وعند زفر يجب خمسة وعشرون لعرف الحساب 
( ولو قال له : على من درهم إلى عشرة » أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة ) وقالا : 
يازمه عشرة . وقال زفر : تمانية يسقط الغايتان ويب ما بينهما وهو القياس » كقوله له : 
من هذا الحائط إلى هذا المحائط ليس له شىء من الدائطين . وما وهو الاستحسان أن مثل 
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وَيجوز الإفرَارٌ بالخمل 2( وله إذا بين سيا صالخا (وف) متك . 
إذا استكدى بعلض ما أقر به منصلا صم وَلَرْمَه" الباق » 


هذا الكلام يراد به الكل "كما يقول لغيره : خط من دراهمى من دره, إلى عشرة » فله أن 
يأخذ عشرة وتدخل الغايتان » ولأنى حنيفة أن هذا الكلام يذكر لإرادة الأقل. من الأكثر 
والأكثر من الأقل” . قال عليه الصلاة والسلام « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين » 
والمراد فوق الستين ودون السبعين » وكذلك فى العرف تقول : عمرى من ستين إلى سبعين . 
ويريدون به أكثر من ستين وأقل” من سبعين » والجميع إنما يراد فها طريقه التكرم 
والسماحة إظهارا لهما كما ذكراه من النظير » ولأنه لابد” من دخول الغاية الأولى ليبتى الحكم 
عليها » لأنه لولا ثبوتها يصير ما بعدها غاية فى الابتداء فتنتى أيضا » فاحتجنا إلى ثبوت 
الغاية ابتداء ولاحاجة إلى الأخيرة » بخلاف نظير زفر » لأنا لحائط غاية موجودة قبل 
ال قرار فلا حاجة إلى غيره . قال ( ويجوز الإقرار بالحمل » وله إذا بين سببا صالحا املاك ) 
أما الإقرار به فلأنه يجوز أنه أوصى به آخرء والإقرارمظهر له فيحمل عايه تصحيحا لإقراره . 
وأما له » أما إذا ذكر سببا صا حا كالإرث والوصية صمح الإقرار لصلاحية السبب » وإن 
ذكر سببا غير صالح كالبيع منه والقرض والإجارة ونحوها لايصح للاستحالة » وإن 
سكت قال محمد : يصح ويحمل على الأسباب الصالحة تصحتحا لإقراره . وقال أبو يوسف 
لايصح لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى الواجب بالمعاملات عادة فلا يصح » والأصل براءة 
الذثم . وإذا صح الإقرار ؛ فان ولد ىمدة يعلم وجوده وقت الإقرار لزم » ولوجاءت 
ا ولد ميتا فالمال لمورثه ومن أوصى له ويكون بين ورثهما . لأن 
المال إنما ينتقل إلى الحنين بعد الولادة » ولم ينتقل اعدم الأهلية فبتى على ملك المورث 
والموصى فيورث عبهما . 
فصل 

( إذا استثئى بعض ما أقر به متصلا صح وازمه الباق ) والأصل أن الاستثناء تكلم 
بالباق بعد الثنيا والاستثناء حيح » ويجوز استثناء الأكثر كما يحوز استثناء الأقل” كل 
ورد النص . قال تعالى ‏ فلبث فيهم ألف سنة إلاخمسين عاما ‏ . المعنى : أبث فيهم تستعمائة 
وخحمسين سنة » فهذا استثناء الأقل" من الأكثر . وقال تعالى ‏ إن عبادى ليس لك 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ‏ وهذا استثناء الأكثر . لآن الذين اتبعوه أكثر العباد 
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وَاسنئناء الكل باطل”» وَإن' قال> مستتّصلا باقراره إن" شاء الله بتطتل إقمراره » 
وكتذتلك إن" عله عشيثة من" لاع رف مشيئته” كالحن والملائكة » ومن' 
أقرر_بماثة رهم إل ديتارا » أو إلة قير حنئطة رمه الماتة” إلا" قيمة” 
الد ينار (م ز ) أو القتقير » وكتذالك” كمل' ما يكال أو يوزن” (م) أو ينعد وز) » 


إن عل ور 
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ولو استئبى وبا أو شاة أو دارا لايصح 62 


ولا بد من الاتصال » قال عليه الصلاة والسلام : من حلف وقال إن شاء الله متصلا بيميته 
فلا حنث عليه » شرط الاتصال فى المشيئة وأنها استثناء » ولأن الأصل لزوم الإقرار لما 
بينا » إلا أن القدر المستئى يبطل بالاتصال لأن الكلام لايم" إلا بآخره » فاذا انقطم 
الكلام فقد تم" » ولايعتبر الاستثناء بعده » ويصح استثناء البعض قل أو كثر » كقوله ٠‏ 
له على آلف درهم إلا درهما » فيلزمه تسعمائة وتسعة وتسعون ؛ ولو قال : إلا تسعمائة 
وخحسين يازمه خسو » وعلى هذا ( واستثناء الكل" باطل ) لأأنه رجوع لما بينا أنه تكلم 
بالباى بعد للثنيا ولا باق فلا يكون استثناء ؛ والرجوع عن الإقرار لايصح » ولو قال : 
لفلان على" ألف درهم يافلان إلا عشرة صح الاستثناء » لأن النداء لتنبيه انخاطب 
وأنه محتاج إليه لتأكيد ذلك فلا يكون فاصلا » ولو قال : لفاعل” آلف دره فاشهدوا 
على" بذلك إلا عشرة دراه, لايصح الاستثناء » لأن الإشباد يكون بعد تمام الإقرار فكان 
الإشهاد بعد أثمام . قال ( وإن قال متصلا باقراره إن شاء الله بطل إقراره ) لما روينا 
( وكذلك إن علقه ,عشيئة من لاتعرف مشيئته كالحن والملائكة ) لأن الأصل براءة الذم 
فلا يثب تبالشك » وإن قال : إن شاء فلان فشاء لايلز مه شبىء » لأن مشيئة فلان لاتوجب 
للك » وكذلك إن جاء المطر أو هبت الريح أوكان كذا لما بينا . قال ( ومن أقر بعائة 
درهه إلا دينارا » أو إلا قفيز حنطة لزمه المائة إلا قيمة الدينار أو القفيز » وكذلك كل” 
ما يكال أو يوزن أو.يعد » ولو استئى ثوبا أو شاة أو دارا لايصح ) وقال محمد : لايصية 
فى الكل" » لأن المستثى غير داخل فى الإيجاب » والاستثناء ما لولاه لدخخل تحت المستثنى 
منه فلا يكون استثناء . ولمما أن ما يحب فى الذمة كله كجنس واحد نظرا إلى المقصود 
وهو الثنية الى يتوسل بها إلى الأعيان ؛ أما الثوب وأخواته ليس بشمن أصلا حتنى لابجب 
ى الذمة عند الإطلاق ؛ وإنما يحب الثوب نصا لاقياسا » فا يكون ثمنا يصلح مقدرا للدرهم 
فيصير بقدره مستثى » ومالا فلا » فيبى المستثنى مجهولا فلا يصح » ولو قال : له على" 
ألف إلا شيئا لزمه نصف الألف وزيادة » والقول قوله فى الزيادة » لأآن الخهالة ف المقر به 
غير مانعة » فى المستثى أولى » إلا أن قوله شىء يعبر به عن القليل عرفا فيكون أقل” من 
الباف ؛ وأو قال : له على" مائة درهم إلا قليلا » قال أبو حنيفة : عليه أحد وحسون ؛ 
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وَلَوْ قال" : غعصبلته” من' يدر اسل 'من ' عرو فهو لزيد وعليه قيمته" 
لعمْرو (ف) » ومن" أقر بشيسنين بشيشين فاستسى أحددهمما أن أحتداهما عاض 
الآخر فالاستكناء” باطل” ١م‏ وَإن استكتى بعنض” أحد هما رض كل" 
وأحد كات توف الاميقية: 3 
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ولو قال : عشرة إلا بعضها فعليه أكثر من النصف » ولو قال : له على ألف درهم إلا 
عشرة دثائر إل قيواطا » لزمه ألف درهم إلا عشرة دنار إلا قواطا » لآن اماء المكرة 
دنانير صحيح » واستثناء القيراط من العشرة صحبح أيضا ؛ لأن الاستثناء من الاستثناء صحيح 
ويلحق بالمستثئى منه » قال الله تعالى ‏ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته - استثى 
آل لوط من الهالكين » ثم استثى امرأته من الناجين » فكانت من الهالكين . قال ( ولوقال: 
غصبته من زيد لابل من عمرو فهو لزيد ود ليه قيمته لعمرو ) لآن قوله من زيد إقرار له » 
ثم قوله لارجوع عنه فلايقبل » وقوله بل من عمرو إقرار منه لعمرو » وقد استهلكه بالإقرار 
لزيد فيجب قيمته لعمرو ؛ ولو قال : له على ألف لا بل ألفان يلزمه ألفان استحسانا » 
وف القياس يلزمه ثلاثة لاف وهو قول زفر » » ولو قال : غصبته عبدا أسود لابل أبيض 
لززمه عبد أبيض » ولو قال غصبته ثوبا هرويا لابل مرويا لزماه » وكذا : له على كر 
حنطة لابل كر شعير لزماه ؛ ولو قال : لفلان على ألف درهم لابل لفلان لزمه المالان ؛ 
ولوقال : له علىألف لابل خسمائة لزمه الألف » والأصل فىذلك أن «لا بل» مى تخللت 
بين المالين من جنسين لزماه » وكذلك من جنس واحد إذا كان المقر له اثننين » وإذا كان 
واحدا والحخنس واحد لزم أكثر المالين » لأن لابل لاستدراك الغلط » والغلط إنما يقع 
غالبا فى جنس واحد ٠‏ إلا أنه إذا كان لرجلين كان رجوعا.عن الأول فلا يقبل » ويئبت 
للثانى باقراره الثانى » وإذا كان الإقرار الثانى أ كثر صح الاستدر اك ويصداقه المقر له » وإن 
كان أقل” كان مهما فى الاستدراك والمقر له لايصدقه فيلزمه الأكثر ؛ وجه قول زفر 
أنه أقرّ بألف فيازمه » وقوله لارجوع فلا يصدق فيه » ثم أقر بألفين فصح الإقرار وصار 
كقوله : أنت طالق واحدة لابل ثنتين » وجوابه أن الإقرار إخبار يحرى فيه الغلط 
فيجرى فيه الاستدرا راك » فيلزمه الأكثر والطلاق إنشاء » ولا يملك إبطال ما أنشأ فافترقا . 
قال ( ومن أقر بشيكين فاستنى أحدهما أو أحدهما وبعض الآخر فالاستثناء باطل » وإن 
استثى بعض أحدهها أو بعض كل واحد منهما صح ويصرف إلى جنسه ) وصورته إذا 
قال : له على كر حنطة وكر شعير إلا كر" حنطة ٠»‏ أو قال : إلا كر حنطة وقفيز شعير 
فهذا باطل . وقالا : يصح استثناء القفيز » وهو نظير اختلافهم فقوله” التاحر 
وحرّ إن شاء الله » وأنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله » فانه يبطل الاستثناء عنده » ويقع 


ده" - 
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بواستثناء البناء من الدار باطل ؛ ولو قال" : بناؤها لى والعرئصة” لفئلان فَكا 
قال ؛ ولو قال له : على لف مين" من عبد لل' أبضئه” ول بعينه” لرمه” 
الألنف رمم( وإن عسين» 
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الطلاق والعتاق » وعندهما الاستثناء صيح لأنه كلام متصل » لأن قوله : إلا كر حنطة 
استثناء صحيح لفظا إلا أنه غير مفيد » وإذا كان كلاما متصلا كان اسئثناء القفيز متصلا 
فيصح . ولألى حنيفة أن استثناء الكر باطل بالإجماع فكان لغوا وكان قاطعا اكلام الأول 
فيكون الاستثناء منقطعا وهكذا قوله وثلاثة وحرّ لغو لاحاجة إليه ؛ ولو قال : إلا قفيز 
حنطة » أو إلا قفيز شعير صح الاستثناء لعدم تخلل القاطع ؛ وكذا لو قال : إلا قفيز حنطة 
وقفيز شعير » لأن قوله إلا قفيز حنطة استثناء صحيح مفيد فلا يكون قاطعا » فيصم العطف 
عليه فيازمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيز حنطة وقفيز شعير . قال ( واستثناء البناء من 
الدار باطل ) مثل أن يقول : هذه الدار لفلان إلا بناءها » أو قال : وبناؤها لى » لأن 
البناء داخل فىهذا الإقرار معبى » لآن البناء تبع للأرض والاستثناء تصرف ف الملفوظ ء 
وعلى هذا النخل والشجر مع البستان والظهارة والبطانة من ابحبة والفص” من احاتم » لأن 
الاسم يتناول الكل » ولا قوام لهذه الأشياء بدون ما استثناه فيكون باطلا ؛ ولو قال ٠‏ 
إلاثلها أو إلا بيتا منها صحّ لأنه داخل فيه لفظا ( ولو قال : بناوها لى والعرصة لفلان » 
فكما قال ) لأن العرصة اسم للبقعة دون البناء » ولو أقرّ له بحائط لزمه بأرضه ء لأن الخائط 
اسم للمبى ولا يتصور بدون الأرض » وكذلك إذا أقرله بأصطوانة من آجرّ » وإن كانت 
من خشبالايلزمه الأرض » لأن الحشبة تسمى أسطوانة قبل البناء » فان أمكنه رفعها 
بغير ضرر رفعها وإلا ضمن قيمتها للمقرّ له كما فى غصب الساجة ؛ ولو أقرَ 
بشمرة تخلة لاتدخل النخلة » ولو أقر بنخلة أو شجرة يلزمه موضعها من الأرض » لأنه 
لايسمى شجرة ونلا إلا وهو ثابت وكذلك الكرم » ولا يازم الطريق لأنه ليس من 
ضرورات الملك . قال ( ولو قال : له على ألف من تمن عبد لم أقبضه ول .عينه ازمه 
الألف ) وصل أم فصل » ولا يصداق فقوله : ما قبضته » لأن على" للإلزام » وقوله : 
م أقبضه يناى ذلك » لأنه لايجب إلا بعد القبض وهو غير عين » فأىّ عبد أحضره يقول : 
المبيع غيره » فعام أن قوله لم أقبضه جحودا بعد الإقرار فلا يقبل . وقال أبو يوسف ومحمد 
إن صدقه نى أنه ثمن صدق وصل أم فصل » وإن كذابه وقال : لى عليك ألف من 
قرض أوغصب أو غير ذلك إن وص لصدق وإلا فلا » ووجهه أنبما إذا تصادقا على الجهة 
فقد تصادقا على أن المر به تمن فلا يلزمه قبل القبض والمقرينكر القبض فالقول قوله وصل 
أم فصل ٠‏ ومتى كذابه كان تغييرا لإقراره » فان وصل صدق وإلا فلا . قال ( وإن عين 
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ست عي إإساه مسومو 


عبد ء فان* سلمه إليله رمه الأنف مإلة فلا» وإن قال من تمن خازير 


أو تمر لرمتلة؛ وَل قال> من" تمن متاع, أؤ أفترضى “م قال" : هى زوف 
م ؛ وكقال المقتر له : جياد” فتهىّ جياد” ؛ وأسور قال اغصتكامنه 
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وديول الصحة وما زمه فى مرضه بسبسب معروف مقدام على مااقر 


به ق مرضه »2 
صم ا ليسا 


العبد » فان سلمه إليه لزمته الألف وإلا فلا)وهذا إذا صداقه لأنهما إذا تصادقا علىذلك 
صار كابتداء البيع وإن قال له : العبد ىيدك وما بعتك غيره لزمه المال » لآنه إقرار به 
عند سلامة العبد وقد سلم ؛ ولو قال : العبد عبدى ما بعتكه لايلزمه شىء » لأنه إنما أقرّ 
بابال عوضًا عن هذا العبدفلا يازمه دونه + ولو قال : إنما بعتلك غير ه يتحالفان على مامر . 
قال ( وإن قال من تمن خر أو خئزير لزمته ) وقالا : لايلزمه إن وصل » لأن بآخر كلامه 
ظهر أنه ما أراد الإيحاب كقوله إن شاء الله تعالى . وله أن هذا رجوع فلا يقبل لأن مهما 
لايكون واجبا » وما ذكرا فهو تعليق وهذا إبطال ( ولو قال من من متاع أو أقرضى ثم 
قال : هى زيوف أو نبهرجة » وقال المقر له : جياد » فهى جياد ) وقالا : يصدق إن 
وصل » وعلى هذا إذا قال هى ستوقة أو رصاص . لهما أنه بيان مغير » لأن اسم الدر يي 
يتناول هذه الأنواع فيصح مو صولا كما تقدام وصار كقوله إلا أنها وزن وان 
مقتضى العقد يقتضى السلامة عن العيب » فاقراره يقتضى الحياد » ثم قوله هى زيوف إنكار 
فلا يصداق » فصار كما إذا اداعى الحياد واداعى المشترى الزيوف يلزمه الحياد عملا بم 
ذكرنا من الأصل » وقوله وزن خمسة مقدار فيصح استثناؤه ولا يصمح استثناء الوصف 
لما مر فى البناء ( ولو قال : غصبها منه » أو أودعنيها صدق فى الزيوف والنبهرجة ) لأن 
الغصب يرد على ما يحده والإنسان يودع ما يملكه » وذلك لايقتضى السلامة عن العيوب 
( وف الرصاص والستوقة إن وصل صدق وإلا فلا ) لآأبما ليسا من جنس الدراهم » لآأن 
الاسم يتناولهما مجازا فلذلك يشعرط الوصل ؛ ولو قال : لعل" آلت إلا نا تتقص كذا 
فهو استثناء سميح إن وصل صدق وإلا فلا . 


فصل 


( وديون الصحة وما لزمه فى مرضه بسبب معروف مقدام على ما أقر بهن مرضه ء 
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وما أقن به فى مرضه مقد”م” على الميراث » وإقْرارٌ الملريض لوَارٍئ باطل” » 
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إلا أن" ينصد قه. ببقية الوركنة. + ومن ' طللق” امثرأته” فى مترتضه ثلاثا “ثم” اقرت كنا 
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ومات فلها الآفل من الإقرّار وَالميرّاث » 


وما أقر به ى مرضه مقدام.غل :الميراث ) ومعناة أنه يقضى "دين الضححة والدين المعروت 
السبب » فان فضل شىء قضى ما أقر به فى مرضه ‏ فان فضل شىء فللورثة » والدليل عليه 
أنه تعلق حق" غرماء الصحة ماله بأوّل مرضه حتى ينتقض تبرّعه لحقهم » فى إقراره 
لغير هم إبظال حقهم فلا يصح » وكذا لايجوز أن يقر بعين فى يده وعليه ديون » وهذا لأن 
الإقرار حجة قاصرة فلا يثبت فى حق” غيره » وما ثبت 'بالبينة أو بمعاينة القاضى حجة 
فى حق الكافة فكان أولى » وكذلك النكاح لأنه من الحوائج الأصلية وكذا الديون المعروفة 
السبب لأنه لاتهمة فيا » وكذا لايجوز له أن يقضى دين بعض الغرماء دون البعض لما فيه 
من إبطال حق" الباقين » فاذا قضيت ديون الصحة والمعروفة الأسباب يقضى ما أقر به 
فىمرضه ؛ كا لو لم يكن عليه دين الصحة » وكان أحق” من الورئة لحاجته إليه » لأن ماله 
إنما ينتقل إلى الورثة عند فراغ حاجته » وفراغ ذمته من أهر” الحوائج . قال ( وإقرارالمريض 
لوارثه باطل إلا أن يصداقه بقية الورثة ) قال عليه الصلاة والسلام ؛ لاوصية لوارث ولا 
إقرار بدين » ولآنه تعلق به حق” جميع الورثة » فاقراره لبعضهم إبطال لق الباقين » وفيه 
إيقاع العداوة بيهم لما فيه من إيثار البعض على البعض ٠»‏ وأنه منشأ للعداوة والبغضاء » 
وقضية يوسف وإخوته أكبر شاهد » وكذا لايصح إقراره إن قبض منه دينه أو رجع فيا 
وهبه منه فى مرضه © أو قبض ما غصبه منه أو رهنه عنده » أو اسرد المبيع فى البيع 
الفاسد لما بينا » وكذا لايحوز ذلك لعبد وارثه ولا مكاتبه » لأنه يقع لمولاه ملكا أو حا » 
ولو صدرت هذه الأشياء منه للوارث وهو مريض ثم برأ ثم مات جاز ذلك كله لأنه لم يكن 
مرض الموت فلم يتعلق به حق الورثة ؛ ولو أقر لأخيه وهو وارثه ثم جاءه ابن ومات 
صح الإقرار لأخيه » ولو أقر له وله ابن فات الابن ثم مات المقر بطل الإقرار للأخ » وهذا 
لآن الوا رث من يرثه وذلك إنما يتبين بالموت » فئ-المسئلة الأولى لم يرث فصح » وف الثانية 
ورث فلم يصح ( ومن طلق امرأته فى مرضه ثلاثا ثم أقرّ لها ومات فلها الأقل” من الإقرار 
والميراث ) وكذا لو تصادقا على الطلاق وانقضاء العدّة فىمرضه مأقر لها أو أوصى » وقالا 
لا فى الثانية ما أقر لها أو أوصى ؛ وقال زفر ف الأولى كذلك أيضا لكونها أجنبية 
ف المفلتين , وحما اما أجنية بالطلاق وانقضاء العدة فيصح لها الإقرار والوصية لعدم 
الهمة » بخلاف المسئلة الأولى لأن بقاء العدة دليل اللهمة . ولأنىحنيفة أناللهمة قائمة فالها . 
مختارالفرقة لينفتح عليها باب الوصية والإقرار فيصل إليها أكثر من مير امها ويصطلحان على 
البينونة وانقضاء العداة لذلك » فان كانت الوصية والإقرار أكثر من ميرائها جاءت النهمة » 
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وإن' أقر المريض” الأجلتسبى *ثم” قال هلو ابلبى بتطتى إقراره” » وإن" أقر لامْرأر 


لدة ددمة سه سى ه ا دس ى ه _-- + وساي - م 00 0000 ٠.‏ ست 6ه سس 
م تزوجها لم يبطل . ويسصح إقرار الرجل بالولد والوالد ين والزوجة 


وَالملى إذا صداقوه” » وكّنّ للك المرأة” إلا فى الولد فانه' يتَوقف على تتصد يق 


- 


اوج أو شهاددة القابلة ١‏ ومن" مات أبلوه” فأقر بأخ شار كته” فى الميراث » ولا 


ل ابي بي اش شري 
8 ٍ-. 


و فيه إبطال حق الورثة فلا يحوز » وإن كان الميراث أكثر فلاتهمة فيجوز الإقرار والوصية 


قال ( وإن أقر المريض لأجنى ثم قال هواببى بطل إقراره » وإن أقر لامرأة ثم تزوجهالم 
يبطل ) لأن البنوّة تستند إلى وقت العلوق » فكان ابنا له وقت الإقرار فتبين أنه كان وارثا 
وقت الإقرار » والزوجية تقتصرعلىحالة العقد » فصح الإقرار لكونها أجنبية فلا يبطل » 
حتى لوأوصى لا أو وهبها ثم تزوجها لايصح ٠‏ لأن الوصية إنما تصح بعد الموت وهى وارثة 
والهبة فى المرض وصية فكانت كهى . قال( ويصح إراقر الرجل بالولد والوالدين والزوجة 
والمولى إذا صدقوه ) إذا كان الولد يعبر عن نفسه وإلا يثبت بمجرّد الدعوى منه لما فيه 
من النظر له من ثبوت النسب ووجوب النفقة وغير ذلك ( وكذلك المرأة إلا ف الواد فانه 
يتوقف على تصديق الزوج أو شهادة القابلة ) وأصله أن شرط صعة هذا الإقرار تصديق المقر 
له ليصير حجة فى حقه فيلزمهما الأحكام بتصادقهما » وتصور كونه منه اثلا يكذبه العقل 
وأن لايكون معروف النسب من غيره اثلا يكذبه الشرع ؛ وأما المرأة فانها نحتاج إلى تصديق 
الزوج لأن فيه تحمل النسب عليه فلا يتبلى إلا بتصديقه أو ببينة وهى شهادة القابلة على 
ما يعرف فىموضعه إن شاء الله تعالى . وإذا صح الإقرار بمؤلاء لايملك الرجوع فيه » لآن 
النسب إذا ثبت لايبطل بالرجوع وله الرجوع إذا أقر يمن لايثبت نسبه كقرابة غير الولاد 
لأنه وصية معنى » وإنما لايصح النسب بغير قرابة الولاد بالإقرار لما فيه من حمل النسب 
على الغير فالأخ نسبه إلى الأب والعم إلى الحد” وهكذا » لككن إذا لم يكن له وارث غيره 
ورثه » لأن إقراره تضمن أمرين تحمل النسب على غيره ولا يملكه فبطل والإقرار له بالمال 
إنما يملكه عند عدم الوارث فيصح ( ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه فى الميراث ) لآنه 
اعترف له بنصف اميراث ( ولا يثبت نسبه ) لما بينا » بم التصديق بيصم بعد الموتء 

فى النسب لبقائه » وكذا تصديق الزوجة لبقّاء أحكامه وهو غسلها له والعدة » ولا رصح 
تصديق الزوج لانقطاع النكاح بالموت حتى لايجوز له غسلها » فصار كااتدديق بعد هلاك 


العين ؛ وعندثما يصح لأن الإرث من الأحكام 1 


ا - 
صكتاب الشبادات 
دك اه 1 الاسبعةه ولي أن" تع بتري نحملها وَطلب 


هاس عر هة سمس سل في وسانت فو 


الأدانها بفلسرض" عليه إل أن' تقوم الحتى* بسَعيرهٍ ور مير فى الحدود 
53 بن الشتهاد قر والسكن » والسر أفتضل » ويقول” فى السرقة : : 


كتاب الشبهادات 


أصل الشهادة الحضور » قال عليه الصلاة والسلام « الغنيمة لمن شهد الوقعة » أى حضرها » 
ويقال : فلان شهد الحرب وقضية كذا إذا حضرها » وقال ٠‏ إذا علموا أنى شبدت وغابواء 
أى حضرت ولم يحضروا » والشهيد : الذى حضره الوفاة فى الغزو حى لو مضى عليه وقت 
صلاة وهو حى لايسمى شهيدا » لأن الوفاة لم تحضره فالغزو . وى ف الشرع : الإخبار عن 
أمر حضره الشبهود وشاهدوه » إما معارنة كالأأفعال ' نحو القتل والزنا » أو مماعا كالعقود 
والإقرارات » فلا يحوز له أن يشهد إلا بما حضره وعلمه عيانا أو سماعا » وهذا لأيحوز له 
أداء الشهادة حى يذكر الحادثة » قال عليه الصلاة والسلام « إن علمت مثل الشمس فاشهد 
وإلا فدع » وهى حجة مظهرة للحق مشروعة : قال تعالى - واستشهدوا شهيدين من رجااكم - 
وقال - وأشهدوا ذوى عدل منكم - وقال عليه الصلاة والسلام « شاهداك أو يمينه ليس 
لك إلا ذلك » وقال عليه الصلاة والسلام 0 البينة على المدعى ) والبينت : الشهادة بالإجماع ‏ 
ولأن فيها إحياء حقوق الناس » وصون العقود عن التجاحد » وسحفظ الأموال على أربابها » 
قال عليه الصلاة والسلام « أكرموا شبودكم فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق » . 

قال ( من تعين لتحملها لايسعه أن يمتنع إذا طولب ) لما فيه من 7د ضبيع الحقوق » وإن 
لم يتعين فهو محير » ولا بأس الجر رس لكر اننطو رطف دبا للقن 
عار اكول نان - ولا يأنى الشهداء إذا ما دعوا - وقال تعالى - ومن يكتمها فانه 1 ثم 

قلبه - ولأنه إضاعة لحقوق الناس فيحرم الامتناع ( إلا أن يقوم الحق” بغيره ) بأن يكون 
ل افك" سواه من يقوم الحق به فيجوز له الامتناع » لأن الحق” لايضيع بامتناعه.» 
ولأنها فرض كفاية » ولا بد" من طلب المداعى لأنها حقه . قال ( وهو مخير فى الحدود 

بن المهادة والسن ع لآن” إقامة الخدوه يه والسر عل المسار عيية ( والميز أفضل ) 
قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ من ستر على مسلم سر الله عليه الدنيا والآخرة » وقد صح 
أن النى صلى الله عليه وسلم « لقن ماعزا الرجوع وسأله عن حاله سترا عليه لثلا يرجم 
ويشهر » وكى به قدوة » وكذلك نقل عن الحلفاء الراشدين . قال ( ويقول فىالسرقة : 
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م 


أذ المال » ولا يققول” : مرق" ؛ ولا قبل" على الزن إلا شبادة أربعةر 
من" الرجالر 2 وباق الخدود وَالْقصاصٍ شهاد 5" رجلتين » وما سواهما م 


الحقوق كر قوف تسبي درطل وامئرآتئين (ف) » وتقبل" 
شهادة” النساءر وَحْدهن” فيا لايطّلم عليه الرجال” كالولادة. والبكارة 


وعلييوب النساءر 3 


أخذ المال ) إحياء لحق” المسروق منه ( ولا يقول : سرق ) إقامة لحسبة السثّر . قال ( ولا 
يقبل على الز نا إلا شبادة أربعة من الرجال ) لقوله تعالى - ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم- 
وقوله - فاستشهدوا. عليين أربعة منكم - وقال عليه الصلاة والسلام للذى قذف زوجته 
« ائتى بأربعة يشهدون وإلا فضرب فى ظهرك » . قال ( وباق الحدود والقصاص شهبادة 
رجلين ) قال تعالى - فاستشهدوا شهيدين من رجالكم - وقال تعالى - وأشبدوا ذوى عدل 
منكم - وقال عليه الصلاة والسلام 0 شاهداك أو ينه » ولا تقبل شهادة النساء ى الحدود 
والقصاص . قال الزهرى : مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحليفتين 
بعده أن لاتقبل شهادة النساء فى الحدود والقصاص . قال ( وما سواهما ون لقوق تقل 
فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) قال تعالى ‏ فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ وأنه 
مذكور فى سياق المداينات بالأجل فتقبل فيها . وعن عمر « أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز 
شهادة النساء فى النكاح ‏ ولأنها من أهل الشبادة بالآية » فتقبل شهاد”ما لوجود المشاهدة 
والحفظ والأداء كالرجل » وزيادة النسيان تحبر بزيادة العدد » وإليه الإشارة بقواه تعالى 
فتذكر إحداهما الأخرى - ب شبهة للبدلية » فلهذا قلنا لاتقبل فىالحدود والقصاص 
وغيرها من الأحكام يثبت مع الشبهة . قال( وتقبل شهادة النساء وحدهن فها لايطلع عليه 
الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء) قال عليه الصلاة والسلام« شهادة النساء جائزة 
فما لايطلع عليه الرجال» ولأنه لابد” منثبوت هذهالأحكام ولايمكن ا!رجال الاطلاع علينا 
وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد فوجب قبول شهادتبن على الانفراد تحصيلا للمصلحة 
وتعبل فيها شهادة امرأة واحدة » لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قبل شهادة امرأة واحدة 
فى الولادة ولأن ما يقبل فيه قول النساء على الانفراد لايعتبر فيه العدد كرواية الأخبار » 
والثنتان أحوط » والثلاث أحب إلى الله » وبالأربع يخرج عن الدلاف ١‏ وأحكام الشبادة 
فى الولادة تعرف ف الطلاق إن شاء الله تعالى . وأما البكارة فان العنين يؤجل سنة ويفرق 
بيهما بعدها إذا قلنا إنها بكر » وهل يشترط فى ذلك لفظة الشهادة ؟ لايشترط عند مشايخ 
العراق » ويشترط عند مشايخ خزاسان » لأنها توجب تا على الغير فكانت شهادة . 
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كى همس 


وتفبل شهاد 6 فى اسجلال الصبى فى حق” الصلاةر دون الإرث ٠‏ (سم) » ولا 
ب من" الع الم ولقلظة الشتهادقر والدرية والإسلام » و لسر فى المسُلم 
على ظاهر عدالنهٍ (سمف) إل ف الحدود والقصّاص ص » فان” طعن-” فيه 
الحتصتم” سأل” عتننه عه . وقالا : بسال علهسم فى جمينع الحقوق سيا وعلانية” : 
وعلليه الفتلوى , 


قال( وتقبل شهادتهن” فى استهلال الصبى' فى حق" الصلاة دون الإرث ) أما الصلاة فبالإجماع 
لأنها من أمور الدين » وأما الإرث فذهيه . وقالا الح لا 
عقيب الولادة » وتلك حالة لايحضرها الرجال » فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن لما 

مر . ولأى حنيفة أن ذلك ما يطلع عليه الرجال لأنه يحل" هم سماع صوته » فلا ضرورة 
فق حق ثبوت النسب والإرث واللمهر » وكذا لايقبل فى الرضاع شبادة النساء منفردات » 
لأن الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك التكاح » وإبطال الملك لايثبت إلا بشبادة 
لجان ٠‏ ولأنه ما كن اطلاع الرجال طايه فلار ة . قال ( ولا بد" من العدالة ولفظة 
الشهادة والحرية والإسلام ) أما العدالة فلقوله تعالى - وأشهدوا ذوى عدل منكم وقال 
تعالى - من ترضون من الشهداء - والفاسق ليس بمرضى » ولآن الخاكم يحكم بقول الشاهد 
وينفذه فى حق الغير » فيجب أن يكون قوله يغلب على ظن” الحام الصدق » ولا يكون 
ذلك إلا بالعدالة » إلا أن القاضى إذا قضى بشبادة الفاسق ينفذ عندنا . وأما لفظة الشبادة 
غلقوله تعالى - واستشهدوا ‏ فانه صريح فى طلب الشهادة فيجب عليه الإتيان بلفظها » 
ولأن الشهادة من آلفاظ اليهين على ما يأتيك إن شاء الله تعالى فى الأيمان » فيكون الامتناع 
عنها على تقدير الكذب أكثر » ولأن القياس ينى قول الإنسان على الغير لما فيه من إلزامه » 
إلا أنا قبلناه فى موضع ورد الشرع به » وأنه ورد مقرونا بالشبادة . وأما الحرية فلأن 
الشهادة من باب الولاية » ولا ولاية للعبد على نفسه فكيف علىغيره ؟ . وأماالإسلام فلقوله 
تعالى - وان يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا - قال ( ويقتصر ف المسلم على ظاهر 
عدالته إلا فى الحدود والقصاص » فان طعن فيه الخصم سأل عنه . وقالا : يأل غنيم 
فى جميع الحقوق سرا وعلانية » وعليه الفتوى ) وجه قول ألى حنيفة قوله عليه الصلاة 
والسلام « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى قذف » وفى كتاب عمر )١(‏ : 
الم سر حي ل عو ا ل فىولاء 


)١(‏ قوله وى كتاب عمر » قال الككال بن الهمام : قال عمر فى كتابه الذى كتبه 


لأنى موسى الأشعرى : المسلمون عدول. بعضهم على بعض إلا مجلودا فى قلاف أو مجربا 
فى شهادة زور أو ظنينا فى ولاء أو قرابة اه . والظنين : لمهم . 
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ولو اكلتى بالسسر جا » ولا بد" أن' يتقلول المركى : هلو عتدال” (ف) جائر 
الشهادة 3 


عه و نينت 
أو قرابة » ولأن العدالة هى الأصل لأنه ولد غير فاسق » والفسق أمر طارئْ مظنون » 
فلا يجوز ترك الأصل بالظن” »ولا يلزم الحدود والقصاص لأنه كا أن الأصل ف الشاهد 
العدالة كذلك الأصل فالمشهود عليه العدالة » والشاهد وصفه بالزنا والقتل فتقابل الأصلان 
فرجحنا بالعدالة الباطنة » ولأن الحدود مبناها على الإسقاط فيسأل عنهم احتيالا للدرء . 
ولهما أن الحاكم يحب أن يحتاط فى حكه صيانة له عن النقض وذلك بسوكال الس والعلانية 
( ولو اكتى بالسر جاز ) قال أبو بكر الرازى : لاخلاف بينهم فى الحقيقة فان أبا حنيفة 
أفنى فى زمان كانت العدالة فيه ظاهرة » والنى عليه الصلاة والسلام عدال أهله وقال 
و خير القرون قرنى » ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ثم يفشوالكذب» واكتى بتعديل 
النى صلى الله عليه وسلم » وفى زمنهما فشا الكذب فاحتاجا إلى السؤال » ولو كانا فى زمنه 
ما سألا » ولوكان فى زمنهما لسأل » فلهذا قلنا الفتوى على قولهما » ولقد تصفحت كثيرا 
من كتب أ بكر الرازى فا رأبته رجح على قول أنى حنيفة قول غيره إلا فى هذه المسألة » 
وإما رجح قولهما لما رأى من فساد أهل الزمان ؛ وقلة مبالاتهم بالأمور الدينية » وكان 
يقول : ينبغى للحاكم أن ينقب عن أحوال الشهود فى كل ستة أشهر » لأنه قد يطرأ على 
الشاهد ىهذه المدة ما يخرجه عن أهلية الشبادة » والله أعلم . قال ( ولا بد" أن يقول المزكى 
هو عدل جائز الشهادة ) لأن العبد عدل غير جائز الشهادة ؛ وقيل يكتى بقوله هو عدل » 
لأن الأصل هو الحرية تبعا للدار » وإن لم يكن عدلا عنده قال الله أعلم يحاله ؛ وقد كانوا 
يكتفون بتزكية العلانية » ثم انضم' إليها تزكية الس فى زماننا لاختلاف الزمان » ثم قيل 
يكتى بتزكية السر تحرزا عن الفتنة . قال محمد : تزكية العلانية بلاء وفتنة » ثم لابد 
فى تزكية العلانية أن يجمع بين المزكى والشاهد لتنتى شببة تعديل غيره » وتزكية السرّ أن 
يبعث رقعة مختومة إلى المركى فيها اسم الشاهد ونسبه وحليته ومصلاه » ويردها المزكى 
كذلك سرا » وينبغى للقاضى أن يختار للمسألة عن الشبود أوثق الناس وأورعهم ديانة 
وأعظمهم أمانة وأكثرهم بالناس خيرة وأعلمهم بالقبيز » غير معروفين بين الناس لثلا 
يقصدوا بسوء أو يخدعوا » وينبغى للمزكى أن يسأل عن أحوال الشبود ويتعرّفها من 
جيرانهم وأهل سوقهم ؛ فان ظهرت عدالهم عنده كتب ذلك فى آخر الرقعة : هو عدل 
عندى جائز الشهادة » وإلا كتب إنه غير عدل وخم الرقعة ورداها ٠‏ فيقول القاضى 
للمدعى زد فى شهودك ولا يقول جرحوا » ويقبل فى تزكية السرّ قول الولد والوالد وكل 
ذى رحم والعبد والأعمى وامحدود فى القذف لأنها أخبار » خلافا محمد فالها شبادة عنده » 
بحلاف تزكية العلانية فانها شهادة بالإجماع . والشهود الكفاريعدهم المسلمون ٠‏ فان لم يعرفهم 


- ١1"ل-‎ 


ولا تقب لت كيئة" ا مداعتى عله (مم) » وتكلى تكية” الواحد (ف) . 

يجوز أن' يتشد بكثل” ما سمعته' أو أبْصره” من الحقوق والعقُود » وإن* 
ل" يلشابتد' عللله إلا" الشهادة على الشهادةر فانّه” لا جود أن" شبد على شهادةر 
عيرم مال" شهدا (ف) ء ولا يون أن' يسشهند” _بما ل يمعايثه” إلا السب" 
وكرت والد عدر ل والتكاح » وولابة” القافى » وأضل الوقلف » 


المسلمون سأل المسلمين عن عدول المشركين » ثم يسأل أولئك عن الشهود . قال ( ولا 
تقبل نزكية المدعى عليه ) ومعناه أن يقول هم عدول إلا أمهم أخطثوا أو نسوا » أما لو قال 
صدقوا أو هم عدول صدقة فقد اعترف بالحق" فيقضى باقراره لابالبينة » لأن البينة عند 
الححود ؛ وقيل يجوز تعديله . ووجه الظاهر أن المدعى والشهود يزعمهونه كاذيا قى إنكاره 
مبطلا جحوده فلا يصلح مزكيا . قال ( وتكنى تزكية الواحد ) وعن محمد اثنين وهو 
أولى » وكذلك المثرجم ورسول القاضى إلى المزكين . محمد أن حكم القاضى مبنى على 
العدالة وذلك بالتزكية » فيشترط الإتيان كالشبادة » ويشتّرط عنده ذكورة المزكى 
فى الحدود والأربعة فى شهود الزنا لما بينا . وهما أنها ليست فمعبى الشبادة حتى لايشترط 
فيها لفظة الشهادة ومجلس الحكم » واشتراط العدد فى الشهادة تعبدى فلا يتعداها . 
فصل 

( ويحوز أن يشبد بكل” ما سمعه أو أبصره من الحقوق والعقود وإن ل يشهد عليه ) لأنه 

الموجب وتيقنه . قال عليه الصلاة والسلام « إن علمت مثل الشمس فاشهد » ويقول 
أشبد بكذا لأنه علمه ولا يقول أشهدنى فانه كذب . قال ( إلا الشبادة على الشهادة فانه 
لايحوز أن يشبد على شهادة غيره مالم يشهده ) لأن الشهادة ليست موجبة إلا بالنقل إلى 
مجلس الحكرم ولا يكون ذلك إلا بالتحمل » ولو سمعه يشهد غيره على شهادته لايسعه أن 
يشهد لأنه ما حمله وتجوز شهادة الختبئ' » وهو أن يقر الرجل بحق” والشهود مختبئون فى بيت 
يسمعون إقراره » فانه يحل لهم الشهادة إذا كانوا يرون وجهه ويعرفونه » وإن لم يروه 
لايحل لمم إلا إذا علموا أن ليس ف البيت غيره فيحل” لهم ذلك » وكذا إذا سمعوا صوت 
امرأة من وراء حجاب . قال ( ولا يجوز له أن يشهد يمال يعاينه إلا النسب والموت والدخول 
والنكاح وولاية القاضى وأصل الوقف ) والقياس أنه لايحوز » لأن الشبادة من المشاهدة. 
وهى المعاينة ولم توجد . وجه الاستحسان أن هذه الأشياء تباشر بحضور جماعة مخصوصين 
وتتعلق بها أحكام مستمرة فأقيمت الشبرة والاستفاضة مقام العيان والمشاهدة كيلا تتعطل 
هذه الأحكام » وعلى هذا الناس من الصدر الأوّل إلى يومنا هذا » ألا ترى أنا نشهد. 


- 148 


و يجوز أن' شبد على الملك المطلق فها سوى العبند والآمة » وَإذا رأى 


و سه مو اس معشسد ور ١‏ 


الشاهد خطه لايشبد مالم يذ'كر الحادئة” ع 
أن عائشة رضى الله عنها زوج النى صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر زوجائه وفاطمة رضى 
الله عنها زوجة على رضى الله عنه وغير ذلك ء ونشهد بنسب النى" صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » ونشهد بقضاء شريح وابن ارو روك رخ برت للا اين 
وغيرهم » والشبرة إنما تكون إما بالتواتر أو باخبار من يثق به » حبى لو أخبره واحد 
يثق به جاز ؛ واشترط بعضهم رجلين أو رجلا وامرأتين ؛ وقيل يكتنى فى الموت بشبادة 
الواحد » لأنه قل" ما حضره غير الواحد » وإذا رأى رجلا يجلس للقضاء ويدخل عليه 
الحصوم حل" له الشهادة بولايته ؛ وكذا إذا رأى رجلا وامرأة يسكنان فى بيت واحد 
ويتعاشران معاشرة الأزواج حل" له الشهاده بالنكاح بينهما كما إذا رأى عينا فى يد رجل . 
وأما الوقف فالصحيح ما ذكرنا أنه يحوز على أصله دون شرطه » لأن الأصل هو الذى 
يشهر » فلو لم تجز الشهادة عليه أدى إلى اسّهلاك الأوقاف القديمة » وكذلك الولاء عند 
ألى يوسف كما فى النسب » قال عليه الصلاة والسلام « الولاء لحمة كلحمة النسب » ولأنا 
نشهد أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلالا مول ألى بكر رضى الله عنه إلى 
غير ذلك » ولا يجوز عند أ ىحنيفة ومحمد رحمهما الله » لأن الحبر لايشتهر لأنه مببى على 
الإعتاق وذلك يكون بحضرة من لابشسبر غالبا وصار كالعتاق والطلاق » والمراد بالحديث 
أنه مثله لايباع ولايوهب » وينبغى للشاهد أن يطلق الشهادة عند القاضى حتى لو فسرها 
وقال إنه شهد بالتسامع لايقبلها » وكذلك فى الشبادة باليد لايفسرها . قال ( ويجوز أن 
.يشهد على الملك المطلق ) إذا رآه ىيده ( فها سوى العبد والأمة ) لأن اليد دليل الملك وهو 
المرجع فى الأسباب كالبيع واهبة والوصية والإرث وغيرها . واشتّرط أبو يوسف أن 
يقع فى قلبه أنه له » ويجوز أن يكون تفسيرا للأوؤل » واشترط الحصاف التصرّف مع اليد 
فان اليد تتنوع . قلنا والتصرّف أيضا يتنوع إلى أمانة وملك » وإنما يحل" له ذلك إذا عاين 
الملك والمالك » أو عاين الملك وحده وعرف المالك بالاشتهار بنسبه . أما إذا عاين المالك 
وحده لاحل” له » وهذا بخلاف العبد والآمة» لآن الحر يستخدم كما يستخدم العبد كالأجير 
الخاص' ونحوه » فلا تكون اليد دليلا حى يعلم أنه رقيق » فيجوز أن يشهد أنه له باليد » 
لآن الرقيق لايكون فى يد نفسه » وكذلك إن كانا صغيرين لايعبران عن أنفسهما يجوز أن 
يشهد » وإن لم يعرف رقهما لأنه لايد لما بحلاف الكبيرين . قال ( وإذا رأى الشاهد خطه 
لايشهد مالم يذ كر الحادثة ثة ) وهكذا القاضى والراوى لأن الخط يشبه الحط فلا يحصل العلم » 
قالوا : وهذا عند أنى حنيفة » وقيل هو إجماع ؛ وإنما الحلاف إذا وجد القاضى القضية 


س 1568 


مدهو 0000 


2 0 2 لسعو 5 سء وشو بجي مر قا اط همه 
وشاهد الزور يشبر ولا يعرر (سم ف) » و تمعتسبر موافقة الشهادة. الد عوّى , 
27 يغتبر اتفاق” الشاهد ين فى التفظط والمعى (سم) فلو فيك لعن هئ بألف 
احج شاو سه َه 2000 1 . 

والاخر بألفين لم تقبل (مم) ) 


فى ديوانه نحت ختمه » وكذا إذا رأى الشاهد رقم شهادته عنده نحت ختمه » وكذلك 
الراوى فيجو ز عندثما » وإن لم يذكر الحادثة لوقوع الأمن من الزيادة والنقصان . أما 
ها كان فى الصلث” بيد ا وليس عنده نسخته لايجوز لما بينا » وعند أنىحنيفة لابحوز 
مالم يذكر الحادثة. » قال صلى الله عليه وسلم « إن علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع 0 
ولاعلم مع النسيان » وشرط حل” الرواية عنده أن يحفظ من حين سمع إلى أن يروى » 
ولهذا قلت رواية ألىحنيفة رض الله عنه » وكذا إذا ذكر المجلس الذى كان فيه الحادثة 
أوأخبره بها من يق به لايحل” له مالم يذكرها . قال ( وشاهد الزور يشير ولا يعزر ) 
وقالا : يوجعه ضربا ويحبسه ‏ لما روى أن عمر رضى الله عنه ضرب شاهد الزور أربعين 
سوطا وحم وجهه )١(‏ » ولأمها إضرار بالناس وليس فيها حد فيعزره . ولأنى حنيفة أن 
الزرجر محصل بالتشهير » والضرب وإن كان أزجر لكنه يمنع من الرجوع + وفعل عمر. 
رضى لله عنه كان سياسة ولهذا بلغ الأربعين وعم . والتشهير : أن يبعثه القاضى إلى أهله 
أو سوقه أجمع ما يكونون ويقول : القاضى_يقرئكم السلام ويقول : إنا وجدنا هذا شاهد 
زور فاحذروه وحذ روه الناس » منقول ذلك عأ. شر بح . وعنهما أنه يفعل ذلك مع 
الضرب . قال ( وتعتبر موافقة الشهادة الدعوى ) لأآن الشهادة لاتقبل إلا بعد الدءوى » 
فان لم توافقها فقّد انعدمت ( ويعتبر اتفاق الشاهدين فى اللفظ والمعبى . فلو شبد أحدهها 
بألف والآخخر بألفين لم تقبل ) وقالا : تقبل على الألف إذا ادعى المد”عى ألفين لأنهما 
اتفقا على الألف ٠‏ وتفرد أحدهها بزيادة فيثبت ما اتفقا عليه » كا إذا شبد أحدههما بألف 
والآخر بألف وخمسمائة » فانه يقضى بالألف » كذا هذا » وعلى هذا الطلقة والطلقتين . 
ولأى -تنيفة رحمه الله أنه وجد الاختلاف لفظا » وأنه دليل الاختلاف: معبى » لأن معنى 
الألف غير معنى الألفين ؛ وشما جملتان متغايرتان حصل على كل واحدة شاهد واحد 
فلا يقبل كاختلاف النس بحلاف ما ذكرا » لأنهما اتفقا على الألى لفظا ومع لأنه 
عطف الحمسوائة على الألف » والعطف يقر المعطوف عليه » ومثله الطلقة والطلقة والنصف 
بخلاف العشرة والحمسة عشر ء لأنه ليس بعطف فهو نظير الألف والألفين والعشرون » 
والمس والعشرون نظير الألف والألف واللخمسائة » ولو كان المداعى اداعى الأقل” 
لاتقبل الشهادة فى المسائل كلها لأنه يكذب أحد شاهديه » ولو قال : كان حب ألفا وخخسمائة 
فقبضت حمسماثة أو أبرأته عنها قبل للتوفيق ؛ وإن شهدا بألف فقال أحدهما قضاه منها خمسواثة 
)١(‏ قوله وم وجهه : قال فى مختار الصحاح : حم الله وجهه تسخيما : أى سوّده . 
٠١‏ - الايختيار, ‏ ثالنج 


55 اس 


سه رمس اس - 500 2 ا لال 0 س عيش ري - ”اه 6 سس 
ولو شبدا على سرقة بقرة واخحتطلفا ف لورما قطع (سم) », وإن اختلفا 
: و و رو اسيه ىه اس ه ظَ .6 هه عه دااررة ه 2000 
فى الأ نوثة والذ كورة م بقطع : شهدا بقتل زيد يوم النحر _بمكة 


ل مه سه دارة ه٠‏ ل - 2 .سسا سا اه . و 8 - - 
وآخران بقتثله يم التّحئر بالككوفة ردنا » فان' قت إحنداهما وقضى بها 


عد هوس 


بطلت الا خرى . 
ولا ل شبادة الأعمئ 2 
قضى بالألف لاتفاقهما عليها » ولا يثبت القضاء )١(‏ لأنها شهادة واحدة » فلو شهد آخر 
يثبت » وينبغى للشاهد إذا علم ذلك أن لايشهد بالألف حتى يعرف المداعى بالقيض ليظهر 
الحق” ولا يعين على الظلم . قال ( ولو شهدا على سرقة بقرة واختلفا ىلونها قطع » وإن 
اختلفا فى الأنوثة والذكورة لم يقطع ) وقالا : لايقطع فيهما لآن المشهود به مختلف » ولم يقم 
على كل واحد شاهدان وصار كالمسألة الثانية . وله أن اال البقرة على اللونين جائر » 
فيشهد كل واحد على ما رأى فى جانبه وهى حالة اشتباه لأن السرقة تكون ليلا » والعمل 
بالبينة واجب ما أمكن فتقبل » يخلاف الذكورة والأنوثة لأنهما لايجتمعان ىبقرة فكانا 
متغايرين . قال ( شهدا بقتل زيد يوم النحر بمكة » وآخران بقتله يوم النحر بالكوفة ردانا) 
لأن إحداهما كاذبة بيقين ولا تدرى ٠‏ وليست إحداهما أولى من الأخرى بالرد ولا بالقبول 
فير دان ( فإن سبقت إحداهما وقضى بها بطلت الأخرى ) لأن الأولى ترجحت بالقضاء 
فلا تنقض عا هو دوما . 
فضل 

كل من ردات شادته للرق” أو الكفر أو للصبا ثم زالت هذه الموانع فأداها قبلت » 
ولو ردات لفسق أو زوجية أو العبد لمولاه أو المولى لعبده ثم زالت فأداهالم تقبل . والفرق 
أن الأولى ليست يشهادة لعدم الأهلية فلم يكن الرد" تكذيبا شرعا » والثانية شهادة لقيام 
الأهلية فكان تكذيبا فلا تقبل أبدا » ولو نحملها العبد لمولاه أو أحد الزوجين للآخر فأداها 
بعد العتق والبينونة قبلت » وكذلك إن تحملها وهو عبد أو كافر أو صى فأداها بعد زوال 
هذه العوارض قبلت لأن المعتبر حالة الأداء لما يأتّى ولا مانع حالتئذ . قال ( ولا تقبل 
شهادة الأعمى ) وقال زفر : تقبل فيا يحرى فيه التسامع لأنه يسمع . وقال أبو يوسف : 
إن كان بصيرا وقت التحمل تقبل لوجود العلم بالنظر ء وعند الآداء يحتاج إلى القول وهو 
قادر عليه ويعرفه بالنسبة كما فى الميت . ولنا أنه لايقدر على المَبيز بين الأشخاص ولا على 
الإشارة » والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر ولو عمى بعد الأداء قبل القضاء لايقضى 


. قوله ولا يثبت القضاء : المراد أنه لايسمع قول ذلك الشاهد أنه قضاه منها حسمائة‎ )١( 


-1419- 

#- ولا المعدة د (سز) فى قذافب وإن تاب » وَل حلدة الكافرٌ فى ذف م أسلتم: 
قبت شهاد نه” 2 ولا تتقبل” الشهادة” ولد ون" سفل” 3 ولا للوالد وإن علاء 
ولا لعبلدمء ولا المكاتتبه ؛ ولا لزج (ف) والرتونجة «ف) ءولا أحد التشريكئين 
لخر فنها هو من" شر كسهما : ولا شهادة الأجير الخاص” ء ولا تتقسبل” شهادي” 
مث ولا نار حة ع ولا من يشى للناس » ولا مندامن السب على الهو » 
بها عندهما » لأن أهلية الشهادة شرط وقت القضاء ليصير حجة » كا إذا جن أو فسن » 
بخلاف الموت فانه منه للأهلية والغيية لانفوت بها الأهلية » ولا تقبل شهادة الأخرس » لأن 
الشهادة بالنطق وهو عاجز عنه . قال ( ولا المحدود فى قذف وإن تاب ) لقوله تعالى ‏ وله 
تقبلوا لهم شهادة أبدا ‏ ولأنه من نمام الحد لأنه مانع فيبى بعد التوبة . أما الحدود فى غير 
القذف فالرد ليس من الحد وإنما هو للفسق » وقد ارتفع بالتوبة والاستثناء فى الآية منقطم 
أو هو مصروف إلى:الأقرب وهو الفسق ( ولو حد الكافر فىقذف ثم أَسَلم قبلت شهادتمم 
لأن بالإسلام حدثت له شهادة أخرى* غير التى كانت قبله » فلا يكون الحد” فى إسقاط 
الأولى إسقاطا فى الثانية » لأنهالم تكن موجودة . قال ( ولا تقبل الشهادة للولد وإن سفل » 
ولا للوالد وإن علا) لقوله عليه الصلاة والسلام : ولا تجوز شهادة الوالد لولده » ولا الولد 
لوالده » ولا المرأة لزوجها » ولا الزوج لامرأته » ولا العبد لسيده » ولا السيد لعبده » 
ولا الشريك لشريكه » ولا الأجير لمن استأجره » روى ذلك بأحاديث مختلفة ببذه الألفاظ 
ولآن المنافعم بيهم متصلة حى لايحوز دفع الزكاة إليهم فيكون شبادة لنفسه من وجوه 
ومحرمية الرضاع لاتمنع قبول الشهادة لأنه. لاجزئية بينهما فانتفت الهمة » وتقبل شبادة 
القرابات كالأاخ والعم والحال وما سوى قرابة الولاد لعدم ما ذكرنا . قال ( ولا لعبده ) 
سا روينا » ولآن العبد لابملك فتقع الشهادة لنفسه ( ولا لمكاتبه ) لأن أكسابه له من وجه 
والعبد المديون كالمكاتب . قال ( ولا للزوج والزوجة ) لما روينا » ولأن المنافع بيذهما 
متصلة عادة فتقع لنفسه من وجه ( ولا أخد الشريكين للآخر فها هو من شركتهما ) لما 
روينا ولأنما تقع لنفسه ( ولا شهادة الأجير الخاص" ) لما روينا »؛ ولأنه يستحق” الأجرة 
مداة أداء الشبادة » فصار كالمستأجر لأداء الشهادة . قال ( ولا تقبل شبادة مخنث ولا 
نائحة » ولامن يغنى للتاس ) لأن ذلك فسق « لأنه صلى الله عليه وسلم نبسى عن صوتين 
أحقين : النائحة ؛ والمغنية » والمراد انخنث الذى يفعل الأفعال الرديئة » وأنه معصية . 
قال عليه الصلاة والسلام « لعن الله المنثات من الرجال » والمذكرات من النساء » 
أما اللين فى الكلام خلقة فتقبل شهادته . قال ( ولا مدمن الشرب على اللهو ) لأنه محرّم . 
قال محمد : من شرب النبيذ متأولا قبلت شهادته مالم يسكر أو يكن على الهو . 
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ولامن' يلعب بالطليئورء ولامسن * تفال" كتبيرة” وجب الحتدا» ولامن' يأ' كثل 
الربا » ولا من يسقامر بالسطرتئج ولامن" يسدخمل الحتمام” بغر إزار ولامن”" 
قلع الأقعال اللسلدَ مسسخفةة كالبل . والأكل على الطريق » ولا من" ظهر 

سب السّلتف » ولا شهادة العتداو إن' كانتت العتدداوة” بسب الدأنئيا » وتقبتل” 
إن" اا ست درن 2 


( ولامن يلعب بالطيور ) لأنه وجب غفلة ويطلع على العو رات بالطلوع على السطوحات . 
قال ( ولامن يفعل كبيرة توجب الحد” ) لفسقه ( ولا من يأكل الربا ) لأنه حرام » وشرط 
بعضهم الإدمان عليه لأنه قل” ما يخلو عن العقد الفاسد ( ولا من يقامر بالشطرنج ) لأنه 
حرام . أما نفس اللعب لايسقط العدالة لمكان الاجتهاد إلا أن تفوته الصلاة أو حلت أغليه 
8 . قال ( ولا من يدخل الحمام بغير إزار ) لفسقه بابداء عورته ( ولا من يفعل شيئا 
من الأفعال المستخفة كالبول والأكلعلى الطريق ) لأنه يسقط المروءة فلا يتحاشهى عن 

اليا ركنا رقو د ابرق ادال سس ول لوا 

قال ( ولا من يظهر سب السلف ) لفسقه بخلاف من يكتمه » ولا الشتام للناس والخيران . 
قال أبو يوسف : لاأجيز شهادة من شم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأن ذلك 
فعل الأسقاط وأوضاع الناس » وأقبل شهادة الذين تبرءوا مهم لأنه يفعل ذلك تدينا وإن 
كان باطلا ( ولا شهادة العدوّ إن كانت العداوة بسبب الدنيا ) لأنه لايؤمن عليه الكذب 
( وتقبل إن كانت بسبب الدين ) لأنه لابكذب لدينه كأهل الأهواء » ولا تقبل شهادة تارك 
الجمع والجماعات مجانة » واشترط بعضهم لذلك ترك الجمعة ثلاث مرات » وقال الخحصاف 
مرة . وإن تركها لعذر مرض أو بعد من المصر أو بتأويل بأن كان يفسق الإمام لاترد 
شهادته ولا تقبل شهادة من يجلس مجالس الفجور . قال محمد : العدل الذى لم يظهر ريبة . 
قال محمد :موسر أخر الزكاة والحج إن كان صالحا قبلت شهادته لأنهما لاوقت لما 2 
وما كان له وقت كالصوم والصلاة ترد" شهادته بالتأخير . وقال أبو يوسف : أقبل شهادة 
الشاعر مالم يقذف فى شعره المحصنات » وقال العدل : هو الذى غلبت حسناته على سيئاته » 
ولا يمكن اشتراط السلامة عن كل" مأثم » قال الله تعالى ‏ ولو يؤخذ الله الناس بما كسيوا 
ما ترك على ظهر ها من دابة - وهذا يدل” على أن العبد قل” ماسل عن ذلات ولا تقبل شهادة 
النخاسين والدلالين لاّ: نهم يكذبون » وتقبل شهادة أهل جميع الصنائع كلها إذا كانوا عدولا 
إلا إذا كان يجرى بيهم الحلف والأبمان الفاجرة . ومن يحن ويفيق فشهادته جائزة حال 
إفاقته » وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا اللحطابية وهم قوم من الرافضة يستجيز ون الشهادة 
لكل من يحلف عندهم » لأنهم يرون حرمة الكذب ؛ وقيل. يرون الشهادة لشيعتهم واجبة » 


سؤواكت 


وتنقبيل” شبادة” أهمل الذامّة بعلضهم على بتعلض ' ولا تلقبل” شهادة” المستأمن 
على الذامى » وتلقسبئل'(ف) شهادة الذ مىئّ علي وتلقبسل” شهادة الأقللتف وال صب 


- 


والجنسع ولد الزنا » وَالمْحْتبر حال" الشاهد وَقنْت الأداء لاوقئت التحمل . 
وإذا كانتت الحسنات أكسر من الات قلت القادة . 


ولا تقبل شهادة المحسنة لأنهم كفرة »؛ ومن لايكفر من أهل الأهواء تقبل شهادتهم . 
ألا يرى أن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا واقتتلوا » وشهادة بعضهم على بعض كانت 
مقبولة » وليس ما بين أهل الأهواء من الاختلاف أكثر ما كان بينهم من القتال » بخلاف 
الفاسق عملا لأنه ارتكب محظور دينه فيرتكب الكذب » وهذا يعتقد ما يفعله حا يدين به 
الله تعالى فيمتنع عن الكذب . قال ( وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ) لأن 
الشهادة من باب الولاية » وهم أهل الولاية بعضهم على بعض » وهذا قلنا لاتقبل شهادتهم 
على المسلم لعدم ولايهم عليه وفسقه من حيث الاعتقاد فلا يمنع قبول الشهادة لأنه يجتنب 
حرم دينه » والكذب محرم فجميع الأديان . وعن يحبى بن أكثم قال : اجتمعت أقاويل 
السلف على قبول شهادة النصارى بعضهم على بعض » فلم أجد أحدا رد شهادتهم غير 
ربيعة بن عبد الرحمن » فإنى وجدت عنه روايتين » والنى صلى الله عليه وسلم رجم 
يحوديين بشهادة الييود ؛ ومللهم وإن اختلفت فهم متفقون فى الكفر بالله تعالى وتكذيب 
النى صلى الله عليه وسلم ويجمعهم دار واحدة » بخلاف عدم قبول شهادة الروم على الند 
وبالعكس لانقطاع الولاية باختلاف الدارين وبخلاف المرتد لآأنه لاولاية له على أحد ( ولا 
تقبل شهادة المستأمن على الذى ) لعدم الولاية ( وتقبل شهادة الذدى عليه ) لأن ولايته ثابتة 
فى دارنا على نفسه وأولاده الصغار فتكون ثابتة فى جنسه . قال ( وتقبل شهادة الأقلف ) 
لأن ترك السنة لايوجب الفسق إلا إذا تركه رغبة عن السئة » ولو تركه بعد ما كبر لايفسق 
لأنه تركه صيانة مهجته (1) لارغبة عن السنة . قال ( واللخصى ) لأنه قطم عضو منه فصار 
كغيره من الأعضاء » وعمر رضى الله عنه قبل شهادة علقمة الحصى . قال ( والحننى ) 
لأنه ما رجل أو امرأة . قال ( وولد الزنا ) لأن فسق الأبوين لابوجب فسقه ككفهها 
وإسلامه » إذ الكلام فى العدل . قال ( والمعتبر حال الشاهد وقت الأداء لاوقت التحمل ) 
لأن العمل بها والإلزام حالة الأداء فتعتبر الأهلية والولاية عنده . قال ( وإذا كانت الحسنات 
أكثر من السيئات قبلت الشهادة ) لما مر » ولا بد من اجتناب الكبائر أجم غير مص“ 
على الصغائر » ويكون صلادعه أكثر من فساده » معتاد الصدق ع مجتنبا الكذب ٠»‏ يخاف 


. قوله لمهجته : أى لإبقاء روحه‎ )١( 


سس 6 © أ سه 
و الشتهاد”ة” 07 شاد ةر فيا لا ا وف) باه 3 َّ . 


هتك السئر » صميح المعاملة » فى الدينار والدرهم » مؤديا للأمانة » قليل اللهو والهذيان . 
قال عمر رضى الله عنه : لايغرنك, طنطنة الرجل فى صلاته » وانظروا إلى حاله عند 
درهمه وديناره . أما الإلمام بمعصيته لابمنع قبول الشهادة » لما فى اعتبار ذلك من سد" 
باب الشبادة ٠.‏ 
فضل 

اعلم أن الحرح مفدام على التعديل » لآن الحارح اعتمد دليلا وهو العيان لارتكابه 
محظور دينه » والمعدل شهد بالظاهر ول يعتمد على دليل » ولو عد له واحد وجرحه آخر 
فالحرح أولى » فان عدله آخر فالتعديل أولى لأنه حجة كاملة » ولو عدله جماعة وجرحه 
اثنان فاالحرح أولى لاستواهما فى الثبوت » لآن زيادة العدد لاتوجب الترجيح » ولا يسمع 
القاضى الشهادة على الحرح قصدا ولا يحكم بها لآن الحكم للإلزام وأنه يرتفخ بالتوبة » ولآن 
فيه هتكه والستر واجب » ولو شهدوا على إقرار المدتعى بذلك سمعها » لأن الإقرار يدخل 
نحت الحكم » ويظهر أثره فى حق المداعى » ولو أقام المداعى عليه بيئة أن المد“عى استأجر 
الشبود لأداء الشهادة لاتقبل » لأنها على الخرح خاصة » إذ لاخصم ف إثبات الإجارة حى 
لو قال استأجر هم بدراهم ودفعها إليهم من مالى الذى فى يده قبلت لأنه خصم » ثم يثبت 
الجرح بناء عليه » وكذلك لو قال : صالحتهم على مال دفعته إليهم لثلا يشهدوا بهذا الباطل 
وطالبهم برد" ذلك المال وأقام البينة على ذلك لما قلنا » ولو قال : م أسلم المال إليهم 
لم تقبل » ولو أقام البينة أن الشاهد عبد أومحدود فىقذف أو شاربخر أوسارق. أو شريك 
المدعى أو أجيره ونحو ذلك قبلت » لآن ذلك ما يدل نحت الحكم لآنه يتتضمن حق" الشرع 
وهو الحدود أو حق” العبد . قال الحصاف : وأسباب اللحرح كثيرة : منها الركوب 
فى البحر » والتجارة إلى أرض الكفار » وق قرى فارس وأشباهه » لأنه خاطر بدينه ونفسه 
حيث سكن دار الحرب وكثر سوادهم لينال بذلك مالا فلا يؤمن أن يكذب بأخذ المال 
وقرى فارس يطعموبهم الربا وهم لايعلمون . 


فضل 
( تجوز الشهادة على الشهادة فيا لايسقط بالشببة ) والأصل فى جوازها إجاع الأمة على 


هال 


ولا نجوز شبادة” واحدٍ على شهادة واحد » و يحون شهادة” رحَكين على شهادةر 
رجن . وصفنة” الإشهاد أن" يقول” الأصل” : أششبتد؛ على شاد لى أنى أشبد” 
أن" فلانا أقَي عندرى بكتذا » وقول" الفراع عند الأدار : أفبتد” أن” فلانا 
أشبد فى على شهاداتنه أن فُلانا قر عنده* بكذا » وقال لى : اشبيل” على شهاد فى 


ذلك واحتياج الناس إلى إحياء الحقوق بذلك لأنه قد يعجز عن الأداء لمرض أو موت 
أو سفر » فاولا ذلك لبطل حقوق الناس » وتجوزالشهادة على الشبادة وإن بعد للحاجة على 
ما بينا . وعن على" رضى الله عنه أنه تقبل فى الشهادة على الشهادة شهادة رجلين » أو رجل 
وامرأتين. » ولأنه نقل خبر يثبت به حق” المداعى فيجوز كالشهادة على الإقرار » وإنما 
لم تجراق الحدود والقصاص لأن مبناهما على الإسقاط والدرء » وى ذلك احتيال للثبوت 
ولآن فيها شببة لزيادة احمّال الكذب أو البدلية » والحدود تسقط بالشببات » وتقبل على 
استيفاء الحدود لأن الاستيفاء لايسقط بالشبهة » وما يوجب التعزير عن أنى حنيفة أنه لابقبل 
كسائر العقوبات ‏ وعن أى يوسف أنه يقبل » لأن التعزير لايسقط بالشبهة » لما روى 
« أن النى صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بالهمة » والحبس تعزير . قال ( ولا تجوز 
شهادة واحد على شهادة واحد ) لأنه حق” فلا بد" من النصاب . وعن على" رضى الله عنه : 
لانجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين . قال ( ويجوز شبادة رجلين على شهادة رجلين ) 
لما روينا من حديث على رضى الله غنه أولا » ولأن شهادة كل" أصل سدق" فصار 'نا إذا 
شهدا بحقين (وصفة الإشهاد أن يقول الأصل : أشهد على شبادتى أنى أشهد. أن فلانا أقرّ 
عندى بكذا ) لأن الفرع ينقل شبادة الأصل » فلا بد" من التحميل لما بينا » فيشهد كما 
يشهد عند القاضى لينقلها إليه . قال ( ويقول الفرع عند الأداء : أشهد أن فلانا أشهدنى على 
شهادته أن فلانا أقرٌ عنده بكذا » وقال لى اشهد على شبادقى بذلك ) لأنه لابد” من ذكر 
شهادته وذكر شهادة الأصل والتحميل وذلك بما ذكرنا » وذكر الحصاف أنه يحتاج إلى أن 
يأ بلفظ الشهادة ثمان مرات » وهو أن يقول :أشهد أن فلانا أشهدنى على شهادته وهو 
يشهد أن فلانا أقرٌ عنده بكذا وأشهده على إقراره » وقال لى : اشبد على شهادق وأنا أشهد 
بذلك . ومن أصحابنا من اكتنى بخمس وهو ما ذكرنا أوّلا . ومنهم من قال أربع وهو أن 
يقول : أشبد أن فلانا أشبدقن » وقال لى : اشهد على شهادق . ومنهم من قال ثلاث 
مرات ء وهو أقل" ما قيل فيه وهو أن يقول : أشبد أن فلانا قال لى : :سبد على شبادق » 
أو أشبد أن فلانا أشهدنى على شبادتى . والأحسن ما ذكر فى الكتاب » والأحوط ما ذكره 
الحصاف » لأن فيه تحرّزا عن اختلاف كثير بين العلماء يصغر كتابنا عن استيعابه . 


له 


و فير بيو ور 
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الفنخذ » 


قال ( ولا تقبل شهادة الفروع إلا إذا تعذتر حضور الأصول مجلس ا حكر ) وقال أبو يوسنف. 
تقبل لأنهم بمازلة المرأتين مع الرجل الثانى نظرا إلى قوله تعالى ‏ فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ‏ وأجمعنا على جؤاز شهادة المرأتين مع وجود الرجل الثانى فكذلك هذا . وجه الظاهر 
أن الأصل عدم الحواز » وإئما جوزناها لما ذكرنا من الحاجة » ولا حاجة مع حضرة 
الأصول » ولأن الفروع أبدال ؛ ولاحكي للبدل مع وجود الأصل كا فى النظائر » 
وشهادة المرأتين ليست بدلية لأن الآبة خطاب للحكام » كأنه قال لهم فاطلبوا شهيدين من. 
رجالكم » فان لم يكن وجاء رجل وامرأتان ترضونهم فاقبلوا شهادتهم . والعذر موت أو 
مرض أو سفر » لأن الحاجة عند تعذر شهادة الأصول وذلك فها ذكرنا . أما الموت فظاهر 
وأما المرض فالمراد به مرض لايستطيع معه حضور مجلس القضاء . وأما السفر فقدر بمدة 
السفر » لأن بعد المسافة عذر » والشرع قد اعتبر ذلك المدة حتى رتب عليها كثيرا من 
الأحكام . وقال أبو يوسف : إن أمكنه أن يحضر مجلس القضاء ويعود 1 أهله فى يومه. 
فليس بعذر » وإنل يمكنه ذلك فهو عذرء لأن البيتوتة » فىغير أهله مشقة . قال أبوالليث: 
وبه نأخذ . قال ( فإن عللهم شهود الفرع جاز ) لأنهم من أهل التزكية » ومثله أو شبد 
اثنان فزكى أحدهما الآخر جاز_ء ولا يكون ذلك تهمة ى حقه حيث أنه سبب قبول قوله 
فان العدل لايتهم بمثله . ألا ترى أنه لآبتهم فى إقامة شهادته ؟ ( وإن سكتوا علهم جاز » 
ويسأل القاضى عنهم عند ألى يوسف » لأن الواجب عليهم النقل دون التعديل » فاذا نقلوها 
يتعرف القاضى العدالة من غيره . وقال: محمد : لا تقبل » لآن الشهادة: تعتمد العدالة 
فاذا سكتوا صاروا شاكين فما شهدوا به فلا تقبل . قال ( وإذا أنكر شهود الأصل الشبادة 
لم تقبل شهادة الفروع ) لأن من شرطها التحميل وقد وقع التعارض فيه فلا يثبت بالشك '؛ 
ولو ارتد! شاهدا الأصل ثم أسلما , لم تقبل شهادة الفروع » لأن بالردة بطل الإشباد ؛ 
ولوردات شهادة الفروع لهمة فى الأصول » ثم تاب الأصول لم تقبل شبادة. الأصول. 
ولا الفروع » لأن الفروع نقلوا شهادة الأصول » فالمردود شهادة الأصول ؛ ويجوز شهادة 
الابن على شهادة الأب » لأنه لامنفعة لابنه فىذلك . قال ( والتعريف يتم" بذكر اللحد أو 
الفمخذ ) لأن التعريف لابد” منه ولا يحصل إلا بما ذكرنا » لآن النسبة إلى القبيلة كببى تمم 
لاحصل به التعريف لأنهم لايحصون فلا بد" من التعريف بالفخذ وهى القبيلة الخاصة » 


عاثامةاه 
ويقت إلى المصر والمحلَة الكتبيرة عامّة” ؛ وإلى السكة الصغيرة خاصة” . 
باب الرجوع عن الشهادة 
ولا يتصح إلا" فى خلس اكلم » فان"' رج نوا قبل الحكلم جه سقتطتتا ء» 


تدهم بقع الك" ٠»‏ وَضَّمشُوا ما أتتلفنوه” ه بشبادتهم' » فان" شهدا يمال 
فقضى به ء وأختذه المداعى "ثم رجتعا ضمناه' تسد عتبئر 2 

وكذا ذكر الأب » لأن كثيرا ما يقع الاشتراك فى اسم الإنسان وامم أبيه . أما الاشتراك مع 
ذلك قاسم الحد فنادر فحصل به التعريض ( والنسبة إلى المصر والحلة الكبيرة عامة ) لأنهم 
لاحصون ( وإلى السكة الصغيرة خاصة ) . 


باب الرجوع عن الشبهادة 

الأصل فيه قول عمر رضى الله عنه فى كتاب القاضى : فلا جمنعك قضاء قضيته وراجعته 
فيه نفسلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق” » فان الحق” للع خبطل والرجوع 
إلى الحق” خير من العادى فى الباطل » فكذلك'الشاهد لأن المعنى يجمعهما » لأن الرجو:, 
عن الشهادة الباطلة رجوع من الباطل إلى الحق” » والرجوع قوله شبدت بزور وما أدْبيه » 
وأصل آخر أن الشاهد بشهادته تسبب إلى إتلاف المال على المشبود عليه باخراجه من ملكه 
بدا وتصرفا » فان أزاله بغير عوض ضمن المميع » وإن كان بعوض إن كان مثلا له 
لاذمان عليه 6 وإن كان أقل” منه ضمن النقصان 2 والقاضى ملجأ إلى القضاء من جهة 
اه ات ان نه . قال ( ولا يصح إلا فى مجلس الحكم ) لأنه يحتاج فيه إلى 
حكم الحاكي بمقتضى بمقتضى الرجوع » فلا بد من مجلس القاضى يه 
والشهادة جناية » فيشترط استواؤها فى الخهر والإخفاء ؛ ولو أقام المشبود عليه البينة أنهما 
رجعا لم تقبل ولا يحلفان » فان قال رجعت عند قاض آخر كان هذا رجوعا مبتدأ عند 
القاضى . قال ( فان رجعوا قبل الحكم بها سقطت ) لآن الحق" لايثبت إلا بالقضاء والقضاء 
بالشهادة وقد تناقضت لاز ويعددم يقب اك لأن القاءة والرجوع عنها سواء 
ف أحمال الصدق والكذبء إلا أن الأول ترجح بالقضاء فلا ينقض بالثانى . قال ( وضمنوا 
ما أتلفوه بشهادهم ) لإقرارهما بسبب الضمان على ما بيناه ». فلو شهد أنه قضاه دينه أو أبرأه 
ا م . قال ( فان شهدا بمال فقضى به وأخذه المدعى ثم رجعا 
ضمناه للمشهود عليه ) لوجود التسبب على وجه التعدّى » وأنه موجب للضضان كحافر 

البر » ولا وجه إلى تضمين المد عى لأن الحكم ماض »© ولا يضمن القاضى لما بينا » 


سدا1688- 


فان 'رجم أحد هما ضَّمِن الصف » والعيرة” فى الرجوع _ر لمن أبن لالمن” رجع » 

فلو كانوا ثلاثة” فرجم واحد” لاشى ء- عليه » فان 'رجم آخسر ضّمنا التصف » 

وإن" شهدا رتجل وامرأتان ديت واهده كد نتن » وإن” رجعتا 
اسه مسراقدة د دور 


ضَمِدَنَا نصفه » ولو شبد رجل وعشر نسوة 2 رجعوا فتعتلى الراجل المدس” 


اعتين قننة أسداسه (مم)اء ؛ وَل شبد رجلان وامرأة” ثم رجَعوا فالضان” 
على الرجلين خاصة” . شهدا بنكاحر بأقل” امن ' نهر المثلر م رجتعا لاضمانة 
عاتهما » وإن' كان بأكسير من" مهثر المثل. أضّمنا الزيادةة الزوجر » وف الطلاقر 


ل ارس هم سلا 8رسى ها مره 


إن كان قبل الدختولر ضّمنا نصّف (ف) المهْرٍ ون" كان بعده م ينضمنا رف) 


ولآن ى تضمينه منع الناس عن تقلد القضاء خوفا من الضمان » ولو شهدا بعين ثم رجعا ضمنا 
قيمها أقبضها المشبود له أو لم يقبضها لأنه ملكها بمجرّد القضاء » والدين لايملكه إلا 
بالقيض . قال ( فان رجع أحدهما ضمن النصف والعبرة فى الرجوع من بى لالمن رجع ) 
ألا يرى أنه إذا بى من يقوم به الحق” لااعتبار برجوع من رجع » وقد بى هنا من يقوم 
بشهادته نصف الحق” » فيضمن الراجع النصف لأنه أتلفه ر فلو كانوا ثلاثة فرجع واحد 
لاشىء .عليه ) لبقاء من يبى بشهادته جميع الحق” ( فان رجع آخر ضمنا النصف ) لما مر . 
قال ( وإن شبد رجل وام رأتان فرجعت واحدة فعليها ربع المال » وإن رجعتا ضمننا نصفه» 
ولو شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا » فعلى الرجل السدس وعلوون خسة أسداسه ) 
وقالا : عليه النصف وعليين” النصف » لأن النساء وإن كترن فهن ا 
لأنه لايثبت بهن" إلا نصف الحق” . ولأنى حنيفة رضى الله عنه : أن كل امرأتين مقام رجل 
قال صل الله عليه وسلم « عدلت شهادة كل اثنتين بشهادة رجل واحد » فصار كشبادة 
سستة من الرجال ء ولو رجع النساء كلهن” فعليين النصف لماقلنا » ولو رجع مان لاثىء 
عليين” » ولو ريجعت أخرى فعلى الراجعات الربع لما مر » ولو رجع الرجل وثمان نسوة 
فعلى الرجل نصف الحق” ولااشى ء على الراجعات لأنه ببى منهن” من يقوم به نصف الحق” 
( ولو شهد ررجلان وامرأة ثم رجعوا فالضهان على الرجلين خاصة ) لأن الحق” ثبت بهما 
دونهما . قال ( شهدا بنكاح بأقل” من مهر المثل ثم رجعأ لاضمان عليهما ) لأن المنافع غير 
قوّمة إلا بالقليك بالعقد » والضمان يستدعى الممائلة » وإتما يتقوم بالمليك إظهارا الحطر 
لمحل" ( وإن كان بأكثر من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج ) لأنهما أتلفاها بغير عوض . 
قال ( وف الطلاق إن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر ) لآمهما أكدا ماكان على 
شرف السقرط ( وإن كان بعده لم يضمنا ) لآن المهر تأكد بالدخول فلم إتلفا شيئا . 
شهادا بالطلاق وآخران أنه دخل بها ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود 


86 ام 
حوس م مس مم إن اس اء «عرم سرس اس سس ##م سه اي از 
وإذا رجع شهود القصاص_ ضمنوا الداية » وإذا رجع شهود الفرع ضمنواء 
سا .م م دشارو * إرث هم ى الى 0 الا يسة سه مس م شور - 
وإن رجع شهود الأصل وقالوا : لم نشهد شود الفرع_ ل يسَضْمنُوا » ولا 
تان عل شود الإحنصان ٠‏ وإ" ربع شود" اليتميين + وود ارط 
ل > الم اس ابرع - حيس مس مه الأسيرة اسداس د بي 
فالضمان على شهود اليمين وإذا رجع المز كون ضمنوا. 


الطلاق ربعه » لأن الفريقين اتفقا على النصف ٠‏ فيكون على كل فريق ربعه » وانفرد 
شهود الدخول بالنصف فينفردون بضمانه » وف الشهادة بالعتق يضمنان القيمة لأهما أتلفا 
مالية العبد من غير عوض والولاء له » لأن العتق لم يتحول إليهما فلا بتحوّل الولاء » ولو 
شهدا بالبيع م رجعا ضمنا القيمة لان » لأنهما أتلفا المبيع لاالهّن ؛ ولو شهدا ببيع عبد 
م رجعا بعد القضاء وقيمة العبد أكثر من الث ضمنا الفضل ؛ ولو شهدا بالتدبير ثم رجعا 
ضمنا ما نقصه التدبير . قال ( وإذا رجع شهود الققصاص ضمنوا الدية ) ولا قصاص عليهم 
لأنه لم يوجد القتل مباشرة » والتسبيب لايوجب القصاص كحفر البئر » بحلاف الإكراه 
لأن المككره فيه «.ضط” إلى ذلك فانه يوثر حياته » ولا كذلك الولى” فانه مختار والاختبار 
يقطع التسييب » وإذا امتنع القصاص وجبت الدية » لأن القتل بغير حق” لايخلو عن أحد ٠‏ 
الموجبين » ولو شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعالم يضمنا » لأن القصاص ليس بمال . 
قال ( وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا ) لأن التلفى أضيف إليهم فانهم الذين أبلدثوا القاضى 
إلى الحكم ( وإن رجع شهود الأصل وقالوا : لم نشيد شهود الفرع لم يضمنوا ) لأنهم أنكروا 
التسبيب وهو الإشهاد » والقضاء.ماض لأنه خبر محتمل ؛ ولو قالوا : أشهدناه وغلطنا 
فلا ضمان عليهم . وقال محمد : يضمنون لأن الفروع نقلوا شبادتهم فصاروا كأنهم حضروا . 
ولمما أن القضاء وقع بما عاينه من الحجة وهى شهادة الفروع فيضاف الهم ».ولو رجع 
الأصول والفروع جميعا فالضمان على الفروع عندهما لما بينا . وعند محمد إن شاء ضمن 
الأصول لما مر » وإن شاء ضمن الفروع لما مر لهما » والحهتان متغايرتان فلا يجمع 
هما . قال ( ولا ضمان على شهود الإحصان ) لأن الإحصان شرط محض , والحكم يضاف 
إلى العلة لا إلى الشرط . قال ( وإن رجع شهود الهين وشبود الشرط فالضهان على شهود الهين ) 
لآن السيب هو اين » والتلف مضاف إلى من أثبت السبب دون الشرط ٠‏ فان القاضى 
يقضى بشهادة شهود الهين دون شهود الشرط . وصورة المسثلة : شهد شاهدان أنه علق عتق 
عبده أو طلاق امرأته بدخول الدار » وشهد شاهدان بالدخول والطلاق قبل الدخول يجبي 
قيمه العبد ونصف المهر على شهود التعليق لأنه السبب . قال ( وإذا رجع المزكون ضمنوا ) 
وقالا : لايضمنون لأنهم أثنوا على الشهود خيرا قصاروا كشهود الإحصان . وله أن القاضى 


ناكه١1-‏ 
حكتاب الوكلة 
ولا تتصح حّى يكلون” ا م و كل" مان" >بمدك” التّصرف وتتلزمله” الأحتكام” » 


وَالو كيل" من عل لاد ا ل عقلد جار أن" يقد بنفسه 
جاز أن" يبوكل به 6 


إنما يعمل بالشهادة بالتزكية » فهى علة العلة فيضاف الحكم إليبا » بخلاف شههود الإحصان 
لأنه شرط محض » » والله أعلم بالصواب . 
كتاب الوكالة 

وهى عبارة عنغ التفويض والاعماد » ال تعالى - ومن يتوكل على الله فهو حسبه - 
من اعتمد عليه وفوض أمره إليه كفاه » ب,ورجل وكل إذا كان قليل البطش ضعيف الحركة 
يكل أمره إلى غيره فها ينبغى أن يباشره بنفسه ؛ وقيل الوكالة فى اللغة : الحفظ » قال 
تعالى - حسبنا الله ونعم الوكيل - أى نعم الحافظ . وقال أصحعابنا : إذا قال وكلتك فى كذا 

فهو وكيل فى حفظه بقضية اللفظ » ولا يثبت ما زاد عليه إلا بلفظ آخر » وأنه قريب من 
الأول » فان من اعتمد على إنسان فى شىء وفوّض فيه أمره إليه كان آمرا بحفظه » لأنه إنما. 
فعل ذلك لينظر ما هو الأصلح له » وأصلح الأشياء حفظ الأصل » لأن التصرفات تبتى 
عليه » وهذه المعانى موجودة ف الوكالة الشرعية » فان الموكل فوض أمره إلى الوكيل واعتمد 
عليه ووثق برأيه ليتصيرف له التصرف الأحسن » وكل ذلك يبتى على الحفظ وهو مشروع 
بالكتاب » وهو قوله تعالى ‏ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة - وبالسنة » وهو 
ماصح أنه صلى الله عليه و 000 بالشراء عروة البارق » وفى رواية أخرى : حك 
ابن حزا م » ووكل فالتكاح يضا عمرو بن أمية الضمرى » وعليه تعامل الناس من لدن 
ا نكير » ولأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة بعض الأفعال 
بنفسه فيحتاج إلى التوكيل » فوجب أن يشرع دفعا للحاجة . 

قال ( ولا تصح حتى يكون الموكل تمن يملك التصرفٍ وتلزمه الأحكام » والوكيل ممن 
يعقل العقد ويقصده ) لأن التوكيل استنابة و'ستعانة » والوكيل يملك التصرّف بتمليك 
الموكل » وتلزمه الأحكام » فوجب أن يكون الموكل مالكا لذلك لصح تمليكه » والوكيل 
يقوم مقام الموكل فى الإيجاب والقبول » فلا بد أن يكون من أهلهما » فلو وكل صبيا 
لايعقل أو مجنونا فهو باطل » ولو وكل صبيا عاقلا مأذونا أو عبدا مأذونا أو محجورا 
باذن مولاه جاز » وكذلك إذا وكل المسلم ذميا أو بالعكس أو حربيا مستأمنا لما ذكرنا . 
قال (.وكل” عقد جاز أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به) لما ذكرنا من الحاجة ) 


س /619- 
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من ' تلم المبيع وتقند الشّمن والتصومة فى الععيتب واغتير ذلك ء إلا العبد” 


31 3 


وَالصّى المحتجورين » فتتجوز علقود هما و الحتقنوق” عم و كلهما . 
( فيجوزبالخصومة فجميع الحقوق وإيفامها واستيفائها ) لما ذكرنا من الحاجة لأنه لايعروف 
ذلك كل أحد » والدليل عليه الحديثالمشهوره واعل' أحدكم أن يكون أن بحجته من بعض» 
وعلى رضئى الله عنه وكل أخاه عقيلا وابن أخيه عبد الله بن جعفر . قال ( إلا الحدود 
والقصاص فانه لايجوز استيفاوها مع غيبة الموكل ) لأن احتال العفو ثابت للندب إليه وللشفقة 
على ابلننس » وأنه شببة وأنها تندرى بالشبيات » بخلاف ما إذا حضر لانتفاء هذا الاحرال . 
وقال أبو يوسف : لايجوز التوكيل باثبات الحدود والقصاص لأنها نيابة » فيتحرز علها 
فى هذا الباب كالشهادة على الشهادة . ولأنى حنيفة رحمه الله أن الحناية سبب الوجوب 

والليري يضاف إلى الشهادة » والحصومة شرط » فيجوز التوكيل به كسائن: الحقوق » 
بحلاف الاستيفاء على ما بينا . قال ( ولا يجوز بالخصومة إلا برضاء الخصم » إلا أن يكون 
الموكل مريضا أو مسافرا ) وقالا : بجوز بغير رضاه » ومعناه : أنه لايجحب على الخصم إلا 
الوكيل عنده وعندهما يجب ٠‏ لما روى أن عليا رضى الله عنه وكل بالخصومة مطلقا » ولأنه 
نوكيل بحق” فيجوز كالتوكيل باستيفاء الدين . ولأنى حنيفة رحمه- الله قوله عليه الصلاة 
والسلام « يا على" لاتقض لأحد الحصمين حتى بحضر الآخر » وفى رواية « حبى تسمعم 
كلام الآخر » فيشترط حضوره أو اسمّاع كلامم » ولأن الخصومة,تلزمالمطلوب حبى ف 
عليه الحضور واللحواب » فلا يجوز أن يحيله على غيره بغير رضاه كالدين -» ولأن الناس 
يتفاوتون ف الحصومة » فلعل” الوكيل يكون أشد” خصاما وأكثر احتجاجا فيتضرر الحصم 
يذلك فلا يلزمه إلا برضاه » يلاف المريض العاجز عن الحصومة » فانه لايستحق” عليه 
الحضورء وكذلك المسافر» لأن ف تكايفه السفر مشقة فلا يلزمه الحضور فجاز لهما التوكيل » 
ولا فرق فى ظاهر الرواية بين الرجل والرأة البكر والثيب » واستحسن اللمتأخرون أن الرأة 
إذا كانت مخدرة جاز توكيلها بغير رضاء الحصم لعجزها عن الحصومة بسبب الحياء 
والدهشة . قال ( وكل” عمد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار 
تتعلق حقوقه به » من تسلم المبيع ونقد امن والخصومة فى العيب وغير ذلك » إلا العبد 
والصى المحجورين فتجوز عقودهها ؛ وتتعلق الحقوق بموكلهما ) لآن الوكيلهو العاقد , 


هلها - 


وإذا سكم المبيع إلى الموَ كثل_لايسرده الو كيل بعتي إلا باذانم » وَلكْمسُمشرى 
أن' جاتيم مين' داقع اللتّمن إلى الو كل » فان” دافتعته” إليلهٍ ل 
مك فين إن معو سمطر كا سعق توكو لتكت زلدن. 
والضلح ع دم العَمنْد والعتئق على مال والكتابة. والصلح عن ' إنكار والهبةر 


وَالصدقة والإعارة والإبداع والرمْن والإقئراض والشتّركتة والمُضاربة . 


ولا يفتقر ى هذه العقود إلى ذكر الموكل » والعاقد الآخراعتمد رجوع الحقوق إليه » فلوم 
ترجع إليه يتضرر على تقدير كون الموكل مفلسا » أو من لايقدر على مطالبته واستيفاء 
المن منه وأنه منتف ء بخلاف النكاح وأخواته فانه لابد" من ذكر الموكل وإسناد العقد. 
إليه فلا ضرر حينئذ » وكذلك الرسول لأنه يضيف العقد إلى مرسله » ولأن الوكيل هو 
العاقد حقيقة بكلامه » وحكما لعدم إضافة العقد إلى غيره فيكون أصلا فى الحقوق » ثم 
يثبت الملك للموكل خلافة نظرا إلى التوكيل السابق كالعبد ينبب أو يصطاد . أما الصبى' 
والعبد فينفذ تصرفهما لأنهما من أهله » حبى لو كانا مأذونين جاز على ما مر فى الحجر » 
إلا أن الحقوق لاتتعلق-بهما لأنهما ليسا من أهل التبرعات والتّزام العهدة لقصور أهلية 
الصبى ولحق السيد فيلزم الموكل . وعن أنى يوسف لو عام العاقد الآخر أنه محجور عليه 
بعد العقد فله خيار العيب لاعتقاده رجوع الحقوق إلى العاقد » وقد فاته فيتخير . قال ( وإذا 
سم المبيع إلى الموكل لايرده الوكيل بعيب إلا باذنه ) لأنه تعلق نه حق الموكل وانتقل الملك 
إليه فصار كنا إذا باعه من آخر . قال ( وللمشترى أن يمتنع من دفع الْن إلى الموكل ) 
لما بينا أن الحقوق راجعة إلى الوكيل فهو أجنبى من العقد ( فان دفعه إليه جاز ) لأنه حقه » 
وليس للوكيل أن يطاله به » إذ لافائدة ف الأخذ منه ثم يدفعه إليه » ولو كان للمشترى 
عليهما دين أو على الموكل تقع المقاصة بدين الموكل لما بينا أنه حقه » وتقع المقاصة بدين 
الوكيل لوكان وحده » لأنه يملك الإبراء عنه لكن يضمنه للموكل . قال ( وكل" عمد يضيفه 
إلى موكله فحقوقه تتعلق بموكله : كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد ) فلا يطالب 
وكيل الزوج بالمهر » ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها » ولا بدل الخلع »؛ لأن الوكيل سفير » 
ولهذا لابد له من ذكرالموكل وإسناد العمّد إليه » حبّى لو أضاف العقد إلى نفسه كان 
النكاح واقعا له لالموكله كالرسول والخلع » والصلحعن دم العمد إسقاط كنا يوجد يتلاثى 
فلا يمكن صدوره من شخص وثبوت حككه لغيره ( و ) على هذا ( العتق على مال والكتابة 
والصلح عن إنكار والهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة 
والمضاربة ) لأن الحكم يثبت فى هذه الأشياء بالقبض . وأنه بلاق محلا مملوكا للموكل فكان 
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ليس له أن بسار لتنفسه » فان اشسراه سغسير النقد ين أو بحلاف 
ومو 


ما سعى له من" جنس ال لشمن أو و كل آخر بشرائه وقنم الشراء” لها ء 


سفيرا » وكذا لو كان وكيلا من اللحانب الآخر لأنه يضيف العقد إلى إلمالك إلافى الاستقراض 
فإن التوكيل به باطل » ولا يثبت الملك فيه للموكل لاف الرسول . 
فضل 

الجهالة ثلاثة أنواع : فاحشة » ؤيسيرة » وبينهما . فالأولى جهالة اهنس كالتوكيل 
تشراء ترم أو دابة فإنه لايصح وإن سمى الكن » لأنه لايمكن الوكيل امتثال ما وكله به 
لتفاوته تفاوتا فاحشا . والثانية جهالة النوع والصفة كالحمار والفرس وقفيز حنطة وثوبه 
هروى » فانه يصح وإن لم يقدار امن » لأن الوكيل يقدر على تحصيل مقصوده وتتعين 
الصفة بحال الموكل ؛ واختلاف الصفة لايوجب اختلاف المقصود » فصار كأنه وكله بشراء 
ثوب هروى بأى صفة كان وبالفن المعتاد » وقد صمح « أن النبى" ضلى الله عليه وسلم وكل. 
حكم بن حزام بشراء شاة للأضحية » . والثالثة التوكيل بشراء عبد أو جارية أو دار إن سمى 
ان صح وإلا فلا » لأن الحمال منفعة مقصودة من بنى آدم » ويختلف فى ذلك المندى 
والتركى » فاذا سمى المُن ألحقناه بمجهول النوع . وإن لم يسم' ألحقناه يجهالة االجنس لأن 
بالنسمية يصير معلوم النوع عادة » فإن ثمن كل نوع معلوم.عادة . قال ( ومن وكل رجلة 
بشراء شىء ينبغى أن يذكر صفته وجنسه أو مبلغ ثمنه ) لآن بذلك يصير معلوما فيقدر 
الوكبل عليه ( إلا أن يقول له : ابتع لى ما رأيت ) لأنه فوّض الأمر إلى رأيه » فأئّ شىء 
اشترى كان موثمرا . قال ( وإن وكله بشراء شىء بعينه ليس له أن يشتريه لنفسه ) لأآن 
الآمر اعتمد عليه فى شرائه فيصير كأنه قد خدعه بقبول الوكالة ليشتريه لنفسه وأنه لايجوز 
( فإن اشراه بغير النقدين أو بخلاف ما سمى له من جنس المّْن أو وكل آنخر بشرائه وقع 
إل اء له ) لأنه خالف أمر الموكل فوقع له » لأن الوكيل بالشراء لايجوز له أن يشترى إلا 
بالدراهم والدنائير لأنه المعروف » والمعروف كالمشروط . وقال زفر : إذا اشتراه بكيل. 
أو وزى يقع للموكل لأنه شراء من كل" وجه لتعلقه بالذمة كالتقدين » يلاف ما إذا 
اشيراه بعين لايثبت ف الذمة » لأنه بيع من وجه شراء من وجه . ولنا أنه ينصرف إلى. 
المتعارف عند الإطلاق وهو النقدان فيتقيد به » ولو عقد الوكيل الثانى بحضرة الأول لزم 
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3 بغر عليلنهٍ فاشستراه فهو لَه” ٠‏ إلدة أ يتدافم الّمن” من 5 مال 
لو كل 2 وى الششراء” لله » والوّكيل” فى الصّرف والستم 12 
٠» 6‏ وإن" دفع إليه دراهم ليشسترى بها طعاما فهو على 
الحئطة . ودقيقها ؛ وقيل إن عاتن كيه معلا ري تسل 
الكلير ' ومتوسطة" أفعل الداقيق, ؛ إن دقع الو كبيل ل من مله فَله” 
حبس المبيع حتّى يتقلبض التّمن” » فإن' حتبسه ملك" فهر كاييع. (سز) 
وك بشيراء عشرة ‏ رطال م بدرهم . فاشسترى عشرين” 


الموكل لألنه برأيه فلم يكن مالفا . قال ( وإن كان بغير عينه فاشتراه فهو له » إلا أن يدفع 
امن من مال الموكل » أو ينوى الشراء ء له ) وهذا لايخلو » إما إن أضاف العقد إلى دراهم 
الآمر أو نقد المن من مال الآمر فيقع للامر عملا بالظاهر » وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان 
لنفسه عملا بالمعتاد » فإن الشراء وإضافة العقد إلى دراهمه معتاد غير مستنكر شرعا » وإن 
أضافه إلى مطلق الدراهم فان نواه للآمر فله » وإن نواه لنفسه فلنفسه » لأن له أن يعمل 
لنفسه وللآمر » وإِن! تكاذبا فى النية يحكم النقض لأنه دليل وإن توافقا على عدم النية » قال 
محمد : هو للعاقد عملا بالأصل » وقال أبو يوسف : يحكم النقد لاحمال الوجهين والوكيل 
بشراء شىء بعينه يقع العقد والملك للموكل إن لم يضف العقد إليه إلا فى مسألة » وهو 
ما إذا قال لعبد غيره : اشتر لى نفسك من مولاك » فقال لمولاه : بعبى نفسى من فلان » 
فباعه فهو للآمر لأنه 'يصلح وكيلا عنه فى ذلك لأنه أجنبى عن ماليته » وإن وجد به عيبا 
إن علم به العبد لايرده » لآن علم الوكيل كعلم الموكل » وإن ل يعلم فالرد لاعيد » وإن 
م يقل من فلان عتق لأن بيع “العبد من نفسه إعتاق . أمره أن يشترى له كر حنطة من قرية 
كذا ء فالحمل على الآمر الحريان العادة أوالعردف بذلك . قال ( والوكيل ىالصرف والسلم 
تعتبر مفارقته لامفارقة الموكل ) لما ذكرنا أن الحقوق ترجع إليه » ومراده الوكالة بالإسلام 
لابالقبول » فانه لايحوز أن يبيع الوكيل فى ذمته على أن يكون المّن لغيره . قال ( وإن دفع 
إليه دراهم ليشترى بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها ) اعتبارا بالعرف ( وقيل إن كانت ٠‏ 
كثيرة فعلى الحنطة » وقليلة فعلى الخبر » ومتوسطة فعلى الدقيق) اعتبارا بالعرف أيضا » 
وإن كان فى موضع يتعارفون أكل غير الحنطة وخبزها فعلى ما يتعارفونه . قال ( وإن 
دفع الو كيل الكن من ماله فله حبس ابيع حتى يقبض القن ) لأنه بمنزلة البائع من الموكل 
حكما حى يرده الموكل على الوكيل بالعيب » ولو اختلفا فى امن ن محالفا ( فإن حبسه وهلك 
فهو كالمبيع ) لما قلنا . وقال أبو يوسف : كالرهن 1 للاستيفاء بعد أن لم يكن 
محبوسا وهو معى الرهن . قال ( وإن وكله بشراء عكشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين 


لكاتب 


عأ يمن عتترة يرهم لم الكل عتشرة “بيطت رهم . والركيل» 
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ما بباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل عشرة بنصف درهم ) وقالا: يلزمه العشرون لأنه أمره 
بالشراء يدر بناء على أن سعر اللحم عشرة بدرهم فقد زأده خيرا كا إذا وكله ببيع عبده بألف 
درهم فباعه بألفين . ولأنى حنيفة رحمه الله : أن المقصود إنها هو اللحم لاإخراج الدرهم » 
_قصده تعلق بعشرة أرطال لحم فتيق الزيادة للوكيل » بحلاف مسألة العبد » لأأن المنصود 
بيعه » والزائد حصل بدل ملكه فيكون له » ولو اشترى من لحم يساوى عشرين رطلا 
بدرهم فهو مالف لعدم حصول اللقصود وهو السمين وهذاهزيل فلا يلزمه . قال ( والوكيل 
بالبيع يجوز بيعه بالقليل وبالنسيئة وبالعرض » ويأخذ بالهن رهنا وكفيلا ) وقالا : لايجوز 
إلا بمثل القيمة حالا أو ما يتغاين فيه » ولا يجوز إلا بالأثمان لآن الأمرعند الإطلاق ينصرف 
إلى المعتاد ٠‏ "كا إذا أمره بشراء الفحم يتقيد بالشتاء وبالحمد )١(‏ بالصيف وغير ذلك » 
والمنعارف هو تمن المثل وبالنقدين . ولأنى حنيفة رحمه الله أنه وكله بمطلق البيع » وقد أتى 
به فيجوز إلا عند الهمة » على أن البيع بالغبن متعارف عند الحاجة إلى الدّن » وكذلك البيع 
بالغين عند كراهة المبيع . وعن ألى حنيفة رمه الله المنع فيا ذكرا من الممائل » ولأنه بيع 
من كل وجه حى بحنث به ى قوله لايبيع ٠‏ وإنما لا,ملكه الوصى والآب مع كونه بيعا ‏ 
لأن ولايتهما نظرية » ولا نظر فى البيع بالغين . قال ( ولا يصح ضمانه العن عن المشتّرى ) 
الأن الحقوق ترجع إليه فيكون مطاليا ومطالبا وأنه محال . قال ( والوكيل بالشراء لايحوز 
شراوه إلا بقيمة المثل وزيادة يتغابن فيها ) لاحيّال النهمة وهو أنه يجوز أنه اشتراه لنفسه 
ثم وجده » أوغالى العن فأحققه بالموكل ولاكذلك فى البيع » لأنه لايجوز أن يبيعه لنفسه 
فلا جمة » ولو أنه وكله بشراء شىء بعينه جاز » لأنه لأحوز أن يشريه لنفسه لما م" 
فانتفت التهمة » وكذا الوكيل بالنكاح إذا زوجه بأ كثر من مهر المثل جاز على الموكل لانتفاء 
الهمة لأنه لايجحوز أن يتزوجها » لاف الوكيل بمطلق الشراء » وعندهما يتقيد فى الكل بثمن 
المثل ومهر المثل ( وما لايتغابن فيه فى العروض فى العشرة زيادة نصف درهم » وى 
الحيوان درهم » وق العقار. درهمين ) لأن قلة الغبن وكثر ته بقلة اتتصرف وكثرته والتصركف 
اي رشح ا 1 
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فى العروض أكثر » ثم فى الحيوان » ثم فى العقار . قال ( ولو وكله ببيع عبد فباع نصفه 
جاز ) وقالا : لايحوز لما فيه من تعييبه بالشركة » وله أنه لو باع جميعه بهذا القدر جاز 
عنده فهذا أولى » ولو باع باقيه قبل أن يختصما جاز عندهما » لأن بيع البعض قد يكون 
وسيلة إلى بيع الباق بأن لايحد من يشتريه جملة (وفى الشراء يتوقف »فان اشترى باقيه قبل 
أن يمختصما جاز ) وقال زفر : إذا اشترى نصفه يقع للوكيل بكل” حال لأنه صار مالفا 
بشراء النصف فيقع له » ويقع الثانى له أيضا . ولنا أن شراء الكل" قد يتعذر جملة واحدة يأن 
يكون مشتركا بين جماعة فيشترى شقصا شقصا ء فان اشترىباقيه قبل أن يرد الموكل البيع 
تبين أنه اشترى البعض ليتوسل به إلى شراء الباق فلا يكون مالفا فينةذ على الموكل . 
أمره بالبيع الفاسد فباع جائرا جاز » وقال محمد : لايجوز للمخالفة فانه أمره 'بيع ملك نقضه 
ولايزيل ملكه بالعقد » وصار كا إذا أمره بالبيع بشرط الحيار فباعه باتا . ولهما أنه أمره 
بالبيع » وأن يشرط شرطا فاسدا » والأمر بالبيع صحيح وباشتراط شرط فاسد باطل » فصار 
أمرا بمطلق البيع فينصرف إلى الصحيح » ولا نسل أن البيع الفاهد يقدر على نقضه مطلقا 
فانه لو باع العبد من قريبه وقبضه عتق عليه » وكذا قد يزول الملك بنفس العقد بأن يكون 
المبيع فى يد المشترى . قال ( ولا يعقد الوكيل مع من لاتقبل شهادته له إلا أن يبيعه بأكثر 
من القيمة ) وعندهما يجوز يمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه لعدم الذّيمة إذ الأملاك بِينْهم 
منقطعة . أما العبد فيقع البيع لنفسه » وكذا المكاتب لثبوت الحق” للمولى فى كسبه حال 
الكتابة وحقيقة لعجزه . وله أنه موضع همة بدليل عدم قبول الشهادة » وموضع الهمة 
مستئى من الوكالة » ولآن المنافع ببنهم متصلة فشابه البيع من نفسه » وعلى هذا الحلاف 
الإجارة فاذا كان البيع بأكثر من القيمة لاهمة . قال ( وليس لأحد الوكيلين أن يتصرف 
دون رفيقه إلا فى الحصومة ) لأنه مارضى إلا برأيهما » واجماع الرأى له أثر فى توفير المصلحة. 
أما ما لاتأثير له فى اجتاع الرأى فيه وما لايمكن الاجماع عليه يجوز أن ينفرد به أحدهما 
كالحصومة » فانه لابمكن اجتماعهما عليها ( والطلاق » والعتاق بغي عوض » ورد الوديعة 


ماك 


وقضاء الد ين » وَلَيئْس لدو كيل أن يبو كثل” إلأباذ ن الم و كل أؤيقئؤله : اعلمل 
برأبك” » وإن' وَكتّل” بغير أمثرم فعقّد الثانى بحخضرة الأول جار » وَ انمو كل 
عل و كيلم ءويتوقئّف عتلعلمه وتبنطل” ال و كالة” موت أحد هما وجتونه 


سه 8ه و 


جنونا ممطلبقا » وتحاقه بدار الحترب مرتدا . وإذا عجر ال مكاتب أو حجر 


وقضاء الدين ) لأن اجماع الرأى لاتأثير .له ى ذلك . قال ( وليس للوكيل أن يوكل إلا باذن 
الموكل أو بقوله اعمل برأيك ) لأنه ما رضى إلا برأيه والناس يتفاوتون فى الآراء » فاذا أذن 
له أو قال اعمل برأيك فقد فوض إليك الأمر مطلقا ورضى بذلك » فاذا أجاز كان وكيلا . 
عن الموكل الأول لأنه يعمل له ولا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته ٠.‏ وهو نظير 
القاضى إذا استخلف قاضيا » وقد مر ( وإن وكل بغير أمره فعقد الثانى بحضرة الأوّل جاز) 
وقال زفر : لايجوز لأن التوكيل ما صحّ فصار كا إذا عقد بغيبته . ولنا أنه نما جاز برأيه 
والموكل راض به » وكذا إذا عقد فىغيبة الأول فأجاز » وهكذا كل عقد معاوضة » 
وما ليس بمعاوضة كالنكاح والطلاق لايجوز باجازته » لأنه لايتوقف على إجازة الوكيل 
لأنه سفير لايتعلق به حقوق العقد » بل يتوقضعلى إجازة الموكل وقد عرف . قال ( وللموكل 
عزل وكيله ) لأن الوكالة حقه فله أن يبطلها ؛ إلا أن يتعلق بها حق” الغير كالوكالة المشروطة 
ف بيع الرهن ونحوه » فليس له عزله لما فيه من إبطال حق الغير ( ويتوقف على علمه ) 
اعتبارا ببى صاحب الشرع » ولأنه لو انعزل بدون علمه يتضرر . لأن الحقوق: ترجع 
إليه فيتصرف ف مال الموكل بناء على الوكالة فينقد ال ويسلم المبيع فيضمنه » وأنه ضر به 
وهو نظير الحجر على المأذون » وكذلك لو عزل الوكيل نفسه لاينعزل بدون عام الموكل » 
لأنه عقد تم” بهما » وقد تعلق به حق كل واحد منهما » فى إبطاله بدون علم أحدهما إضرار 
به . قال ( وتبطل الوكالة موت أحدهما وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الحرب مرتد! ) 
أما الموت فلإبطال الأهلية ولأن الأمر يبطل بالموت » وكذلك الحنون » وكذلك ملك الموكل 
يزول بموته إلى الورثة » واللحاق مع الردة موت حكما » ولو جن” يوما ويفيق يوما لايبطل 
لأنه فى معى الإعماء » لأنه عجز يحتما, الزوال كالعجز بالنوم والإتماء . وعن أنى يوسف 
لاينعزل حبى يحن أكثر السنة » لأنه مبى دام كذلك لايزول غالبا فصار كالموت » وعن 
محمد سنة وهو الصحيح » لأنه إن كان لعلة أو مرض يزول أو يتغير فى سنة لاشتّالها على 
الفصول الأربعة من حرارة المواء وبرودته ويبسهورطوبته » فاذالم يزل فيها فالظاهر دوامه ؛ 
ولو لحق الموكل أو الوكيل بدار الحرب مرتد! ثم عاد لاتعود الوكالة للحكم. ببطلاتها . وال 
محمد : تعود كالمريض إذا برأ وانجنون إذا أفاق . قال ( وإذا عجز المكاتب أو حجر 
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. عل الألاون. أل التاق" المترمكان. بطل" تواكيهئم' » وان ل" يتعلتم' يد 
الوّكيل” ؛ وإذا تتصرف الو كل” فيا وَككل” به بطلت الوكالة” . والوكيل” 
بقبض الديئن وكيل بالختصومة (مم) فيه » والوّكيل' بالمتصومة وككيل” 
بابض خلافا لِرفر » 
على المأذون أو افرق الشريكان بطل توكيلهم وإن لم يعلم به الوكيل ) لآن ببذه العوارض 
لم يبق للموكل مال وانتقل إلى غيره فيقع تصررف الوكيل مال الغير بغير أمره فلا يحوز 
وصاركالموت ؛ ولو وكله وقال : كلما عزلتك فأنت وكيل صح ويكون لازما » وطريق 
عزله أن يقول : عزلتك كلما وكلتك ؛ وقيل لاينعزل بذلك » لأن العزل عن الوكالة 
المعلقة لايصح » والأصح أن يقول : رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة 
المنجز قال ( وإذا تصرف الموكل فيا وكل به بطلت الوكالة ) والمراد تصرفا يعجز الؤكيل 
عن البيع لآنه. عزل حكما ؛ وذلك كالبيع والهبة مع التسلم والإعتاق والتدبير والكتابة 
والاستيلاد » وإذا كان تصرفا لابعجزه لاينعزل » كا إذا أذن للعبد ف التجارة أو رهنه 
أو آجره » لأنه لايعجزه عن عقد يوجب الملك للمشترى » ولو وكله ببيع عبد فباعه الموكل 
بطلت الوكالة ولو باعاه معا . قال محمد : هوللمشترى م الموكل لأنه باع ملكه فكان أولى . 
وعند أنى يوسف هو بينهما ؛ لآن بيع الوكيل مثل بيع الموكل عنده » ألا ترى أنه لو تقدم 
يطل ببيع الموكل ”ا إذا تقدم بيع الموكل بطل بيع الوكيل » وإذا استويا كان بيهما لعدم 
الأولوية . قال ( والوكيل بقبضالدين وكيل بالحصومة فيه ) خلافا هما » وبقبض العين 
لايكون وكيلا بالحصومة فيها بالإجماع . لهما أنه ليس كل من يصلح للقبض يعرف 
الحصومة زييتدى إلى انحا كمة » فلا يكون الرضى بالقبض رض بالحصومة . وله أنه وكله 
بأخذ الدبن من ماله » لأن قبض نفس الدين لايتصوّر » وهذا قلنا إن الديون تقضى بأمثالها 
لأن المقبوض ملك المطلوب حقيقة » وبالقبض يتملكه بدلا عن الدين » فيكون وكيلا 
فى حق المليك ٠‏ ولا ذلك إلا بالحصومة وصار كالوكيل بأخذ الشفعة » وثمرته إذا أقام 
الحصم البينة على, استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده خلافا لحما أما فى العين فهو ناقل لأنها 
أمانة فى يد المطلوب ؛ ولو أقام البينة أن الموكل باعه إياها سمعت فى منع الوكيل من القبض 
دون البيع ؛ لأن الوكيل ليس بخصم إلا أنها تضمنت إسقاط حقه من القبض فيقتصر عليه » 
ونظيره لو وكله بنقل زوجته أو عبده فأقاما البينة على العتق والطلاق سمحت فى قصر يده 
عنهما » ولا يثبت العتق ولا الطلاق لما قلنا » والوكيل بطلب الشفعة والرد بالعيب والقسمة 
يملك اللحصومة » لآنه لايتوصل إلى ذلك إلا بالحصومة . قال ( والوكيل الحصومة ويل 
بالقيض حلافا لزفر ) لأنه رضى يخصومته لابقبضه » وليس كل" من يصلح الخصومة 
يؤتمن على القبض . ولنا أن المقصود هن الحصومة استيفاء الدين فكان ١‏ /تماسود من الوكالة 


١5ه‎ 


والفتنوى على قل م أقر الركيل علق عو كله عيتئد القافيي نقذ > 
وَل فلا رسف) . ادعى أنه وكيل” الغائب. فى قتبلضٍ دنه وَصداقه المْريم” 
514 بدافعه (ف) إِليِّهِ » فان' جاءة الغائب” فان' صَداقه” ويه دافم إلبله ثانيا 


برج عل الركين. إن" كان” ف يده » ون" كان” :هالكا لايتراجع إل ادر 


اس سا وي 6 


دفعه إليه ولم يصد 3 


الاستيفاء فيملكه ( والفتوى على قول زفر ) لفساد الزمان وكثرة ظهور ال حيانة فى الناس » 
والوكيل بالتقاضى بملك القبض بالإحماع » لأنه لافائدة للتقاضى بدون القبض . قال ( ولو 
أقر الوكيل على موكله عند القاضى نفذ وإلا فلا ) وقال أبو يوسف : أولا لاينفذ أصلا 
وهو قول زفر » م رجع. وقال : يجوز فى مجلس القاضى وغيره . لزفر أن الإقرار يضاد” 
الحصومة ».والشىء لايتناول ضذاه كما لايتناول الصلح والإبراء . ولأنى يوسف أن الوكيل 
قاتم مقام الموكل فيجوز إقراره عند القاضى وغيره كالموكل . وما أنه أقامه مقامه ف.جواب 
هو خصومة فيتقيد بمجلس القاضى » فاذا أقرّ فىغير مجلسه فقد أقر فى حالة ليس وكيلا 
فيها . وجواب زفر أنه وكله بالحواب » والحواب يكون بالإنكار ويكون بالإقرار » وكا 
ملك أحدهما بمطلق الوكالة يملك الآخر فصار كا إذا أقر أنه قبضه بنفسه » والإقرار 
فى مجلس القاضى خصومة مجازا » لأن االخصومة سبب له » وتبطل وكالته عند من قال 
لايصح إقراره » لأن الإقرار تضمن إبطال حق” الموكل ولا يملكه » وإبطال حقه فى ا حصومة 
وأنه بملكه فيبطل » والأب والوصى لايصح إقرارهما علىالصغير بالإجماع , لأنه لايصح إقرار 
الصغير فكذا نائبه » ولأن ولايهما نظرية ولا نظر فيه . وذكر محمد رحمه الله فىالزيادات 
لو وكله على أن لايقر جاز من غير فصل . وروى ابن سماعة عن محمد أنه يجوز إن كان 
طالبا » لأنه لايجبر على الخصومة فيوكل بما يشاء » وإن كان مطلوبا لايجوز لأنه يجبر على 
الحصومة فلا يوكل بما فيه إضرار بالطالب . قال ( اداعى أنه وكيل الغائب فى قبض دينه 
وصدقه الغريم أمر بدفعه إليه ) لأنه إقرار على نفسه » لأن ما يقبضه إنما يقبضه من ماله لما 
بينا أن الديون تقضى بأمثالها ( فإن جاء الغائب-فان صدقه وإلا دفم إليه ثانيا ) لأنه لما 
أنكر الوكالة لم يثبت الاستيفاء ( ورجع على الوكيل إن كان فى يده ) لأنه لم يحصل غرضه 
بالدفع وهو براءة ذمته من الديون ( وإن كان هالكا لايرجع ) لأنه لما صدقه فى الوكالة 
فقد اعترف أنه قبضه محق” وأن الطالب ظام له . قال ( إلا أن يكون دفعه إليه ولم يصدقه ) 
لأنه دفعه رجاء الإجازة ؛ فاذا لم يحصل له.ذلك رجع عليه . وكذلك إن أعطاه مع تكذييه 
إياه » وكذلك إن أعطاه مع تصديقه وقد ضمنه عند الدفع : أى أخذ منه كفيلا يذلك » 
لآن المأخوذ ثانيا مضمون على الوكيل فى زعمهما فيضمنه » وفى جميع هذه الوجوه ليس 
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وإن ادعى أنه وكيله فى قبلض الودريعة لل' يسوم بالدافئع إليه وإن' صداقه ؛ 
وَلَوْ قال" : مات الود ع وت ركتها ميراثا له" وصداقنه” مر بالدافع إليئم » ولو 
ادعى الشسرَاءء من الو دع و ل يسد'فعنها إليله . 
حححتاب الكفالة 
2 لسل 5 21 2 5 : 7 سس 
وهى ضم ذمة الكتفيل إلى ذمةٍ الأصيل. فى المطالبة » 


للدافع استرداد ما دفع مالم يحضر الغائب » لأنه صار حقا للغائب قطعا أو محتملا . قال 
( وإن اداعى أنه وكيله فى قبض الوديعة لم يمر بالدفع إليه وإن صدقه ) لأنها مال الغير 
فلا يصدق عليه فلو دفعها ضمن ١‏ ولو قال : مات المودع وتركها ميراثا له وصدقه أمر 
بالدفع إليه ) لأنه لما صدقه على الموت فقد انتقل ماله إلى وارئه » فاذا صدقه أنه الوارث 
لاوارث له غيره تعين مالكا فيوامر بالدفع إليه ( ولو اداعى الشراء من المودع وصدقه 
لم يدفعها إليه ) لأنه مهما كان حيا فلكه باق فلا يصدقان عليه فى انتقاله بالبيع ولا بغيره . 


كتاب الكفالة 


( وهى ) ف اللغة : الضم” » قال تعالى - وكفلها زكريا - أى ضمها إلى نفسه » وقال 
صلى الله عليه وسلم « أنا وكافل اليتبم كهاتين فى اللحنة » أى الذى يضمه إليه فى الثربية » 
ويسمى النصيب كفلا لأن صاحبه يضمه إليه . وف الشرع ( ضم” ذمة الكفيل إلى ذمة 
الأصيل ف المطالبة ) هو الصحيح » وهذا يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل لعدم بقاء المطالبة » 
ولا يبرأ الأصيل ببراءة الكفيل لبقاء الدين فى ذمته » وهى عمد وثيقة وغرامة شرعت لدفع 
الحاجة » وهو وصول المكفول له إلى إحياء حقه » وأكثر ما يكون أوَها ملامة وأوسطها 
ندامة وآخرها غرامة دل" على شرعيتها قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ الزعم غارم » أى الكفيل 
ضامن » وبعث النبى صل الله عليه وسلم والناس يتكفلون فأقر عليه » وعليه الناس من 
لدن الصدر الأوّل إلى يومنا هذا من غير نكير . وركلها قول الكفيل : كفلت لك بمالك 
على فلان » وقول المككفول له : قبلت . وقال أبو يوسف : القبول ليس بشرط بناء على 
أنها التزام مطالبة للحال لاغير . وعندهما المطالبة للحال وإيجاب الملك فى المودى عند الآداء 
على مايأق فى أثناء المسائلل » وشرطها : كون المكفول به مضمونا على الأصيل مقدور 
التسلم للكفيل ليصح الالنزام بالمطالبة ويفيد فائدتها » وأن يكون الدين صميحا حتى لاتصح 
الكفالة ببدل الكتابة » لأن المولى لاستوجب على عبده شيئا » وإنما وجب ضرورة صحة 
الكتابة نظرا للعبد ليتوصل به إلى العتق . وحكمها : صيرورة ذمة الكفيل مذ حومة إلى ذمة 
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ولا تتصح إلا رمن بملك التبرع »و تجوز بالتقنس والمال ٠‏ وتتلعتقد بالتفس 
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رباد و اقلق #اللسي. والسرن 6 رو 2 فته وز وله امل » 
وَإى” ٠‏ وأنا زعم" » أو قتبيل” ٠‏ والواجب إحتضاره” وتتسليمه” فى مكانٍ مُقندار 
عبلى “عا كلنه » فاذ] فل" ذلك" بَرِئ » ولوأ سلّمه فى مر آختر بَرئ” » فان* 
شرط لبي" فى وقت معن رمه إحضاره” فيه ات منه” » فان* 
أحلضرة” وإلا" حتبتسه” الخاكم” » 


الأصيل فىحق” المطالبة دون أصل الدين لما مر » ولا يلزم من لزوم المطالبة على الكفيل 
وجوب الدين عليه » ألا ترى أن الوكيل مطالب بالمّن وهو على الموكل حتى لو أبرأ البائع 
الموكل عن الكن جاز وسقطت المطالبة عن الوكيل . قال ( ولا تصحّ إلا ممن يملك التبرّع ) 
لأنه التزام بغير عوض فكان تبرعا ( وتجوز بالنفس والمال ) لما روينا وذكرنا من الحاجه 
والإجماع ولآنه قادر على التسلم . أما المال فلولايته على مال نفسه . وأما النفس بأن يعلم 
الطالب يمكانه ويخلى بينهما وبأعوان السلطان والقاضى فيصح دفعا للحاجة . قال ( وتنعقد 
بالنفس بقوله تكفلت بنفسه أو برقبته وبكل” عضو يعبر به عن البدن ) لأنه صريح 
بالكفالة بالنفس ( وبالحزء الشائع كالحمس والعشر ) لأن النفس لاتتجزى » فذكر 
البعض ذكر الكل" ( وبقوله ضمنته ) لأنه معنى الكفالة ( وبقوله : على" » و إلى ) لأنهما 
بمعبى الإيجاب » قال عليه الصلاة والسلام « من ترك كلا أو عيالا فالى' » أى على" « ومات 
رجل وعليه ديناران فامتنع النى صل الله عليه وسلم من الصلاة عليه » فقال على رضى 
الله عنه : هما على » فصلى عليه » (:) بقوله ( أنا زعبم ) للنص" ( أو قبيل ) لأنه بمعنى 
الكفيل لغة وعرفا » وكذا قوله : أنا ضمين » أو لك عندى هذا الرجل » أو على" أن 
أوفيك به ؛ أو أن ألقاك به » لأن ذلك يوْدى معنى الكفالة . قال ( والواجب إحضاره 
وتسليمه فى مكان يقدر على محا كته ) ليفيد تسليمه ( فاذا فعل ذلك برئى ) لأنه أتى يما التزمه 
وحصل مقصود المكفول له ؛ ولو سلمه فى برية لايبرأ لعدم الفائدة فانه لايقدر على محا كته » 
وكذلك ف السواد لأنه لاحاكم بها ؛ ولو سلمه فى المصر أو فى السوق بر لقدرته عليه 
بأعوان القاضى والمسلمين ؛ وقيل لايبرأ فى زماننا لمعاونتهم على منعه منه عادة ( ولو سلمه 
مصر آخر برئ ) لقدرته على مخاصمته فيه » وقال : لايبرأ لأن شبوده قد لايكونون 
فيه » قلنا : وقد يكونون فيه . قال ( فان شرط تسليمه فى وقت معين لزمه إحضاره فيه 
إذا طلبه منه ) إلزاما له بما التزم ( فان أحضره وإلا حبسه الخاكم ) لآنه صار ظالما يمنعه 
الحق” » وقيل لا حبس أول مرة لأنه ماظهر ظلمه ؛ و هذا إذا كان المكفول به حاضرا ؛ 
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فاذا مضت المدة” ول" بحضره حيسه” » وإذا حبسه” وثبت عند القافى 
عسجزاه” عن" إحضاره خلى سبيله » وإذا ل' يعنكم' مكانه لايطاللب به » ٠‏ 
فى وي اهيا 0 68 6ر2 و - لي ور 6,8 2 - 

وتبطل _بموت الكفيل والمكفول به دون المكفول له ؛ وإن' تكفل به 


إن قن فسلمةه ىد الشبلر بترأء وَإن' قال : إن" 1 أوفك” به فعل الألف 


سس ها عه 


الى عليه فلم يوف به » فعليه الأثف والكتفالة" باقيئة"” ؛ والكتفالة" بالمال 
جائزة” إذا كان ديئنا صميحا حت لانتصح ببدل الكتابة والسعاية والأمانات 
وَالحدود والقصّاص » 


فلو كان غائبا أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه ( فاذا مضت المداة ولم يحضره حبسه ) 
لامتناعه من إيفاء الحق" ( وإذا حبسه وثبت عند القاضى عجزه عن إحضاره خلى سبيله ) 
ويسلمه إلى الذى حبسه » وإن شاء لازمه إلا أن يكون ف ملازمته تفويت قوته وقوت 
عياله فيأخذ منه كفيلا بنفسه ويخليه ( وإذالم يعلم مكانه لايطالب به ) لعجزه عن إحضاره 
فصار كالموت » إلا أن فى الموت تبطل الكفالة أصلا للتيقن بالعجز » وهنا لا لاحمال القدرة 
بالعلم بمكانه » ولو ارتد المكفول به ولحق بدار أخرب إن عام القاضى أنه يمكنه دخول 
دار الحرب وإحضاره فهو كالغيبة المعلومة » وإن كان لابمكنه فكالغيبة المجهولة » ولا 
تبطل الكفالة لأنه مطالب بالتوبة والرجوع ممكن » فيمكن الكفيل إحضاره بعد رداته 
كالغيبة المجهولة . قال ( وتبطل بموت الكفيل والمكفول به دون المكفول له ) أما الكفيل 
فلعجزه » والورثة لم يتكفلوه وإنما يخلفونه فما له لافيا عليه . وأما المكفول به فلما مر . 
بخلاف المكفول له » لأن الكفيل غير عاجز والورثة يخلفون المكفول له فى المطالبة لأنه 
حقه » قال صل الله عليه وسلم « من ترك مالا أو حا فلورثته » قال ( وإن تكفل به إلى 
شبر فسلمه قبل الشبر برأ ) لتعجيل الدين الموجل وهذا لأن التأجيل حقه فله إسقاطه . قال 
( وإن قال : إنلم أوفك به فعلى' الألف الى عليه فلم يوف به فعليه الألف ) لصحة التعليق 
ووجود الشرط ( والكفالة باقية ) لأنه لامنافاة بين الكفالتين » ولاحمال أن يكون عليه حق” 
آخر غير الألف ؛ ولو قال الطالب : لاحق لى قبل المكفول به فعلى الكفيل تسليمه لاحعال 
أنه وصى أو وكيل » ولوأخذ منه كفيلا آخر لم يبرأ الأول لعدم المنافاة » وإذا سلمه الكفيل 
ليه برأ » وإنلم يقبله الطالب كايفاء الدين » وكذا إذا سلمدوكيله أو رسوله لقيامهما مقامه » 
وكذا إذا سلم المكفول به نفسه عن كفالته لأن الحق” عليه وهو مطالب بالحصومة فله 
الدفع عنه كالمكفول بالمال . قال ( والكفالة بالمال جائزة إذا كان دينا حيحا حى لاتصح 
. يبدل الككتابة والسعاية والأمانات والحدود والقصاص ) لما بيناه فى أوّل الكتاب » وسواء 
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وَإذا حت الكتفالة" فالمكفول” له” إن'شاء” طالب الكتفسيل ون" شاء طالب الأأصيل” 
وَلَوْ شسرط عدم .سطا لبه الأصيل_ فهى حوالة" كا إذا شرط فى الموالة مطالبةة 
لمحيل تكتون” كفالة” » و تمسو بأمثر المكلفئول عله وَبغَْيرٍ أمْرِه » فان" 
اننا بره ذادى ري علي ء ولا دكاتت يحبر رم 6' يرجح عليئه 
وذ طولب الكتفييل' ووم طالتب المكثفئول عسنثه” ولا زمه" » وان" أدى الأصيل” 
أذ أبثرأم رب الدتيئن, بترأ الكتفييل” » وان" ألبنرئ” الكتيل” لل" برآ الأصيل” » 
إن اد عن الأصيل تأخبَرَ عن الكتفيل وَبالعكس لا ؛ وان" قال" الطتّالب 
الكفيل برت إلى" من" امال رجع به على الأصيل. 2 ] 


كان المكفول به معلوما أو مجهولاكقوله : تكفلت بمالك عليه » أو بما يدركك » لأن مبناها 
على التوسع فتحتمل فيها هذه اللحهالة اليسيرة ( وإذا حت الكفالة فالمكفول له » إن شاء 
طالب الكفيل » وإن شاء طالب الأصيل ) لما بينا من الضم » وله مطالبتهما جمعا وتفريقا 
ليتحقق معنى الضم” » بحلاف الغصب إذا اخختارالمسالك تضمين أحد الغاصبين ليس له مطالبة 
الآخر » لأنه لما اختار تضمينه فقد ملكه العين » فليس له أن يملكها للآتخر . قال ( ولو 
شرط عدم مطالبة الأصيل فهى حوالة ) لوجود معناها ( كا إذا شرط فى الحوالة مطالبة 
أمحجيل تكون كفالة ) لوجود معبى الكفالة والعبرة للمعانى . قال ( وتجوز بأمر المكفول عنه 
وبغير أمره ) لأنه إلزام على نفسه ليس على غيره فيه ضرر ( فان كانت بأمره فأدى رجع 
عليه ) لأنه قضى دينه بأمره ( وإن كانت بغير أمرهلم يررجع عليه ) لأنه متبرع . قال ( وإذا 
طولب الكفيل ولوزم طالب المكفول عنه ولازمه ) ويقول له أد إليه » ولا بقول له 
أد إلى" » وكذا محبسه إذا حبسه > لأن مالحقه بسببه فيأخذه بمثله » وليس له مطالبته قبل 
ذلك » لأنه ما لزمه يسببه ثىء . قال ( وإن أدى الأصيل أو أبرأه رب الدين برأ الكفيل ) 
لأنه تع ولأن الكفالة بالدين ولا دين محال ( وإن أبرئ الكفيل لم يبر! الأصيل ) لأن الدين 
على الأصيل » وبقاوه عليه بدون مطالبة الكفيل جائز ( ون أخر عن الأصيل تأخر عن 
الكفيل وبالعكس لا ) لأنه إبراء مؤقت فيعتير بالإبراء المطلق ؛ فان صالح الكفيل رب الدين 
من الألف على خحسوائة برئ هو والأصيل » لأنه لما أضافه إلى الدين وهو على الأصيل 
برى الأصيل فيبرأً الكفيل » ثم يرجع الكفيل على الأصيل يخمسمائة إن كانت الكفالة 
بأمره ؛ ولو صالح بخلاف جنس الدين رجع يجميع الألف لأنه مبادلة » ولو صالحه عا 
استوجب بالكفالة لايبرأ الأصيل » لأنه إبراء له عن المطالبة . قال ( وإن قال الطالب الكفيل 
برئت إلى" من المال ريجع به على الأصيل ) لأنه أضاف البراءة إلى فعل المطلوب ولا يملك 


لالهلاو بت 


وآن' قال" : أبثرئئك ك' يرجم » ولا يتح تعلليق” البراءةر مها يشرط » 
ونتّصح الكتفالة” بالأعليان المضمونة بنفسها كالمقبوض على سكم الشسرار 
والشب ولتي فلسدا » لحني لفك لون يكار ما تيم ورد 
ولا نتصح إلا بَقببُول المكفئول له" (ف) ف المجلس (س) إلا" إذا قال المريض” 
ولو قال لأجْبى فيه اخمتلاف المشريخ ؛ ولاتتصح الكتفالة” عن الميكّت (مم) 
المئلس (ف) ؟ 


ذلك إلا بالأداء فيرجع ( وإن قال : أبرأتك لم يرجع ) لأنه إسقاط حتى لاتعلق له بغيره ؛ 
ولو قال : برئت رجع عند ألى يوسف » لأأنها براءة ابتداوها من المطلوب وذلك بالإيفاء . 
وقال محمد : لايرجع لأنه يحتمل الوجهين فلا يرجع بالشك” » وهذا كله إذا غاب الطالب 
أما إذا كان حاضرا يرجع إليه لأنه هو المجمل . قال ( ولا يصمح تعليق البراءة منها بشرط ) 
كا فى سائز البراءات ؛ وقيل يجوز لأن الكفيل إنما عليه المطالبة ولهذا لايرتد إبراؤه بالرد” » 
بخلاف ساء ثر الإبراءات فانها تمليك فلا تصح مع التعليق . وبخلاف براءة الأصيل لأنبها تمليك 
حبى ترد با لرد” . قال ( وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها كالمقبوض على سوم . 
الشراء والمغصوب والمبيع فاسدا ) لأنه يحب تسلم عينه حال بقائه » وقيمته حال هلااكه » 
فكان مقدور التسلم فيصح ( ولا تصح بالمضمونة بغيرهاكالبيع والمرهون ) لآأنه لو هلك 
لابجب شىء بل ينفسخ البيع ويسقط الدين فلهذا لايصح » وقيل يصح وهو الأصح » 
وتبطل بالحلاك للقدرة قبل الحلاك والعجز بعده . قال ( ولا تصح إلا بقبول المكفول له 
فى المجلس ) وعن أنىيوسف روايتان : فرواية : يتوقف على إجازته كسائر تصرّفات 
الفضول . وف رواية : يحوز مطلقا لآنه النزام لاضرر فيه على الطالب فيستبد الكفيل به » 
وفيه نفع للطالب لانضمام ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل ف المطالبة . ولهما أنه تمليك المطالبة 
فيشيرط فيه القبول فى المجلس كما فى سائر المُليكات . قال ( إلا إذا قال المريض لوارئه 

تكفل بما على من الدين » فتكفل والغريم غائب فيصح ) ثم قيل هو وصية حبى لاتصح 
إذا لم يكن له مال » وقيل تصحلحاجته إلى إبراء ذمته فقاممقام الطالب » وفيه نفع للطالب . 

( ولو قال ) ذلك ( لأجنبى فيه اختلاف المشابخ ) قال ( ولا تصح الكفالة عن الميت المفلس) 
وقالا : تصح لأنه دين ثابت وجب للطالب وم يسقطه فلا يسقط بالموت . ألا ترى أنه 
لو كان له مال أو كان كفيلا به لايسقط ؟ وكذا لو تبرع إنسان به صح » ولو سقط بالموت 
لما ثبتت هذه الأحكام . وله أنه يسقط بعوته لأنه عبارة عن المطالبة وهى فعل » ولهذا 


(ال١‎ 


2 ل ل لدم رشق روي 
ويحون تتعليق” الكفالة بشرط ملا كتشرط وجوب الحق” » وهو قوله : 


عي هه م 010 صاصم 6 ايه 002 أحسل ١‏ لست صلل 


ما بايعّت فلانا فعلى » أؤ ما ذاب لك عليه فعلى” أو ما غتصبّك فعللى” » 
أو بشرط إمكان الاستيفاء » كتقؤله : إن' ققدم فلان” فعلى” وهنو مكفئول 
عنه رط تتعذار الاسنتيفاء كقوله : إن 'غاب فعلى” » ولا ور 


جراد الشراط كتقؤله : إن' مدن الو أو جاه ال ية 


اوور 


بأن* قال> : كتفللته إلى تجىء المطتر أو إلى هسوب الرابح لايتصحء وجب المال” 
حالااً » فان” قال : تكفئّنت بما لك عليه فقامت اليسة بشىء لرمهة, 


إن 4 تكن له بيه فالفول” قول” الكتفيل » ولا يي يسُمم ققؤل الأصيل. 
عليه 3 ولا تتصح الكتفالة” بالحتمل على دابّة بعيها 0( والفتت ار 


عيسها . 


5-2 


توصف بالوجوب ٠‏ إلا أنه يثول إلى امال وقد عجز بنفسه وخلفه فيسقط ضرورة فوات 
عاقبة الاستيفاء . أما إذا كان له مال أو به كفيل فهو قادر مخلفه » ولأنه يفضى إلى الأداء 
فلا تفوت العاقبة » والتبرع لايعتمد بقاء الدين . قال ( ويجوز تعليق الكفالة بشرط ملاثم 
كشرط وجوب الحق” » وهو قوله : ما بايعت فلانا فعلى” ؛ أو ما ذاب للك عليه فعلى” » 
أو ما غصبك فعلى” » أو بشرط إمكان الاستيفاء كقوله : إن قدم فلان فعلى وهو مكفول 
عنه » أو بشرط تعذار الاستيفاء كقوله : إن غاب فعلى” ) والأصل فيه قوله تعالى - ومن 
جاء به حمل بعير وأنا به زعبم - والإجماع منعقد على صحة ضمان الدرك » وأنه فى معى 
ما ذكرنا من الشروط ( ولا يجوز بمجرّد الشرط كقوله : إن هبت الريح أو جاء المطر ) 
لها جهالة فاحشة ( فلو جعلهما أجلا بأن قال : كفلته إلى مجىء المطر أو إلى هبوب الريح 
لايصح ) الأجل ( ويجب المال حالا ) لأن الكفالة لاتبطل بالشروط الفاسدة كالنكاح 
والطلاق ؛ وشرط الخيار فى الكفالة جائز » وهى أقبل للخيار من البيع حتى 0 
أكثر من ثلاث أيام » لأنه لما صح تعليقه بالشرط فلأن يصح بشرط الحيار فيه أولى ؛ ؛ فلو 
أقرّ بكفالة موجلة لزمته الكفالة » ولايصداق ف الأجل إلا بتصديق الطالب كنا ف الإقرار 
بالدين. قال ( فان قال : تكفلت با لاك عليه فقامت البينة بشىء لزمه ) لأأن الثابت بالبيئة 
كالعاين حثما ( وإن لم تكن له بينة فالقول قول الكفيل ) لأنه ينكر الزياذة ( ولا يسمع 
قول الأصيل عليه ) لأنه إقرار على الغير ويلزمه فى حق" نفسه لما عرف . قال ( ولا تصح 
الكفالة بالحمل على دابة بعينها بعينها » وتصح بغير عينها ) لأنه مقدور له على أى دابة شاء » 
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عتليهما و واحد م 4 كفي , عن الآتمرٍ فا أداء اعد كنا 
ترحم عللى صاحبه حلى بريد على التطف فيرجع بالزيادة » فان' 


2 2 هاس ض_ © مه 6 55 - لب 2 م 2 5-5 
تكفلا عن ربل وكل واحد ملهماكفيل” عن الآخرء فاأداه أحداهما 
قي 0 6 ل ا 007 ا سضدايى د د يي -- 00-5 - هو ساس يي آي ته 5-5 
رجع بنصفه على الآخر » وإن ضمين عن رجل خراجه وقسمته ونوائبه 
جا إن" كانتت التّوائب ىق 62 5 فكرى اي 4 وأحرة الحارس وم جسهسير 

1 سلى صل 2 ىه سيه لمدكد © . 8 2 - * 
اليش وفداء الأسارى ٠‏ وإن' لم تكن" محق' كالحبايات » قالوا : تتصح 
فى زماننا . 


بحلاف المعينة » لآنها لو مانت عجز عن ذلك » وكذا لو تكفل بخدمة عبد بعينه أو مخياطة 
خياط بيده » لآن فعله لايقوم مقام فعل غيره » فان تكفل بتسلم العبد أو الحياط أو بفعل 
الخياطة جاز لأنه مقدور له » فان المستحق” مطلق الحياطة » فأى خياطة وجدت حصل 
المكفول به ؛ ولو ضمن لامرأة عن زوجها بنفقة كل شهر -جاز » وليس له الرجوع عن 
الضمان فى رأس الشهر ؛ ولو ضمن أجرة كل" شبر فى الإجارة فله أن يرجع ىأرأس 
الشبر » والفرق أن السبب ف النفقة لم يتجداد عن رأس الشهر بل نجب ف الشهر كلها 
بسبب واحد » وسبب الأجرة فى الإجارة يتجداد فى كل شبر لتجداد العقد » فله أن 
يرجع عن الكفالة المستقبلة . قال ( عليهما دين » وكل واحد منهما كفيل عن الآخر » فا 
أدذاه أحدهما لم يرجع على صاحبه حى يزيد على النصض فيرجع بالزيادة ) لأنه أصيل 
فى النصف كفيل فى النصف » والكفالة تبع فتقع عن الأصيل إذ هو الأولى والأهم » ثم 
ما يود يه بعد ذلك فهو عن الكفالة لتعينها فيرجع به لما مر . قال ( فان تكفلا عن رجل 
وكل واحد منهما كفيل عن الآخر » فا أداه أحدهما رجع بنصفه على الآخر ) لأن ما يلزم 
كل" واحد مهما إنما لزمه بالكفالة لأنه كفل عن شريكه باالجميع وعن الأصيل بالجميع » 
فا أداه أحدهما وقع شائعا عنهما لعدم الأولوية » إذ الكل" كفالة » بخلاف المسألة الأولى 
ثم يرجعان على الأصيل » لأنهما أدبا عنه بأمره أحدهما بنفسه والآخر بنائبه . قال ( وإن 
ضمن عن رجل خراجه وقسمته ونوائبه جاز إن كانت النوائب بحق" » ككرى ابر » 
وأجرة الحارس » وتجهيز اليش » وفداء الأسارى ) أما الحراج فلأنه دين مطالب به 
يمكن استيفاؤه فيصح : وأما ما ذكر من النوائب فقد صارت كالدين . وأما القسمة فهسى 
حصة من النوائب الى صارت معلومة لحم موظفة عليهم كالديون » وباق النوائب ما ليس 
بمعلوم ( وإن لم تكن يحق” كابحبايات فالوا : تصح فى زماننا ) لأنها صارت كالديون 
حى قالوا : لو أخ'. من المزارع جبرا له أن يرجع على المالك . والكفالة بالدرك جائرة » 


١#"‏ ل 


وهو الزام تسللم العن عند استحقاق المبيع » لأن المقصود تأكيد أحكام البيع وتقريرها » 
ولو استحق المبيع لم يوخذ الكفيل حتى يقضى على البائع » لأن البيع لاينتقض إلا بالقضاءء 
فلعل المستحق" يجيزه فلا يلزم البائع نقد ان فلا يجب على الكفيل » ولو قضى على المشترى 
بالاستحقاق فهو قضاء على البائع لأنه خصم عنه » فيوخذ الكفيل ؛ والضمان بالعهدة 
باطل ٠»‏ لأن العهدة نمحتمل الدرك وغيره فكان مجهولا . أما الدرك فيستعمل فى ضهان 
الاستحقاق ٠.‏ وعن أنى يوسف أن العهدة كالدرك » لأنه ترجح استعمالها فى ضمان' 
الدرك عادة وعرفا . 


ويليه : 
الجزء الثالث » وأوّله : كتاب الحوالة 


فهرس 
الجزء الثانى من الاختيار لتعليل الختار 


٠ ١‏ كتاب البيوع 
5 ما ينعقد به البيع 
ركنه وشرطه وعرته 
. شروط سحة البيع 
4 بيع المبيع قبل قبضه 
١‏ فصل ف الإقالة وأحكامها 
باب الحيارات 
١‏ من له الحيار ومن لاخيار له 
خيار الشرط وأحكامه 
مابسقط به خيار الشرط 
حيار الرؤية وأحكامه 
ما يسقط خيار الرؤية 
بيع الفضولى وسائر تصرفاته 
فصل ف أن مطلق البيع يقتضى سلامة 
١‏ 
90 وأحكامه 
١‏ فصل ف التلجثة وأنواعها 
1 باب البيع الفاسد وأحكامه 
8 باب التولية » والمراحة » والوضيعة 
باب الر با 
أنواع الربا » وعلة حرمة كل” 
نوع منها 
“ا باب الس 
4" بيان مايضح السلم فيه وما لايصح 


8" فصل إذا استصنع شيئا جاز استحسانا 

89 باب الصرف 

كتاب الشفعة 
ماتكون فيه الشفعة 

49 مبى تحب الشفعة » ومبى تستقر 2خ 
ومى تملك ؟ 

41 فصل فما يبطل الشفعة 

٠ه‏ كتاب الإجارة 

له فصل فى أنواع الأجراء وحكم الأجير 
المشيرك 

وه الأجير الخاص” وأحكامه 

ه٠6‏ فصل فيا تستحق” به الأجرة 

/اه فصل ف بيان مايجحب إذا فسديته 
الإجارة 

١‏ فصل فها تنفسخ به الإجارة 

+١‏ كتاب الرهن 

7 فصل فى صعة رهن الدراهم والدنانير 

4 فصل فق حكم الرهن إذا باعه الراهن 

فصل فق أن جناية الراهن على الرهن 
مضمونة 
كتاب القسمة 


07 


,48 


فصل إذا طلب أحد الشركاء القسمة 
وكل سيم بحن لخصية تب ياي 
فصل فيا ينبغى أن يفعله القاسم 


/ام 


4 


3١ 


هأ - 


فصل فى أن المهايأة جائزة استحسانا 
كتاب أدب القاضى 

من يولى القضاء ؟ 

يوز قضاء المأة فيا تقبل فيه 
شهادمها 

ماينبغى للقاضى أن يفعله بعد 
تو ليته 

فصل وإذا رفع إليه قضاء قاض 
أمضاه إلا أن يخالف الكتاب 
أو السب المشروزة أو الإجماع 
الدليل على وجوب حبس من عليه 
الدين » ومبى يجوز 

فصل يقبل كتاب القاضى إلى 


القاضى فى كل" حق لايسقطا 


بالشبهة 

فصل فها يجوز فيه التحكبم وما 
لابحوز فيه 

كتاب الحجر وأسبابه 

كتاب المأذون . له ى التجارات 
كتاب الإ كراه 

كتاب الدعوى 

شروط الدعوى وحكمها 

ما لايستحلف عليه وما يستحلف 
عليه 

مى يثبت نكول المداعى عليه عن 
اين 

فصل فى أن بينة الخارج أولى من 
بينة ذى اليد على مطلق الملك 


2 


119 


1١ 
١5 


1١7 
يضنا‎ 
كا‎ 


89 
1١4 


1١6ه‎ 


١65 
١8 
ا5٠‎ 


فصل إذا اخلفا فى المن أو المبيع 
فأيهما أقام البينة فهو أولى 

فصل فق دعوى النسب 

فصل فى حكم قولين متناقضين 
صدرا من المد عى عند الحاكم 
كتاب الإقرار 

فصل ف حكم الاستثناء فى الإقرار 
فصل ى ديون الصحة » وما لزمه 
فى مرضه بسبب معروف مقدام 
على ما أقر به فى مرضه 

كتاب الشهادات ٠‏ 

فصل يجوز أن يشهد بكل” ما سمعه 
أو أبصره من الحقوق والعقوه 7 ' 
فصل فى أن كل من ردات شهاد:. 
لمانع ثم زال فأد"اها قبات 

فصل فى أن الخرح مقدام على 
التعديل ٠‏ 

فصل ى جواز الشهادة على الشهادة 
فها لايسقط بالشبهة 

باب الرجوع عن الشهادة وما 
ييرتب عليه 

كتاب الوكالة 

فصل فى أن الحهالة ثلاثة أنواع 

ما يضيفه الوكيل إلى نفسه وإلى 
الموكل » ومى ترجع الحقوق إلى 
الوكيل » ومتى ترجع إلى الموكل 


١١ |‏ كتاب الكفالة وأنواعها 


